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الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست 
الفصل الثالث / تتميم الطرق وتركيب الأسانيد 


توطئة في بيان 
تاريخ فكرة التعويض 
(ه-١؟)‏ 


© دور أساليب التأليف الرجالي في 
نشوء فكرة التعويض 

© دور المسالك السندية في نشوء 
فكرة التعويض 

© أسماء من طبّقوا الفكرة وتصنيف 
جهودهم المبذولة حولها 


دور أساليب التأليف الرجالي 
في نشوء فكرة التعويض 

يمكن إرجاع جذور فكرة تعويض الأسانيد -بأكثر تطبيقاتها-قبل 
صياغتها إلى نظرية علمية إلى بعض الأساليب المتقاربة في التأليف الرجالي 
سابقً. حيث لم يكن علم الرجال قد تبلور ‏ آنذاك -كما هو عليه اليوم, شأنه 
بذلك شأن بقيّة العلوم الأخرى أبان نشأتها الأولى وظهورها؛ إذلم يكن هناك ثمّة 
منهج واضح المعالم لِيُلتَرَم به في التأليف أو التضعف:»وقدساعة على ذلك 
اختلاط موضوع علم الرجال بمواضيع فرعية لعلوم أخرى لصيقة به وقريبة من 
موضوعه. بحيث لم يستقل عنها إلا بعد مراحل عِدّة من تطوّره. ولهذا نجد في 
الكتب الرجالية القديمة مزجا واضحاً بين علم الرجال. وعلم الطبقات, 
والفورسة::والترا احيانا مها الفكسن هذا على سعية فيضتكات :ذلك العتييد 
المبكرّ من تاريخ علم الرجال. 

فما يعرف اليوم برجال الشيخ الطوسي مثلاً. هو كناب في الطبقات وليس 
في علم الرجالء إذ لم يتعرّض الشيخ لأحوال جل من ذكرهم فيه, وإِنّما صدّف 
الرواة بحسب الطبقات. واشتمل الكتاب على أسماء الرجال الذين رووا عن 
رسول الله تَنةِ. وعن الأَكمّةنئناة ابتداءً بأصحاب أمير المؤمنين الإمام علي اا 
وانتهاءباًصحاب الإمام العسكري بي مع ذكر من تأخَّر زمانه من رواة الحديث, 


4 00/000 0000ل فلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
أو من عاصر الأئمّة0ة ولم يرو عننهم. بغض النظر عن استقامة الرواة أو 
انحرافهم. 

لاخر اذ أحائحه قو وبعال الع اناه عه ووه لم تمعفل بي كهينا 
الرجالية قاطبة؛ من أمثال معاوية بن ا سفيان. وعمرو بن العاصء وزياد بن 
أبيه, وابنه عبيد الله لعنه الله. مع بعض الخوارج أيضاً. 

كل هذا مع عدم التعرّض لأحوال من ذكرهم إلا نادراً؛ إذالصفة السائدة في 
هذا الكتاب هي الاكتفاء بذكر الأسماء لا غير كما هو الحال في رجال البرقي 
انها 

وفهرست الشيخ الطوسي كتاب رجال في اقلت محتواه؛ لما نرى فيه من 
أن أحوال الكثير مين ذكرو انه يتريد قدلا يتا عدف الكتايشوء آخر 
وهو إحصاء مصئّفات الشيعة وأصولهم. كما يتّضح من كلام الشيخ في ديباجة 
الفهرست. 

ورجال النجاشي هوكفهرست الشيخ من حيث الأصل؛ إذ صئّفه كجواب 
علمي محكم على ما اه افتقار الشيعة إلى المصئّفات. ومع هذا 
فهو كتاب رجال في المضمون؛ لما اشتمل عليه من بيان أحوال جل من ذكرهم 

ورجال الكشي اشتمل على علم الرجال, والطبقات. وفيه نكهة علم التراجم 
أيضاً. 

ولااشكٌ بأنّ لهذا التتنوّع الحاصل في التأليف الرجالي دوره في نشأة فكرة 
التعويض, حيث ظهرت بتأثير أسلوبين من التصنيف فيه؛ نظراً لما فيهما من 
أسس علمية كثيرة ساعدت على ظهور تلك الفكرة وتطويرهاء وهما: 


ب7 / توطئة فى بيان تاريخ فكرة تعويض الأسانيد اماع ماف ا ا 1 


ألا أسلوب تصنيف فهارس الكتب: 

وليس فى هذا الأسلوب القديم شبهاً بعلم الفهرسة المعاصر, لأنّه اعتمد في 
لاني طق حمر يض الى لاكتي] زو امال لض ماري وفنا ا 
الذين استجازهم بروايتها. ومن ثم تسميتها ونسبتها إلى أصحابها. مع بيان شيء 
من أحوالهم أحياناً وترك ذلك أحياناً أخرى. ثم بيان الطريق إليها موضولاً 
باضتحابها. 

وهذا تعبيراخر عمّا سلف ذكره من كون روايتهم للحديث الشريف نما هي 
من كتب الحديث السابقة''' التي ذكروا الطريق إلى أصحابها عند فهرستها في 
فهارسهم. 

ولو قرفا ار اخ المتهورسين القدامئ قروو حيدينا من انمد تلك الكين 
المتقدمة بسند ضعيف, وذكره في بعض كتبه. وكان له طريق صحيح إلى ذلك 
الكتاب بعينه قد ذكره في فهرسته. فالسؤّال هنا: 

هل يمكن تصحيح سند الحديث المذكور في كتابه. باستخراجه من الطريق 
الصحيح المذكور في فهرسته إلى صاحب ذلك الكتاب بعينه. وجعله سنداً لمتن 
الحديث عورا عن سنده الضعيف. 0 ه؟ 

لاشكَ أن الجواب ب (نعم) سيحقّق فكرة التعويض السندي بأبسط صورها. 

وقد عُرف هذا الأسلوب من التأليف المساعد على نشوء فكرة التعويض في 
بعض المضتّفات الرجالية القديمة: سواء التى حملت عنوان (الفهرست). أو النى 
كانت فهرستاً في واقعها ولكنّها حملت اسماً آخر. نذكر منها: 

١‏ -الرجال /احمد بن علي بن أحمد بن العباس, أبو العباس النجاشي 


١‏ ينظر: (تعبين مصادر الأحاديث المسندة) "95:١‏ وما بعدها. 


١ج/)هتاقيبطتو 0000ل قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته‎ ٠ 


الكوفي (ت /577ه) «مطبوع». 

؟- رسالة أبي غالب الزراري إلى ابن ابنه في ذكر آل أَغْيّن /أحمد بن محمد 
ابن محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين الشيباني الكوفي 
البغدادي المعروف بأبي غالب الزراري (ت /1718ه). مع تكملتها للحسين بن 
عبيد الله بن إبراهيم. أبي عبيد الله الغضائري (ت 1١١/‏ ه) «مطبوع». 

وهذان الكتابان وإن لم يحملا عنوان الفهرست إلا أنّهما في موضوع 
الفهرسة. 

د الفورسية 7 أن عدون المعديهه عدبة الوا عنمن انيف الدواة 
(ت /17 ماك وهو من مشايخ الشيخ الطوسي والنجاشي. 

4 - الفهرست / ابن قولويه جعفر بن محمد. أبوالقاسم القمي (ت /7”18ه)'". 

- الفهرست /أحمد بن داود بن سعيد الفزاري المعروف بأبي يحبى 
الجرجاني, على ما يظهر من تعقّب الشيخ الطوسي لكلام الكشي في ترجمته ". 

1- الفهرست /أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن بابويه القمي. وقد روى في 
كتابه هذاكتاب الراهب والراهبة لربعي بن عبدالله. وذكر الطريق إليه.كما في آاخر 


)١(‏ الطوسي /الفهرست: 507 / 0 () في ترجمة إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي. 

(1)الطوسى /الفهرست: 19517 .)١9(١4١/‏ 

(*) الكشى / رجال الكشى (اختيار معرفة الرجال) 1: 815 ,٠١17/‏ وفيه قول الكشي 
في ذيل ترجمته : «وسنذكر بعض مصنّفاته فإنّها ملاح». فتعٌقبه الشيخ بقوله: «ذكرناها 
نحن في كتاب الفهرست. ونقلناها من كتابه» والظاهر أنه يريد: من فهرست الجرجاني . 
لا من أصل كتاب الكشى. وإلَا لقال (ونقلناها من هذا الكتاب)., ولكن الشيخ لم يذكره 
فى جمله كنب الجرجتائى فى كتاب القهرست 1521/21 


ب" / توطئة فى بيان تاريخ فكرة تعويض الأسانيد ا ا 


(01) 1 35 

ترجمه ربعي في رجال النجاشي . 
الفهرست /حُمَيْد بن زياد بن حماد. أبو القاسم الكوفى (ت /١٠7ه)‏ ". 
4- الفهرست /سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي (ت /1191 أو 


0١ 


9- الفهرست /علي بن الحسين المسعودي (ت /1747ه)'”. 


(ت اه 


-١‏ الفهرست /الكراجكي.أبوالفتح محمد بن علي الطرابلسي 


03) 


(ت/95::]ه) . 


١١‏ -الفهرر ست اامحمة جح فق ابن | حية ين له الااذيي " واكتر ماف 


.41١/ ١737 النجاشى / رجال النجاشى:‎ )١( 

(6) التعدر هيد: 7/88 كد ترجمةعبيداشين الحمد ين تيك ولاة! / 1 فى 
ترجمة علي بن أبي صالح محمد الملقب بزرج. أبي الحسن الكوفي الحتّاط. 1 

.)١(5١7/ ١706 الطوسي /الفهرست:‎ )©( 

(؛) النجاشي / رجال النجاشى: 5614 / 5316. 

(5) الطوسى /الفهرست /: 111 / 47١‏ (08). 


(1) ابن طاوس / الدروع الواقية. رضي الدين علي بن موسى الحسني: 7577 الفيصل 
الثالث والعشرونء قال السيد ابن طاوس بعد نقل حديث في كتاب زهد النبي يَييُ لأبي 
محمد جعفر بن أحمد القمي. ما هذا لفظه: «ذكر الكراجكي في كتاب الفهرست أنه 
داعت رفحي ا لوا 0 

(0) الطوسي /الفهرست: 14 / )(١76‏ فى ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقى, 
والنجاشي / رجال النجاشى: 77 / 187 فى ترجمة البرقى أيضاً. و: 007/11 فى 
رحفا هناو صات ىر زازه انق ينه اين فب ارارق ١‏ 


١ج/)هتاقيبطتو عع د 0 000000000.. قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته‎ ١ 
فهرست الشيخ مأخوذ من هذا الكتاب كما يعلم من كثرة وقوع ابن بطّة في طرق‎ 
الشيخ إلى الكتب.‎ 

د الفهرست /محمة بن الحسين بن اخهد سن :الوليد القمئ 
زات ٠0/‏ 1ه" . ١‏ 

4 - الفهرست /الشيخ الطوسي (ت /١4ه)‏ «مطبوع». 

ثانياً ‏ أسلوب تصنيف المشيخات: 

يمكن عد (المشيخات) من أسباب ظهور فكرة تعويض الأسانيد أيضاً 
والمشيخة نوع من التصنيف الرجالي القديم عند محدّئي الشيعة, وتفترق عن 
كتب الفهرسة بخلوّها من أسماء الكتب. إلا أنّها تلتقي معها في النتيجة, 
لاختصاصها بذكر طرق مصنّفيها إلى مرويّاتهم المأخوذة من كتب المصنّفين من 
أصحاب الأَئمّة 240 وغيرهم, كالأصول الأربعمائة وغيرها من الموْلّفات 
والمصتّفات المشهورة, الأمر الذي يعني إمكان استبدال السند الضعيف لصاحب 
المشيخة إلى رواية من كناب بالطريق الصحتيخ المذكوزر في المشيحة إلى مصتّف 
ذلك الكتاب. لأنّ معنى الطريق إلى شخص في المشيخة رست هو ارين 
إلى كتبه. 

قال السيد الخوئي بشأن مشيخة التهذيبين وفهرست الشيخ: «إنّهما معدان 
لبيان الطرق إلى نفس الكتب لا إلى أربابها»'". وبهذا تدلتقي المشيخات مع 
فهارس الكتب في النتيجة وإن اختلفت عنها في الأسلوب. 


)١(‏ النجاشى / رجال النجاشى: 77 / ١لافي‏ ترجمة إسماعيل بن جابر الجعفي. 
(1) البروجردي / مستند العروة الوثقى. كتاب الصوم 7: 1201 (تقريراً لبحث السيد 
الخوئى). وسياً تى تحقيق ذلك فى الباب الثالث من هذا الكتاب. 


ب1/ توطئة في بيان تاريخ فكرة تعويض الأسانيد [ذ[ز[ذ[ [ [ [ 1 ااا 00 

ومن المصئّفات الرجالية القديمة التي حملت عنوان المشيخة, هي: 

."'")ه٠١8/ المشيخة / جعفر بن بشير, أبو محمد البجلي الوشاء (ت‎ ١ 

571 / المشيخة / الحسن بن محبوب السراد. مات في آخر (سنة‎ - ١ 
عو مين وسيعية ينة' وهد| الكتابيضيه احم ين العفين بن عبد الملك:‎ 
أبوجعفر الأودي الكوفي على أسماء الشيوخ'". وبوبه داود بن كورة القمي على‎ 
أبواب الفقه'".‎ 

ويظهر بوضوح من الاعتماد المباشر على هذا الكتاب كما في الكتب الأربعة 
وغيرها أنه لم يقتصر على نمط الفهرسة, بل كان أعمٌ منها إذاشتمل على 
الأحاديث أيضاً. وكأنّه فهرست للمشايخ مع بيان أسماء كتبهم. وبعض ما 
اشتملت عليه من أحاديث. 

مشسيخة الاستبصار فيما اختلف من الأخبار / الشيخ الطوسي 
(ت /570ه) «مطبوع باخر كتاب الاستبصار». 

؛ - مشيخة تهذيب الأحكام / الشيخ الطوسي أيضاً «مطبوع بآخر كتاب 
التهذيب». والمشيختان الأخير تان مشيخة واحدة في طرقها وترتيبها. وإن 


/ 89 والعلامة الحلي / خلاصة الأقوال:‎ ٠١4 / 7١9 النجاشي / رجال النجاشي:‎ )١( 
.7 

(7) الطوسي /الفهرست: 957 ,.)3١١777/‏ والنجاشى / رجال النجاشى: 7١14 / ١١9‏ فى 
عط عي بو سين 302 1111 فى تزهسمة ذاروين كوو الس راسد 
شهراشوب / معالم العلماء: 7 / .١87‏ ْ 1 

(؟) الطوسي / الفهرست: 17 / ,)4(1١‏ والنجاشي / رجال النجاشي: ٠م‏ /5977.وابن 
داود الحلي /الرجال. ق :١‏ /ا7 / 19. 

(:) النجاشي / رجال النجاشي: ١68‏ /457. 


٠.٠.0.0000 ١‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
وجدت بعض الفوارق الطفيفة جدّاً بينهما'". 

6 مشيخة من لا يحضره الفقيه /الشيخ الصدوق محمد بن على بن الحسين 
ابن موسى بن بابويه. أبو جعفر القمي (ت /١18ه)‏ «مطبوع بآخر كتاب الفقيه». 
ويُعرف هذا الكتاب ب(مشيخة الفقيه). و(مشيخة الصدوق) أيضاً. 

دور المسالك السندية في نشوء فكرة التعويض: 

لعل فكرة تعويض الأسانيد في علم الرجال ترجع بالدرجة الأساس إلى 
مشيخة التهذيبين أوَلاً. ومشيخة الفقيه ثانياً؛ لعدم وصول الكتب السابقة في 
موضوعهما إليناء إذ ارتبطت فكرة تعويض الأسانيد في جل تطبيقاتها الرجالية 
بمسالك الإسناد المتبعة في رواية الحديث, ولا يمكن توضيح العلاقة القائمة 
بين التعويض كفكرة, والمسالك السندية كحقيقة ثابتة دون الرجوع إلى ما بيناه 
في الفصل الخامس من الباب السابق بعنوان: (دراسة المسالك السندية في 
كتب الحديث)؛ حيث أثّر بعضها تأثيرأًمباشراً في نشوء فكرة تعويض 
الأسانيد. 

ومما لاا شك فيه أن الأساس المتين الذي بنيت عليه التطبيقات الرجالية في 
تصحيح الأسانيد بغير الطريقة المألوفة قبل صياقغة النظرية؛ يكاد ينحصر 
بمشيخة التهديبين. ومشيخة الفقيه. 

ويتّضح هذا من طريقة الشيخ في أسانيد كتابيه: التهذيب والاستبصار, 
ومقارنة ذلك بما في مشيختهماء وما قاله في كل منهما. 
(5) وبناء علق ضالة الفوارق نهدا شكيااب: (نشيكة التهذييين )؛ اى: (كدات تهديب 


الأحكام. وكتاب الاستبصار). وقد تضاف (المشيخة) إلى أحدهما مراعاةً لبعض 
الاعتبارات العلمية. 


ب" / توطئة في بيان تاريخ فكرة تعويض الأسانيد ب 00 

لقد سلك الشيخ في أسانيد التهذيبين -كما مرّ مفصّلاً'' ‏ تارة مسلك الشيخ 
الكليني في كتابه الكافي. وذلك بذك سلسلة السندكاملة ابتداء من شيخه وانتهاء 
بالراوي المباشر عن المعصوم]#ة. وأخرى مسلك الشسيخ الصدوق في كتابه 
الفقية: ذلك حدق دو القد و الاجر امم تقل العديتت من كنابه او اطلة: 
مع الاستدراك في آخر الكتابين بمشيخة ذكر فيها طرقه إلى من روى عنهم ابتداء 
وبصورة التعليق. 

ولكنا نجد الشيخ لم يستوف كامل الطرق في المشيختين؛ إذ ترك بعض من 
روى عنه بصورة التعليق من غير بيان طريقه إليه فيهماء مكتفياً في آخر مشيخة 
الاستبصار بالحوالة إلى فهارس الشيوخ المصتّفة في هذا الباب. ويعني بها 
فهارس الكتب والمشيخات السابقة, فقال: «أوردت جملاً من الطرق إلى هذه 
المصنّفات والأصول, ولتفصيل ذلك حرج يطول. هو مذكورة في الفهارس 
للشيوخ. فمن أراده وقف عليه من هناك إن شاء الله تعالى»'". 

ونجد مثل هذا القول أيضاً في آخر مشيخة التهذيب, مع زيادة قوله: «وقد 
ذكرنا نحن مستوفىّ في كتاب فهر ست الشيعة»' ". 

وقد سبق للشيخ الصدوق وإن بيّن في كتابه أنه مأخوذ من الكتب المعتمدة 
لدى الشيعة, ثمّ بين في آخر الكتاب طريقه إلى من ابتدأ به في صورة التعليق؛ 
فكان الطريق إلى كتب المصنّفين لا إلى ذواتهم كما هو واضح. 

ولاشكَ بدخول مشيخة الفقيه في جملة الفهارس التي أرجع إليها الشيخ في 
)١(‏ اولاع”, 
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نهاية مشيخة التهذيبين لأجل الوقوف على ما فيها من الطرق التي لم تذكر من 
قبل الشيخ, لاا سيّما وقد تضمّنت حوالة الشيخ الرجوع إلى كتابه الفهرست 
صراحة. وفي الفهرست طريق عام وصحيح إلى جميع كتب وروايات الشيخ 
الحتدواق . 

وهكذا الحال مع جل الفهارس الواصلة إلى زمانه كرسالة أبي غالب 
الزراري. وغيرها من كتب الفهرستات والمشيخات الأخرى. بل وحتى فهرست 
النجاشي المعروف برجال النجاشي يمكن الاستفادة منه في هذا الخصوص. وإن 
لم يكن منظوراً في حوالة الشيخ في المشيختين. لتأخَّر زمان تصنيفه عن زمان 
تصنيفهما كما هو ظاهر من ترجمة الشيخ عند النجاشي. ادعند المعهدسية 
والفهرست من جملة مصئّفات الشيخ'". الأمر الذي سنفصّله في الحديث عن 
الوجه الثالث من وجوه نظرية تعويض الأسانيد' ". 

وممّا يلحظ في كلام الشيخ الطوسي.. أن الحوالة منه إلى فهارس الشيوخ لم 
تكن لمجرّد الاطّلاع على ما لم يذكره من الطرق إلى مسن روى عنه بصورة 
التعليق. بل يضاف إلى ذلك معرفة الطرق الأخرى الصحيحة إلى من روى عنه 
بتلك الصورة بطريق ضعيف في مشيخة التهذيبين. ويفهم هذا المعنى من قوله 
فيها: «قد أوردت جملاً من الطرق... ولتفصيل ذلك شرح يطول..». 


ومعنى هذا انه اختصر كثيرا من طرقه. مقتصرا في الغالب على إيراد 
)١(‏ الطوسى /الفهرست: 558 / .)١56(17٠١‏ 
(1) النجاشى / رجال النجاشى: .٠١58/ 1١7‏ 
() ينظر: (العلاقة بين طرق الشيخ والنجاشي وآثرها في التعويض). ”: ١0”‏ من الباب 
الثالث. 
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الأسانيد العالية وإن كان ثمّة كلام في بعض رجالها؛ لأَنَمتةِ كان كثيراً ما يؤثر 
الطريق العالية - وإن كانت ضعيفة على غيرها؛ تحرياً للاختصار مع عدم الفرق 
فى ذلك عنده. إذ كان التناول من الأصول والمصتّفات المعتبرة والمشهورة في 
وعان كناقة اند !+ ولد شير ,عابنا على هذا المخلى دوو ابه لخي لز ايد 
-أحياناً -بأسانيد مختلفة فيها الصحيح وغيره. في حين ترك ذكر الطريق إلى 
بعض الأخبار الأخرى تعويلاً منه على ما في فهارس الشيوخ - ومنها فهرسته - 
من الطرق التي أكّد عليها بحوالته إليها في مشيخة التهذيبين. 

ومن خلال فحص طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب والأصول في مشيخة 
التهذيبين والفهرست,. ومقارنتها بدقّة مع جميع من ابتدأ به منهم في أسانيد 
التهذيب والاستبصار, يُعلم نهم من جهة الطريق على ثلاثة أصناف. وهي: 

الصنف الأوّل: من ذُكر الطريق إليه في الفهرست دون المشيخة. وهم مائة 
وإثنا عشر رجلاً. 

الصنف الثاني: عكس الأوّل. وهم رجلان فقط. 

الصنف الثالث: من لم يُذَكّر الطريق إليه أصلاً. لا في المشيخة ولا في 
الفهرست, وهم تسعة وعشرون رجلاً حسب ما تتبّعناه' ". 

ووجود هذه الأصناف الثلائة يعني توفر الدواعي إلى تصحيح طريق 
المشيخة من الفهرست وبالعكس. مع تتميم الطرق في أحدهما من الآخر. فضلاً 
:55 
)"١‏ سنذكر أسماء كلّ صنف بعنوان: (تتميم طرق مشيخة التهذيبين من الفهرست 

وبالعكس ). وذلك في بداية الفصل الثالث من هذا الباب. ؟: 6؟17. 
وسيتضح في الصنف الثالث هناك وهو ما ذكرناه بعنوان (الصورة الثالثة) ‏ سبب 
زيادة اسم واحد في تفصيل اسماء ذلك الصنف. عن إجمالهم من حيث العدد. 
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عن الحاجة الماسّة إلى اكتشاف الطريق الذي لم يذكر فيهما معاً. 

ومن هنا برزت فكرة تعويض الأسانيد عند لفيف من العلماء بعد أن وجدت 
مبرّراتها العلمية من الحوالة الصريحة إلى فهارس الشيوخ. ومنها المشيخات مع 
وصول بعضها إليناء زيادة على ما حملته طرق الفهرست من أواصر محكمة 
تعرّت مسألة ربط فكرة تعويض طرق مشيخة التهذيبين أو تتميمها بطرق 
الفهرست؛ لتشمل أيضاً طرق الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه أيضاً. كما بلغ 
الأمر أسانيد الكافي. وطرق النجاشي في رجاله وإن تأخَّر زمان تأليفه عن زمان 
تصنيف مشيخة التهذيبين كما سنرى في تطبيقات فكرة التعويض وذلك ضمن 
توفر بعض الشروط المطلوبة. 

كلّ هذا مع وجود بعض الروايات الضعيفة سنداً بحسب الاصطلاح ضمن 
روايات التهذيب والاستبصار, فضلاً عن الروايات المرسلة والمعلقة التي لم يذكر 
الشيخ لها طريقاً في المشيخة. 

فما المانع إذن من تطبيق قاعدة الشيخ نفسه في تصحيح أو استبدال طرقه 
الضعيفة في المشيخة, أو تتميم نقصها من الطرق التي أحال إليها سواء كانت في 
فهرسته أو في غيره من الفهارس والمشيخات الأخرى. خصوصاً بعد توقّر 
الطريق الصحيح إليها في فهرست الشيخ نفسه؟ 

نَّ توفر المبررات الكافية لتصحيح الطرق الضعيفة أو استبدالها أو تتميمها 
بالطرق الصحيحة في حدود ما بيّناه فتح أفقاً واسعاً أمام البحث الرجالي في 
دراسة طرق الشيخ الصدوق والطوسي بعيداً عن الطريقة التقليدية في تصحيح 
الطرق والأسانيد. حيث اعتمدت فكرة التعويض في الأسانيد بعناوين شتى, 
كالتصحيح و الاستبدال, وتركيب الأسانيد. والاستخراج. 
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ونتيجة لذلك تراكمت المحاولات التطبيقية لتلك الفكرة. وزخرت بها كتب 
الرجال والفقه الاستدلالي معاً. إلا أنها وللأسف لم تجلب انتباه الوسط العلمي 
الذي اقتصر في تقيق الأسانئيد عا التمط التشهور السائد وابقى تلك 
المحاوللات محبوسة في كتبها قروناً, ولم يطلقها أحد من عقالها حتى بعد ظهور 
نظرية تعويض الأسانيد للمفكر السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر! 

جدير بالذكر أنّ نظرية التعويض نفسهاء وكذلك الدراسات النادرة حولهاء لم 
تشر أبداً إلى أدنى محاولة سابقة على النظرية وفي موضوعهاء هذا على الرغم 
من كثرة المحاولات العلمية الجادّة والجهود المبذولة في تصحيح الأسانيد 
بعناوين سُنَّى تستند كلها على أساس ما قدمناه. مع بعدها التامّ عن الطريقة 
السائدة في التصحيح. فضلاً عن عمقها التاريخي الممتدٌ إلى زمان العلامة الحلى 
(ت /كالاه). 

ولعلّي لا أجد مبرّراً لإهمال الإشارة إليها سوى أنّها لم تحمل ععنوان 
التعويض! 

ومهما انّسمت تلك المحاولات ببساطة التطبيق أو خطئه أحياناً. فإِنّه لا 
يمكن الاستهانة بها أو إغفالها في هذه الدراسة. خصوصاً إذا ما علمنا أن بعضها 
قد اقترب من أصول النظرية إلى حدٌ بعيد. وبعضه قد شغل حيّزاً لا يستهان به من 
مساحة النظرية نفسها. 

وصفوة القول.. إن في تاريخ فكرة تعويض الأسانيد قبل صياغتها إلى نظرية, 
محاولات علمية جادّة. وممارسات تطبيقية كثيرة على صعيد البحث الرجالي. 
والفقه الاستدلالي المستنبط من الروايات بعد تصحيحها على ضوء تلك الفكرة. 
وهو ما سنبيّنه في ثلاثة فصول نسلط الضوء فيها على الأنواع الأساسية لتلك 
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الفكرة. وأقسامهاء ووجوه التصحيح الحاصلة فيهاء وذلك بعد بيان أسماء العلماء 
الذين مارسوا تلك الفكرة وصحّحوا بها جملة من الأحاديث. كالآتي: 

أسماء من غبّقوا الفكرة وتصنيف جهواهم المبذولة حولها: 

أوَلاً أسماء من طبّقوا فكرة تعويض الأسانيد قبل صياغتها إلى نظرية: 

شهد تاريخ فكرة التعويض أسماء نخبة من العلماء الذين كانت لهم أقوال 
وآراء وتطبيقات عديدة في هذا المجال, وتبرز أهميّة ذكر أسمائهم هنا من 
جهتين. وهما: 

الأولى: الجهة العلمية للبحث في أصول النظرية نفسها. إذ لا شكٌ في استثمار 
السيد الشهيد الصدر لتلك الجهود السابقة المبذولة في موضوع نظريّته. خصوصاً 
وقد تبنّى بعضهاء وربّب بعضها الآخر ترتيباً جيّداً وأضاف إليها ما لم يكن 
موجوداً فيهاء زيادة على بيان الوجه العلمي لكل شكل من أشكال التعويض بما 
لا يخلو من نكهة الإبداع والتجديد. 

وكلّ هذا لا يعرف من النظرية ذاتها. الأمر الذي يقتضي معه تبيين أصحاب 
تلكم الجهود العلمية. ومن ثمّ تصنيف جهودهم. لنرى بعد ذلك كيفية التطوّر 
العلمي الذي صاحب تلك الفكرة ورافقها منذ نشأتها في علم الرجال وصولاً إلى 
نظرية الشهيد الصدرتك. 

الثانية: الجهة التاريخية في دراسة النظرية, لأنّ تقييم الأعمال العلمية 
ووضعها في مكانها الصحيح اللائق بهاء يقتضي التسعرّض إلى مسن سبق إلى 
موضوعها. 

وبمعنى آخر إنّ نظرية تعويض الأسانيد وإن اتّسمت بروح علمية عالية هي 
أوسع بكثير من التطبيقات السابقة عليهاء إلا أنّ هذا لا يمنع من الإشارة إلى 
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أصحاب الجهود السابقة عليها وفي موضوعها. وإن لم تحمل جهودهم تلك 
عنوان التعويض. إلا أنّها اتّخذت شكله كما سيأتي في عرض تطبيقاتهم 
ومناقشتها بعد بيان أسمائهم بحسب تسلسلهم الشاريخي. خصوصاً مع عدم 
إشارة مصادر دراسة النظرية -على قلّتها إلى أيّ منهم, وهم: 
١‏ العلامة الحلي؛ أبو منصور الحسن 550 بن المطهّر الأسدي 
(ت/"الاه). 
- المحقّق الأردبيلي, أحمدبن محمد (ت /197ه) في مجمعالفائدة 
والبرهان. 
"- السيدالعاملي. محمد بن علي الموسوي (ت /4١٠٠ه)‏ في مدارك 
الأحكام. 
- الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (ت 7 ١١١٠ه)‏ في منتقى الجمان. 
© الشيخ عناية الله القهبائي (ت /77١١٠ه)‏ في مجمع الرجال. 
1- الشيخ الحويزي, عبدالنبي الجزائري (ت /77١1ه)‏ في حاوي 
الأقوال. 
-١‏ الميرزا الأسترابادي. محمد علي (ت /78١٠ه)‏ في منهج المقال 
والوسيط في الرجال. 
- الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن الشهيد الثاني (ت /١١٠ه)‏ في 
استقصاء الاعتبار. 
ةج الس احم ين 2 العابدين العلوي العاملي (ت / بعد سنة 75١٠ه)‏ 
في مناهج الأخيار في شرح الاستبصار. 
-٠‏ السيد التفرشي, مصطفى بن الحسين الحسيني (ت بعدسنة / 41 ١٠ه)‏ 
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في نقد الرجال. 

-١‏ الشيخ المجلسي الأوّل. الملا محمد تقى (ت / 7١‏ ١1ه)‏ فى روضة 

١‏ المحقق السبزواري. الملامحمد باقر(ت / ١١1ه)‏ في ذخيرة المعاد 
في شرح الاإرشاد. 

- المحقق الخوانساري. حسين بن جمال الدين محمد (ت /99١٠ه)‏ 
في مشارق الشموس في شرح الدروس. 

4 - الشيخ الأردبيلي. محمد بن علي الأردبيلي الغروي الحائري 
(رت / ١٠1١1ه)‏ في جامع الرواة. 

6 الشيخ المجلسي الثاني محمد باقر (ت / ١‏ )في الأربعين 
حديثاً. 


- الشيخ البحراني» يوسف بن أحمد بن إبراهيم (ت /877١1١ه)‏ في 


الحدائق الناضرة. 

١‏ - الشيخ الوحيد البهبهاني, محمد بن أكمل (ت /77١١1١ه)‏ في تعليقته 
على منهج المقال للأسترابادي. 

4 السيد بحر العلوم. محمد مهدي الطباطبائي (ت /7١7١ه)‏ في الفوائد 
الرجالية. 

الشيخ أبو علي الحائري. محمد بن يسماعيل (ت /77١؟17١ه)‏ في منتهى 
المقال. 


السيد الأعرجي الكاظميء محسن بن الحسن الحسيني (ت //170١١ه)‏ 
فى غدّة الرجال. 
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-١‏ الشيخ عبد النبي الكاظمي (ت /077؟١ه)‏ في تكملة الرجال. 

السيد علي بن السيد محمد علي الموسوي (ت 7١177ه)‏ في رياض 
التسائل: 

7 - الشيخ الجواهري. محمد حسن (ت /11717١ه)‏ في جواهر الكلام. 

4 - الشيخ الأنصاري. مرتضى بن محمد أمين (ت / ١78١ه)‏ في كتاب 
الصلاة. 

0 أبو المعالي الكلباسي, الميرزا محمد بن محمد بن إبراهيم الخراساني 
(ات /١177ه)‏ في الرسائل الرجالية. 

71 المحدّث التوريء الميرزا حسين بن محمد تقي الطبرسي 
(رت /١1772ه)‏ في خاتمة مستدرك وسائل الشيعة. 

- الشيخ اقا رضا الهمداني (ت / 1777ه) في مصباح الفقيه. 

4 السيد حسن هادي الصدر (ت / 1704ه) في نهاية الدراية. 

9 - أبو الهدى الكلباسي, كمال الدين بن أبي المعالي محمد بن محمد بن 
إبراهيم الخراساني (ت 17017١ه)‏ في سماء المقال. 

السيد محسن الأمين العاملي (ت /1177ه) في البحر الزخار. 

١‏ السيد محسن الحكيم الطباطبائي (ت 817١1١ه)‏ في مستمسك العروة 
الوثقى. 

؟”- السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (ت 7 1577ه) في معجم رجال 
الحديث وغيره من كتبه كما سيا تي. 

هذا ما وقفت عليه من أسماء العلماء الذين صرّحوا بتلك الفكرة, أو أشاروا 
إليها من خلال تطبيقاتهم لها وحكمهم بصحّة جملة وافرة من الأحاديث استناداً 
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إليها. وقد أهملت ذكر من اعتمد أصل الفكرة من غير تصريح بها أو إشارة إليها 
مراعاة لاختلااف مباني العلماء في التوثيق والتضعيف, نظير قولهم ‏ مثلاً -: في 
الصحيح عن فلان. ومع الغض عن اختلاف مباني التوثيق» فإِنْ قولهم لا يصمّ 
بحسب الاصطلاح إلا على ضوء فكرة التعويض. 

ولكون جهود المذكورين في هذا الحقل كثيرة جدّاً. وهي لم تجمع و تصنف. 
لعدم ملاحظتها أصلاً. لذا حاولت استقرائها بحسب ما وسعني - ومن ثمّ جمع 
أطرافها وملاحظة نقاط الاشتراك في بعضها. وأخيراً تصنيفها كالآتي: 

ثانياً ‏ تصنيف الجهود المبذولة حول فكرة التعويض: 

انصبّت جهود العلماء السابقة في إطار تصحيح الأساتة الضففة مع اكتشاف 
بعض الطرق التي لم تذكز لمعون الاحادوة في حدود مشيخة التهديبين ومشيخة 
الفقيه. ولم تخرج تلك الجهود عن ذلك الإطار إلى تصحيح الأسانيد الضعيفة في 
غيرهما إلا نادراً. هذا في الوقت الذي يمكن معه توسعة دائرة التتصحيح على 
ضوء فكرة التعويض لتشمل أسانيد الكتب الأخرى. ولكن ليس بمنهج تلك 
المحاولات والممارسات التي انحصرت - تقريباً - في طرق القيكيه المفطدينة 
(الطوسي والصدوق) رحمهما الله. 

ومن مراجعة ما في كتب الرجال وكتب الفقه الاستدلالي. واستقراء 
ممارساتهم العملية في تصحيح أو تتميم الأسانيد بغير الطريقة المعهودة في دراية 
الحديث, وتتبّع كلما يعزّز وجود أصل تلك الفكرة في علم الرجال عند الشيعة 
قبل صياغة نظرية تعويض الأسانيد. وقفت على محاولات شثَّى في تصحيح 
الأسانيد والطرق بغير الطريقة التقليدية. مع محاولات أخرى في تتميم طرق 
مشيخة الفقيه التى لم يذكرها الصدوق, وكذلك تتميم طرق مشيخة التهذيبين التي 


ب7 / توطئة في بيان تاريخ فكرة تعويض الأسانيد 00001 
لم يذكرها الشيخ الطوسي, فضلاً عن محاولاتهم في استنباط جملة من الطرق 
والأسانيد الجديدة, باكتشافها على ضوء أساليب التصحيح والتتميم المتبعين في 
تطبيقات فكرة التعويض السائدة في زمان تلك المحاولات. 

وَغون خلال النطر فيها تمتديت عنه تلك السهوة الحتقة مو افون جندين: 
بالعناية والاهتمام, كان لا بد من تصنيفها على أسس علمية, لنرى فيما بعد ما 
قبلته نظرية تعويض الأسانيد. وما رفضته من تلك الممارسات الكثيرة الحافلة 
بالتصحيح والتتميم والاستنباط. 

ولأجل ذلك عملنا على توحيد ما اقترب بعضه من بعض بدلالته. أو تشابه 
معه في أسلوبه. كي لا يشذ صنف عن جنسه. أو ينفر عنوان عن محتواه. فكانت 
حصيلة تنظيم تلك الجهود وترتيبها وتصنيفها وتصنيفها تعبّر عن انجازات علميّة 
جديدة في تصحيح الأسانيد والطرق الضعيفة. اشتملت على التصحيحات التالية: 

- تصحيح طرق مشيخة التهذيبين بطرق الفهرست. 

- تصحيح طرق مشيخة الفقيه بطرق الفهرست. 

- تصحيح طرق مشيخة الفقيه بطرق المشيخة نفسها. 

- تصحيح طرق الفهرست بطرق الفهرست نفسها. 

- تصحيح طرق الشيخ بأسانيد الكافي. 

- تصحيح طرق الشيخ بطرق النجاشي. 

- تصحيح طرق الشيخ بطرق مشيخة الفقيه. 

د التعتباط الطرق لمشتييقة التهد بين و الفهرسة من انين التو ببية: 

- تتميم طرق مشيخة التهذيبين من طرق الفهرست. 

- تتميم طرق مشيخة الفقيه من طرق الفهرست. 


ف د ٠٠٠٠‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج١‏ 

سبع طرق الصدوق بالتركيب بين طريق النجاشي والفهرست. أو 
بطريقين, أو من أكثر من طرق الفهرست. 

- تصحيح طرق الشيخ بالتركيب بين طريق النجاشي والفهرست. أو بين 
طرقه في المشيخة والفهرست. 

والملاحظة على جميع الممارسات التطبيقية التي رافقت تلك الجهود 
العلمية» أنها لم تكن بعنوان (التعويض». إلا أنها من التعويض السندي بلا ريب إذ 
اتخذت شكله. ومشت على بعض خطاه. وإن أخفقت جملة منها في ملامسة 
الصواب. حيث وقفت عقبات الإيرادات التي لم تذلل أمام طريقها. حتى أوقفتها 
في مكانهاء ولم تبرحه كغيرهاء كما سنرى في دراستها وتقييمها في الفصول 
التلاثة الاتية: 


الفصل الأوّل 
تصحيح الأسانيد الضعيفة 
بطرق الشيخ في الفهرست 


)178-579/( 


المبحث الأول / التصحيح بالطرق الخاصّة 
المبحث الثاني / التصحيح بالطرق العامة 


المبحث الأول 
التصحيح بالطرق الخاصة 


( 


يمل تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهرست أسلوباً جديد 
من التصحيح السندي القائم على أصل فكرة التعويض. والمرتبط بطرق الشيخ 
مباشرة. وهو على قسمين. حيث اتصفت طرق الشيخ الطوسي 
إلى أصحاب الأصول والكتب المذكورة في الفهرست. بصفتين بارزتين؛ 
وها 

صفة العموم إلى جميع كتب وروايات بعض المدكورين في الفهرست. كما لو 
قال في أحدهم: «أخبر نا بجميع كتبه ورواياته. فلان. عن فلان... عنه». وتشكل 
هزه المينة ايه بالغة في تعويض الأسانيد عند الشهيد الصدر كما سيا في 
0 

وصفة عدم العموم في الطرق إلى كتب وروايات جماعة أخرين. كما لو قال 
في أحدهم: «له كتاب كذاء أخبرنا به فلان. عن فلان... عنه» وهو ماسنطلق عليه 
اسم الطرق الخاصّة في قبال الطرق العامّة. 

وقد جرى التصحيح السندي هنا تبعاً للصفتين المذكورتين أعني: التصحيح 


)١(‏ ينظر: (بيان المقصود بالطريق العام). 37 : ١‏ من الباب الثالث. و (موارد الطرق 
العامة), : ١46‏ من الباب الثالث أيضاً 


...ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
بالطرق الخاصّة, والعامّة. وفي هذا المبحث بيان لكيفية تصحيح الطريق الضعيف 
بالطريق الصحيح الخاص كالآتي: 

اشتمل التصحيح بالطرق الخاصّة على أربعة وجوه. وهى: 


الوجه الأول تصحيح طرق مشيخة التهذيبين: 

وأَوّل من نبّه إلى هذا الوجه هو الشيخ الطوسي نفسه فيما ذكره في مشيخة 
التهذيبين كما تقدّم. ولهذا صار مُسْتَنّداً لجل الأقوال. وفي هذا يقول السيد بحر 
العلوم ات /77١75١ه)‏ في الفوائد الرجالية: «والحاجة إلى فهرست الشيخ أو غيره 
متوفرة فيمن لم يذكره الشيخ في المشيخة لتحصيل الطريق إليه. وفيمن ذكره 
فيهاء لاستقصاء الطرق والوقوف على الطريق الأصمّ والأوضح. والرجوع إليه 
فى هذا القسم معلوم بمقتضى الحوالة الناصّة على إرادته. وكذا الأوّل؛ لأنّ الظاهر 
دخوله فيها كما يستفاد من فحوى كلامه في أوّل المشيخة وآخرهاء مع أنّ ثبوت 
تلك الطرق له فى معنى الاحالة عليها فيما رواه فى الكتابين وغيرهماء فلا يتوقف 
على التصريح بها» ". 

وقال السيد الأعرجى (ت //777١ه):‏ «ثمٌ إن الشيخ قد أحال التفصيل على 
ما في الفهارس.. فمن لم يذكر له طريقاً في المشيخة, وكان له في الفهرست طريق 
النه فهو سقدى وما كاق طر يقد فيا أواقن_الابدا دعسا وق النهور سك مها 
فهو صحيح» ". 

وفي هذا يقول السيد حسن الصدر (ت / 104 ه): «فإذا رأيت من الشيخ 


(؟) الأعرجى /غدَّة الرجال 7: ١59‏ من الفائدة السادسة. 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست 0 
حديثاً غير واضح الصحّة, فعليك بمراجعة ما للشيخ من الطرق في الفهرست تجد 
طريقه إلى ما توهّمت ضعفه صحيحاً»'". 

وقال السيد الخوئي (ت /77١81١ه):‏ «من بُدِىَ به السند في كتابي التهذيب 
والاستبصار وهو صاحب كتاب. يروي الشيخ ما رواه فيهما عن كتابه على ما 
صرّح به في آخر كتابيه إلى أن قال _إذا كان طريق الشيخ إلى أحد ضعيقاً فيما 
يذكره في آخر كتابه. ولكن كان له إليه طريق آخر في الفهرست. وكان صحيحاً 
يحكم بصحًّة الرواية المرويّة عن ذلك الطريق. 

والوجه في ذلك: أنّ الشيخ ذكر أنّ ما ذكره من الطرق في آخر كتابه نما هو 
بعض طرقه. وأحال الباقي إلى كتابه الفهرست, فإذا كان طريقه إلى الكتاب الذي 
روى عنه في كتابيه صحيحاً في الفهرست. حكم بصحّة تلك الرواية» ". 

ومن التطبيقات الواردة في هذا الوجه: 


تصحيح طريق مشيخة التهذيبين إلى الحسن بن محبوب: 

روى الشيخ في التهذيب خب رأفي الأنفحة تخرج من الجدي الميت. بهذه 
الصورة: 

«الحسن بن محبوب. عن علي بن رئاب. عن زرارة. عن أبي عبد الله اثا, 
قال: سألته عن الأفحة تخرج من الجدي الميت؟ قال: لا بأس به....»'"'. وقد 
تعرض المحقق الأردبيلي ات /197ه) إلى سند الخبر المذكور, قائلاً: 


.68/ الصدر /نهاية الدراية:‎ )١( 

(1) الخوئي / معجم رجال الحديث 8١ :١‏ من المقدّمة الرابعة. 

() الطوسي / تهذيب الأحكام 744+ باب (3): الذبائح والأطعمة وما يحل 
من ذلك وما يحرم منه. 


ف نح ل.ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

قال المحقّق الأردبيلي (ت / 191ه): «فإنّ الذي ادّعى في المنتهى صحّة 
خبر زرارة. عن أبي عبداللهة وصحّته غير ظاهرة. لأنّه نقِل في التهذيب. عسن 
الحسن بن محبوب مقطوع الإسناد. وقيل: طريقه فيه إليه حسن إلا ما أَخِذْ من 
كتبه. وهو غير واضح. نعم إِنّهإِمَا حسن أو صحيح. نعم يمكن تصحيحه من 
فور 

مناقشته: 

ذكر الشيخ للحسن بن محبوب خمسة طرق في كتاب الفهرست: الثلاثة 
الأولى منها إلى جميع كتبه ورواياته. ورابعها إلى كتابه المعروف ب(المشيخة). 
وخامسها إلى كتابه (المراح). 

وأصح طرقه العامة هو الأول, رواه عن عِدَّة من أصحابناء عن الصدوق. عن 
بية: عن سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق ومعاوية بن حك وا ليد 
ابن محمد بن عيسئ؛ عن الحسن بن محبوب. 

والثاني عام وصحيح أيضاً رواه عن ابن أي جيد. عن أبن الوليد. عن 
الصفار. عن أحمد بن محمد ومعاوية بن حكيم والهيثم بن ابي مسحروف عن 
الحسن بن محبوب'". 

ويلاحظ على التطبيق المذكور أَنّه وإن كان سليماً؛ لصحّة طرق الشيخ إلى 
عبيع كو :وروانات لحمو ب وجري فل التقريةة 8 | اشير النهة ب لسن 
مقطوع الإسناد. بل هو متّصل صحيح لا يحتاج إلى التصحيح المذكور. لأنّ الشيخ 
ذكر عِدّة طرق إلى الحسن بن محبوب في المشيخة منفرداً تارة ومنضمّاً تارة 


(١)الأردبيلى‏ / مجمع الفائدة والبرهان .5١7:١‏ 
(؟) الطوسى /الفهرست: 9 / .)1(1١77‏ 


ب7/ف١:‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهرست 0 
أخرى إلى الحسين بن سعيد. وفيها الحسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشمء وعَدَّه 
المشهور من الصحيح وهو الصواب, وفيها الصحيح أيضاًء كالطريق المتّصل 
المشيخة فصحيح متفق عليه. وهو طريق عام يشمل جميع ما رواه الشيخ عن 
الحسن بن محبوب بصورة التعليق في التهديبين كما بيّنا ذلك في مناقشة دعوى 
الأخذ بالتوسّط في الفصل الأخير من الباب الأوّل'''. وقد وضّحنا في الفصل 
ولعلّ عدم ظهور صحة سند الخبر عند المحقق المذكور مرتبط بإشكال 
الطرق المقيدة إلى الحسن بن محبوب في مشيخة التهديبين. مع عدم الالتفات 
إلى الطرق المطلقة فيهاء لا سيما طريقه إلى ما أخذه من كتب الحسن بن محبوب 
ومصنفاته. 
الفنييقياء كبالقهية: التسائق (ت 457 أو 8555" والتسيين الفضاملق 
ات رةه" والسسقق البتضراتى (ت:/7زرااه)!”, والمعيرزا القتمى 
٠7772‏ والسيد المكنيو:(ق7 الي" والسهيد الصبيدر 


.4595:1١)١1( 

١‏ انلام 

(5) الشهيد الثانى / مسالك الإفهام ؟١:‏ 56. والروضة البهية .".٠"7:!/‏ 
(؛) العاملي / مدارك الأحكام ؟: 50. 

(0) البحراني /الحدائق الناضرة 0: 8/. 

() الميرزا القمي / غنائم الأيام 5:١‏ ١غ.‏ 

.508:١ الحكيم / مستمسك العروة الوثقى‎ )/١ 


4 رد حو 0.0000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
(ت/٠‏ ه) .وغيرهم. 

محاولة تعميم الوجه الأول من التصحيح: 

لقد عمّم بعضهم هذا الوجه من التصحيح ولم يحصره بطرق المثسيخة أو 
أسانيد التهذيبين. إذ أدخل فيه ما رواه الشيخ في بعض كتبه الأخرى. وإلى هذا 
المعنى يشير كلام السيد بحر العلوم المتقدّم: «مع أنّ ثبوت تلك الطرق له فى معنى 
الإحالة عليها فيما رواه في الكتابين وغيرهما..». ش 

وقد وقفت على تطبيقين لتلك المحاولة. وهما: 

التطبيق الأول تصحيح سند رواية العيص بن القاسم فى كتاب الخلاف: 

فمن ذلك: تصحيح الشيخ يوسف البحراني (ت ١١877‏ ه) وغيره سند 
رواية العيص بن القاسم التي رواها الشيخ في الخلاف قائلاً؟ «وقد روى العيص 
ابن القاسم, قال:سألته عن الرجل أصابه قطرة من طست فيه ماء وضوء...»'". 

قال الشيخ يوسف البحراني: «ثُقل في الفهرست أَنّه له أي: للعيص _كتاباً. 
وطريقه في الفهرست إلى الكتاب حَسن على المشهور بإبراهيم بن هاشم. 
وصحيح عندنا وفاقاًلجملة من متأخَّري مشايخنا»' ". 

وإلى هذا ذهب الشيخ الأنصاري (ت / 178١‏ ه) إذ صرّح بعدم قدح إرسالها 
وإضمارها في حجيّتها.. من أنّ الشيخ رواها في الخلاف عن العيص. وظاهر 
النسبة بعد عدم احتمال المشافهة أنه وجدها في كتابه. وطريق الشيخ إلى 
كتاب العيص حسن جدّاً. وأا الإضمار فغير قادح بعد الاطمئنان بأنّ المسؤول 


.154 :" الشهيد الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )١( 
.١ 74 :١ الطوسى / الخلاف‎ )١( 
.414 :١ البحرانى / الحدائق الناضرة‎ )"( 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست يد اندو ا أ 
هو الاماملئة. وإِنّمنشأ الإضمار هو تقطيع الأخبار'". 
وقد تبعه على ذلك اقا رضا الهمداني (ت / ١777‏ ه) في مصباح الفقيه. 


ونقل كلامه ولم يعترض عليه ". 
التطبيق الثاني تصحيح سند رواية هشام بن سالم 


قال الشيخ في مصباح المتهجّد: «وروى هشام بن سالم. عن أبي عبدالله باك 
قال: من صلّى بعد العشاءين ركعتين يقرأ في الأولى (الحمد) (وَدَا الثون إِذْ تَمَبَ 
مُعَاضِباً 4' ".. إلخ»' ”. 

وهذه الرواية نقلها الشيخ الحرّ في الوسائل قائلاً: «وفي المصباح, عن هشام 
اب سال عن ان غبد ك3 ".اثة كر الخبر نولم .يفن إلى:ظريق الفنيخ إلى 
هشام بن سالم كما هو ديدنه في بيان أسانيد منقولاته. 

وانفرد السيد الحكيم بتصحيح طريق الشيخ إلى هذه الرواية, قائلاً: «فإِنٌ 
طريق الشيخ إلى هشام صحيح كما يظهر من ملاحظة الفهرست»'". 

نقد المحاولة: 

ِنّ في تصحيح الطريق إلى كلتا الروايتين نظراً: أما رواية هشام بن سالم هذه 


.60 :١ الأنصاري / كتاب الطهارة‎ )١( 

(1) الهمداني / مصباح الفقيه .1١ :١‏ 

(9؟) سورة الانبياء: ١؟‏ / /ا8. 

(؛) الطوسي / مصباح المتهجّد: .)١161(١78/ ٠١57‏ 

(6) العاملى / وسائل الشيعة 8: )١( ٠١١١7/ ١1١‏ باب ٠١‏ من ابواب بقيّة الصلوات 
اعدو 

(1) الحكيم / مستمسك العروة الوثقئ 0: .٠١‏ 


فى 103 تعويكن الأساتيز (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
فيكفي ما قاله السيد الحكيم نفسه في مناقشته تصحيح سابقتها (وهي رواية 
العيص بن القاسم). إذ قال ما هذا لفظه: «ظهور رواية الشيخ وغيره في وجدانها 
في كتابه ليس على نحو يحصل الوثوق به لتدخل الرواية فى موضوع الحجيّة. 
وكأنّه لذلك رماها في المعتير بالضعف, وفي الذكرى بالقطع؛ لاحتمال أن يكون 
الشيخ رواها من غير كتابه» '". 

ومن ثمّ فلا بعد في احتتمال سماعها مشافهة, ولا منافاة بين نسبة الرواية إلى 
الراوي الأخير وبين المشافهة إذاماكانت الوسائط من الثقات. وتطبيق كلام الشيخ 
في المشيخة بشأن روايات التهذيبين على ما رواه في غيرهما ليست بهذه السعة 
التي تجعل كلّ من نسب له حديثاً قد أخذه من كتابه, لتعدّد الاحتمالات المضمّفة 
لهذا التصحيح بخلاف ما لو كانت الرواية موجودة في أحد التهذيبين. أو في 
كليهما؛ لتوفر التصريح من الشيخ في خصوص هذا الوجه من التصحيح. ومن 
تلك الاحتمالاات: 

-١‏ المشافهة في نقل الرواية: والرواية الشفوية لا تدخل في الطرق الخاصة, 
وطريق الشيخ إلى هشام بن سالم لم يكن عاباً. ركذااع ظارهه إلى ايض من 
القاسة: 

اقي القن نوكا بنع النمفقه ونه الارلل إلى العيص بن القاسم. 
والثانية ‏ فيه أو في غيره مع اعتباره إلى هشام بن سالم. وبناء على وثاقة 
الواسطة نسب الشيخ تلك الروايتين إلى ما ذُكر مختصراً الإسناد. وطريق الفهرست 
إلى الرجلين لا يشمل مثل هذا النقل. 

* - نقل رواية العيص من كتاب آخر منسوب إليه غير الكتاب الذي ذكر 


.79١:١ الحكيم / مستمسك العروة الوثئقئ‎ )١( 


ب7/ ف !: تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست بلاط ل 
الشيخ طريقه إليه في الفهرست. إذ قال الشيخ في ترجمة العيص: «له كتاب, 
أخبرنا به ابن أبي جيد, عن ابن الوليد. عن الصفار والحسن بن متيل؛ عن إبراهيم 
ابن هأشم. عن أبن أبي عمير وصفوان؛ عنه»!". 

وكذلك الحال عند النجاشي إذ قال: «له كتاب. أخبرنا أحمد بن علي بن 
نوح. قال: حدّئنا أبو غالب الزراريء قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر الحميري قراءة 
عليه. قال: حدّئنا أيوب بن نوح. قال: حدّئنا صفوان بن يحيى. عن عيص 
000 

ولا يقدح بهذا الاحتمال اتفاق الشيخ والنجاشي على ذكر كتاب واحد 
للعيص بن القاسم؛ لأنهما لم يكونا بصدد الاستقراء التام لكتب الشيعة 
ومصنّفاتهم. وقد بينا في مسلك الشيخ الصدوق في أسانيد الفقيه في القصل 
الخامس من الباب السابق ما فات الشيخ والنجاشي من مصنّفات الشيعة وكتبهم 
التي بلغت ثمانين ألف كتاب, وهما معا لم يذكرا عشر هذا العدد!'". 

وصدق الاحتمال الثالث على رواية هشام بن سالم أوضح وأتم؛ لأن الشيخ 
لم يذكر له في الفهرست إلا كتاباً واحداً قال: «له أصلء أخبرنا به ابن أبى جيد. 
عن أبن الوليد. عن الصفار. عن يعقوب بن يزيد ومحمد هو العسين ين ابت 
الخطاب وإبراهيم بن هاشم؛ عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى؛ عنه. 

ورواه أحمد بن محمد بن عيسئ, عن علي بن الحكم. عنه. 

وأخبرنا به جماعة. عن أبي المفضل, عن حميد. عن أبي العباس عبيد الله 


.)0( 047 / ١97 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 


(1) النجاشي / رجال النجاشي: "٠"‏ / غم 
(") ينظر .7837-3541:1١‏ 


الى دعد د حو 0000ل تلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
ابن أعسذ ين نهيقه عق ابن أى عضي عقد»'". يسيتما ذكر له التجاقى اريعة 
١ 0‏ 
في مشيخة التهديبين باخذه الحديث من كتاب المبدوء به السند. وحمل هذا 
التصريح على إرادة مرويات غير التهذيبين مع كون طريق الفهرست إلى كل من 
الرجلين خاصاء لا يقوم على دليل. 

- لو افترضنا أنه لم يكن للعيص سوى كتاب واحد. فهذا لا ينفى احتمال 
نفل بووانة الخلاف من شيعه أخرى لذلك الكنان غير اليفة المروية مطريق 
الفهرست الصحيح, وكذلك الحال مع رواية مصباح المتهجد. عن هشام بن سالم. 
إلى غير ذلك من الاحتمالات الأخرى المضعّفة لهذا التصحيح. 

إن مجرّد وجود طريق صحيح للشيخ إلى كتاب العيص بن القاسم. أو إلى 
كناك تقشاء بن سالم فى الفهرنيت لا يكفى لانات اله يروي كل اها ييه سق 
روايات إلى أيٍّ منهما ‏ ولم تكن في التهذيبين بذلك الطريق المذكور في 
الفهرست,ء ولهذا نجد السيد الخوئى قد رد التتصحيح المذكور بقوّة' ". وكذلك 
القهيد النمية باقر السيوز مضعها سقرط روا الفيض دوا 

نعم.. يمكن القول بتصحيح طريق الشيخ إلى الروايتين المذكورتين في حال 
توفر الطريق العام إلى جميع كتب وروايات العيص. وهشام بن سالم. لانطباق 


.)١1(7/87/ 508-01 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 

(1) النجاشي / رجال النجاشي: 714 / .١١106‏ 

(') الغروي التبريزي / التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة الأوّل) تقريرات 
بحث السيد الخوئي :١‏ 7760. 

(؛) يُنظر: الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ١51:1‏ و 187:14. 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست 0000 
ذلك على أصول النظرية فضلاً عن تطبيقات فكرة التعويض الجارية هذا المجرى 
كعاسياتئ فى بعض الوجوه. 

وأمّا مع كون الطريق خاصّاً كما هو الحال في الطريق إلى كتاب العيص 
وكتاب هشام في الفهرست. فتعميمه على غير روايات التهذيبين مشكل جدّاً. 
الوجه الثاني تصحيح ما ورد فى أُوَل التهذيبين خلافاً لقاعدة المشيخة: 

ذكرنا في مسلك الشيخ في أسانيد التهذيبين ‏ بناء على كلامه في 
مشيختهما ‏ أنه في أحاديث كتاب الطهارة من التهذيب وأحاديث الجزء الأول 
والثاني من الاستبصار قد ذكر الأسانيد متّصلة ابتداءً من شيخه المباشر وانتهاء 
بالراوي الأخير عن المعصوملية. ثمّ اختصر الأسانيد فيما بعد. فعوّل على 
الابتداء بذكر الراوي الذي أخذ الحديث من كتابه أو أصله"". 

والسؤال المطروح هنا: أنه لو ابتدأ سند الشيخ إلى حديث في كتاب الطهارة 
من التهذيب أو في أحد الجزئين الأوّلين من الاستبصار يصاحب كتاب, وكان في 
الفهرست طريق إليه. فهل يعوّل عليه في تصحيح سند الحديث المذكور. أو ؟ 

التطبيق الأول تصحيح ما ورد في أوّل الاستبصار عن أُتَوب 

ابن الحرّ: 

قال الشيخ في الجزء الأوّل من الاستبصار ما هذا لفظه: 

«وما زواه أَيُوبِ بن الحد: عن عبيدَ بن ازرارة: قال:سألت أباعبدات ]كة غن 
الرجل أصابه دم سائل؟ قال: يتوضأ ويعيد»”". 


)١(‏ يُنظر: الفصل الخامس من الباب السابق, 6١-749 :١‏ (المبحث الثالث). 
(1) الطوسي / الاستبصار ١‏ : 84 - 86 / 777 (]) باب (20) الرعاف (من أبواب ما 


8 د ع 0 00000000... تعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

وهذا الخبر مرسل بحسب الظاهر. والشيخ لم يذكر طريقه إلى كتاب أيُوب 
ابن الحرّ في المشيخة وذكره في الفهرست. وهو: «عدّة من أصحابنا. عن أبي 
المفضّل. عن ابن بُطّة. عن أحمد بن أبي عبدالله. عن أيُوب بن الحو»'". 

فهل يدخل السند المذكور في قاعدة التصحيح المستفادة من المشيخة. أو 
يعامل معاملة المرسلء ولا ينظر -حينئدٍ إلى طريق الفهرست. لما قاله الشيخ في 
المشيخة؟ 

فالذي ذهب إليه الشيخ محمد (ت 7١7١1ه)‏ في استقصاء الاعتبار في 
شرح الاستبصار. عدم تصحيح السند المذكور بطريق الفه رست إلى أيّوب بن 
الحرّء لعدم شموله بالقاعدة التي ذكرها الشيخ صراحة في مشيخة الاستبصار. 
وفيها استثناء أحاديث جزئي الاستبصار الأولين من الدخول فيها. إذ قال بعد نقله 
كلام الشيخ في مشيخة الاستبصار: «وهذا كما ترى -يدلٌ على أنه في هذا 
الجزء الأوّل لم يعتمد على ذكر الرجل الذي اخذ الحديث من كتابه. وإذا لم يكن 
ذلك لم يُعلّم أن الحديث من كتاب الرجلء فإذا قال في الفهرست: له كتاب, وذكر 
الطريق إليه, لم يدخل ما في الجزء الأوّل والثاني من الكتاب إذا بدأ بالرجل... 

نعم. ريّما يُقال أن قول الشيخ (رحمه الله) في آخر المشيخة:(ولتفصيل ذلك 
شرح يطول هو مذكور في الفهارس للشيوخ). ركنا دل ان أن الطريق في 
الفهرسث مشتركة فاذا أحبن أن قلاناً دمثل اتوت ين العددله كتاي» وذكر 
الطريق إليه. قد يُظَنّ منه أن الحديث من كتابه. لكن لا يُخْقَى أنّ للكلام فيه مجالاً 
واسمعاً. فينبغي التأمّل في ذلك»'". 


.)5(6٠0 / الطوسى /الفهرست:655 لاه‎ )١( 
.5١؟-:14 وينظر: الكلباسى /الرسائل الرجالية‎ 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست 11000006 

بيان و تعقيب: 

إن المئال المذكور على فرض دخوله في قاعدة التتصحيح. فإنه لا ينفع 
تصحيح سنده بطريق الفهرست,. لضعف طريق الفهرست بابي المفضّل وابن بُطة 
بحسب المشهور. 

هذاء وقد يُناقش عدم دخول المورد في القاعدة, بِأنّه لوكان في طريق خبر 
الاستبصار من لا يثبت الخبر بوجوده لمانسبه الشيخ إلى من هوفوقه. فنسبته إلى 
أيُوب بن الحرّ تعني 95 وجود الخبر في كتابه أو في كتاب عبيد بن زرارة الواقع 
بينه وبين المعصومءية. وعلى كلا التقديرين لا يضرٌ تضحيحه بالطريق إلى كتاب 
أيَوب بن الحرّ في الفهرست على فرض صعّته ‏ إن وقع في الجزء الأول من 
الاستبصار. 

وفيه: إن معنى النسبة المذكورة لا حصر له فيما ذُكر؛ لما بيّناه سابقاً '' في 
تصحيح بعضهم لرواية العيص بن القاسم ورواية هشام بن سالم من تعدّد 
احتمالات تعيين المصدر في مثل هذه الروايات. 

هذا فضلاً عن احتمال النقل في مثل تلك الموارد الخارجة عن شرط 
الشيخ - من كتاب أحد المحذوفين من صدر السند. مع افتراض كون صاحب 
الكتاب وواسطته إلى أيُوب بن الحرّ من الئقات بنظر الشيخ. 

وصفوة القول: إن اعتبار طريق الفهرست لا يجدي في اعتبار الخبر المذكور 

في الجزء الأوّل والثاني من الاستبصار؛ لأنّ مقتضى كلام الشيخ في مشيخة 
الاستبصار اختصاص حذف الطريق وأخذ الرواية من كتاب المبدوء به في غير 
الجزئين المذكورين. 


)١١‏ تقدّم انف بعنوان (تقد المحاولة) ؟: 6" وما بعدها. 


1.3 00000 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

وعليه.. فلو حُذِفَ من سند رواية في الجزئين الأَوَلئْنِ من الانتضان يعن 
زواتها له يقبت كون الرواية ماخوةة من كتاب :من ابتذأ به الستد يلل يحتمل 
أخذها من كتاب بعض المحذوفين, وغير ذلك من الاحتمالات السابقة فى 
مناقشة تصحيح رواية العيص بن القاسم. وحينئدٍ لا يجدي اعتبار طريق 
الفهرست فى تصحيح سند تلك الرواية. 

والشيء نفسه يقال عن أحاديث كتاب الطهارة من التهذيب. ولكن ليس 
مطلقاً إذ يمكن إجراء التصحيح عند توفر شرائطه؛ كما لو كان طريق الفهرست 


2 


فعنيها وهاما إلى جميع كتب وروايات من ابتدأ به في أحاديث كتاب الطهارة, 
أو الجزء الأول أو الثاني من الاستبصاركا يُوب بن الحو كما تقدّم. 

وهذا هو ما ذكره الشيخ محمد نفسه في مستهلٌ حديثه عن رواية أَيُوب بن 
الح. قائلاً: «والحقّ, أنّ ما يذكره الشيخ في الفه رست إِنْ ورد بلفظ جميع روايات 
الرجلء يشمل ما ذكره هناء وإلا فالشمول غير واضح»'". 

ومتتضي كلافة. أثة لو كان .طريق الفهرئيت إلى انمق الموعتصنا 
بالصحّة والعموم فإِنّه ينفع في اعتبار خبره المذكور. 

التطبيق الثاني تصحيح السند المتصل في أوّل التهذيب: 

ما ذكرناه في التطبيق الأوّل كان في صورة ابتداء سند الشيخ في أوّل 
التهذيبين بصاحب كتاب. وأمّا لوكان سند الشيخ متصلاً ابتداء من شيخه وانتهاء 
بالراوي المباشر عن المعصوم اي فيل سكن تصحيحة لو كان شتعينا دغيلن 
ضوء فكرة التعويطن: أ ل؟ 

فالذي ذهب إليه السيد الخوئي هو إمكان تصحيح السند المتّصل في أوّل 


526:7 الحسن. محمّد حفيد الشهيد الثانى /استقضاء الاعتبازن‎ )١( 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهرست 1 
التهذيبين إذا كان ضعيفاً بشخص. بالطريق الصحيح العام في الفه رست إلى من 
وقع فوق ذلك الرجل الضعيف. 

ومثال ذلك.. ما جاء في كتاب الطهارة من التهذيب بهذا اللفظ: «وأخبرني 
الشيخ ة الله تعالى. عن ايد بن محمد. عن 59 عرد اعفد بن إدريسء. عن 
محمد بن أحمد بن يحيى, عن أبي جعفر. عن أبيه. عن حفص بن غياث. عن 
جعفر بن محمد عليهما السلام, قال: لا يفسد الماء إلا ماكانت له نفس سائلة» . 

ورواه الشيخ في الجزء الأوّل من الاستبصار عن الحسين بن عبيدالله. عن 
أحمد بن محمد بن يحيى, عن أبيه. عن أحمد بن إدريسء عن محمد بن أحمد بن 
يكنب ال ا عن الحفوت قدا ومفدا ” . 

وَهدّه الرواية أوودها السيد الخوئي في الجزء الأُوّل من كتاب الطهارة. عن 
التهذيب. ووصفها ب«موثّقة حفص بن غياث» ". 

وقال في التذييل الثاني من تذييلات الجزء الثاني من كتاب الطهارة بشأن 
هذه الرواية بالذات, ما هذ لفظه: «إن في سندها: أحمد بن محمد. عن أبيه. 


والظاهر أنّه أحمد تن محيدين الس ين الوليد ” . وهو وإن كان من مشايخ 


)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام 77١:١‏ /25(779) باب ٠١‏ المياه وأحكامها. 

(1) الطوسي / الاستبصار 73/00 ()) باب ١١‏ ماليس له نفس سائلة يقع في الماء 
فيموت فيه. 

() الغروي التبريزي / التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة الأوّل) تقريراً 
لبحث السيد الخوئى :١‏ 717 -477. 

الالحقيارلسكور فوميدلة وان كرفي به الزرانةوى الاتعيصار احنادين مهد 
انو يخي لأن الشنيخ النقيد لم يلق أحمد بن متمد إن تين التظارء ولم يرو عله يل 


»يه 
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الشيخ المفيد إلا أنّه لم تثبت وثاقته بدليل. وكونه شيخ إجازة لا دلالة له على 
الوثاقة بوجه. فالوجه في كون الرواية موئّقة: أنّ في سندها محمد بن أحمد بن 
بحيى, وللشيخ قدّس سرّه إليه طرق متعدّدة. وهي وإن لم تكن صحيحة بأسرها 
إلا أن في صحّة بعضها غنىٌ وكفاية. وذلك لأنّ الرواية إِمّا أن تكون من ككتاب 
الراوي أو من نفسه. وعلى كلا التقديرين يحكم بصحّة رواية الشيخ عن محمد بن 
أحمد؛ لتصريحه في الفهرست بأنّ له إلى جميع كتب محمد بن أحمد ورواياته 
طرقاً متعدّدة. وقد عرفت صحّة بعضها'"'. وإذا صمّ السند إلى محمد بن أحمد بن 
يحيى صم بأسره. لوثاقة الرواة الواقعة بينه وبين الإماماثة. 

وبهذا الطريق الذي أبديناه أخيراً يمكنك تصحيح جملة من الروايات التي 
تقدّمت في تضاعيف الكتاب أو لم تتقدّم»' ". 


<- لقي أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. وروى عنه, ولهذا كلّما ابتدأ سند الشيخ في 
الهرسة د التودذيت أو"فى غيرهنا ب (جماعة عن امد ين متحمه بن بحي ) 
والشيق الدليك لسن هو الج علب يخاة لق .ماالر كاله روا بل الجا عه عن عمد يعن 
محمد بن الحسن بن الوليد, إذ سيكون الشيخ المفيد من ضمن الجماعة, وهذا هو ما 
نبَه عليه السيد بحر العلوم في فوائده الرجالية. ينظر: بحر العلوم / رجال السيد 
بحر العلوم 4: ٠١7‏ الفائدة السابعة. 

)١(‏ ذكر الشيخ ثلاثة طرق في الفهرست إلى جميع كتب وروايات محمد بن أحمد بن 
يحيى, الصحيح منها هو الثالث. وهو «جماعة,. عن ابي جعفر بن بابويه. عن أبيه 
ومحمد بن الحسن ؛عن أحمد بن إدر يس ومحمد بن يحيى ؛ عنه». الطوسي /الفهر ست: 
0/١‏ ). 

147:7 الغروي التبريزي / التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة الثاني)‎ )١( 
. 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهرست م 1 

بيان و تعقيب: 

بناءً على ما تقدّم سيكون سند موثقة حفص بن غياث كالااتى: 

جماعة, عن الصدوق. عن أبيه وابن الوليد؛ عن أحمد بن إدريس ومحمه 
صو عو تفية بن أعسد بو بعس الى اخر ماقي بن الشيقه المذكور فى 
التهذ يبين. 

وأمّا احتمال أن تكون الرواية مأخوذة من كتاب من وقع قبل محمد بن 
أحمد بن يحيى في إسنادهاكاً حمد بن إدريس -مثلاً فلا يضر ذلك في أسلوب 
تصحيحها بالطريق العام المذكور؛ لأنها على كل حال -مروية عن محمد بن 
ابوه جم : 

نعم, قد يُشْكَل على هذا الأسلوب وغيره مما تقدّم ويأتي في تطبيقات 
الفكرة باحتمال كون الرواية مكذوبة على محمد بن أحمد بن يحيى في طريقها 
الضعيف, وحينئذٍ لا يجدي الطريق الصحيح العام إلى جميع كتبه ورواياته. 

والجواب, هو ما انفردت به نظريّة تعويض الأسانيد كما سيأ تي في تفسيرها 
الرائع لمعنى الطرق العامّة في الفهرست'". 
الوجه الثالث ‏ تصحيح طرق الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه بطرق الفهرست: 

من ملاحظة طرق مشيخة الفقيه إلى أصحاب الكتب والأصول المعتمدة في 
الفقيه. ومقارنتها مع طرق الشيخ في مشيخة التهذيبين والفهرست يُعلم بحصول 
التشابه الكبير بينهماء مع تطابق الكثير من تلك الطرق, وزيادة على هذا فإنّ جميع 
كتب وروايات الشيخ الصدوق التي رواها في سائر كتبه. قد رواها الشيخ الطوسي 
كلها بطريق صحيح عن الشيخ الصدوق. مما يعني هذا دخول روايات الفقيه 


,ىل5ا١”001(‎ 
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ومشيخته في طرريق الشيخ العام إلى جميع كتب وروايات الصدوق في الفهرست. 
لأنها من جملة كتب الصدوق. فضلاً عن إمكان اعتماد طرق مشيخة الفقيه في 
دراسة طرق الشيخ من جهة الإحالة إلى فهارس الشيوخ في مشيخة التهذ يبين. 

فطبيعة التشابه الكبير بين طرق العلمين (الصدوق والطوسي) تسمح 
_بلحاظ ما ذكرناه ‏ بإقامة نوع من العلاقة المتبادلة في نقل بعض الطرق من 
أحدهما وجعلها طرقاً للآخر. وذلك ضمن الأسس العلمية التي تسمح بمثل ذلك 
التبادل. 

وقال عرض التتاوي اكد من لصحيه قن هذا الزبة رياه فاته 
السابقة على النظرية. لا بد من بيان ما للشيخ الصدوق من طرق إلى مصئفات 
الشيعة في فهرست الشيخ, سواء كانت تلك الطرق من الطرق الخاصّة المعتمدة 
في هذا الويهة او العامّة التي ستُعتمد فيما بعد. كالآتي: 

مصنفات الشيعة برواية الصدوق في فهرست الشيخ: 

الشيخ الصدوق. وجمعها في مكان واحد. له فوائد كثيرة, ويأتي في طليعتها 
إحاطة البحث بطرق الصدوق إلى أصحاب الأصول والمصتّفات التي أخذ عنها 
في سائر كتبه. ويأتي كتاب الفقيه في مقدمتهاء وقد بلغوا باحصائنا مائة وستة 
عشر رجلاًء وأمامصتّفاتهم فهي كثيرة. إذ قد يذكر الشيخ للمصنّف الواحد ما يزيد 
- في بعض الأحيان على ثلانين كتابا وأحياناً أخرئ .يقول له كنت كثيرة: اث 
يذكر بعضها اختصاراكما يعلم ذلك من النجاشي بحكم وحدة الطريق بينهما. 

وبالجملة فإن الكتب التي ذكرها الشيخ في الفهرست بالأسم أو العدد 
وزواها نستدوع الفدوق عن رجالةعن مستفنها بلغث:زهاء سغعفاثة كداي: 

وأما الطرق إلى أصحابها فهي كثيرة أيضاً إذ قد يروي الشيخ الكتاب الواحد 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست م ل لا 
بطريقين أو أكثر عن مصئّفه. وكلاهما من رواية الشيخ الصدوق.كما هو الحال في 
طرقه إلى مصنفات كل من: 

عبد الله بن ميمون القدّاح. والعلاء بن رزين, وعلي بن جعفر الصادق اثة, 
وعلي بن الحكم الكوفي, وعلي بن يقطين. ومحمد بن أبي عمير. ومحمد بن 
سنان, والنضر بن سويد. ويونس بن عبد الرحمن. فهؤلاء كلهم قد روى الصدوق 
كتب كل واحد منهم من طريقين في فهرست الشيخ. 

وقد وصف الشيخ بعض الكتب التي هي من رواية الصدوق بإنها معتمدة, أو 
كدف ا وبجننة اد كيرة: دهعو ل علنهاء أو ااه الامو ل:وتهو ذلك: 

وسوف نذكرها مع مراعاة ترتيب أسماء مصتّفيها على حروف المعجم. مع 
بيان موقعها في الفهرست؛ لتسهيل مراجعتهاء كالا تي: 

.)١8(١6 / 4١ مسائل إبراهيم بن أبي محمود:‎ -١ 

؟- أصل إبراهيم بن عبد الحميد: .)١17( ١7 / 4٠‏ 

؟- كتاب أبن أبي أويس: 787 .)٠١(91١/‏ 

- كتاب أبي خالد القماط: 817٠ / ؟1/١ ١79‏ (4). 

- كتاب أحمد بن النضر الخزاز: .)”84(1١١ / 8١‏ 

1- أصل إسحاق بن عمار الساباطي: 04 / 07 .)١(‏ 

- أصل إسماعيل بن مهران بن محمد بن أبي زيد نصر السكوني: /ا] ١‏ 
(7). 

4- كتب أيُوب بن نوح بن دراجء ورواياته. ومسائله عن أبي الحمسن 
الثالث نظة: كه / 5ه .)١(‏ 

9 - كتاب بسطام بن الزيات. أبي الحسين الواسطي: 88 / .)١( ١197‏ 
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.)1(178/ 9١ كتاب ثابت بن دينار, أبي حمزة الثمالي:‎ -٠ 

الات اضل ميل بن دراع 0168/5 

اا كتانن حجر بال ةرام 

١‏ - جميع كتب وروايات حريز بن عبد الله السجستاني وقد سمّى الشيخ 
أربعة من كتبه. ثم قال: «تعد كلها في الأصول»: .)١( 519/١١18‏ 

4 - جميع ما رواه الحسن بن سعيد من مصتفات وروايات: ٠6‏ //او١‏ 
(/50) وفيه: «روى جميع ما صنفه أخوه, عن جميع شيوخه. وزاد عليه بروايته. 
عن زرعة. عن سماعة. فإنه يختص به الحسن, والحسين إِنّما يرويه. عن أخيه. 
عن زرعة. والباقي هما متساويان فيه. وسنذكر كتب أخيه إذا ذكرناه. والطريق إلى 
روايتهما واحد». 

وسيأتي أن كتب الحسين بن سعيد أخي الحسن - ثلاثون كتاباً. والطريق 
اليها من رواية الشيخ الصدوق. 

06- كتب وروايات الحسن بن على بن فضالء, وقد سمّى الشيخ منها سبعة 
كتب: 98 / 54١(غ).‏ 

73- جميع كتب وروايات الحسن بن محبوب السّراد. وهي كثيرة سمّى 
الشيخ منها تسعة كتب ثم قال: (وغير ذلك): 91-97 7 1(177). 

.)١1(7١ 5 / ٠١ كتاب الحسين بن أبي العلاء. وهو من كتب الأصول:‎ ١ 

6ن كنب وووايا قا السسزى يون نهد وكنيه للاثون كتارا اكدرها النميع 
اسع ا رم زب 

4 كتاب الحسين بن المختار القلانسي: 5١6 / ٠١/‏ (5). 

ان كناب تفص يو عياف و كنات معيو 15 اا 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست مام و 1 

.)١1(51٠ / ١١6 كتاب حماد بن عثمان التاب:‎ ١ 

كتاب حمدان بن سليمان النيشابوري: .)7(76٠ / ١١4‏ 

/ ١١4 أصل حميد بن المثنى العجلي الكوفي, أبي المغرا الصيرفي:‎ - ٠١ 
.)١( 5 

4" - كتاب خلف بن حماد الأسدي: .)١( 77/7 / ١١7‏ 

0 أصل ربعي بن عبد الله بن الجارود: .)١1( 554 / ١78‏ 

كتاب الريان بن الصلت: ١١9‏ / 796 (5). 

.)7( 15١7 / ١4 أصل زرعة بن محمد الحضرمي:‎ ١ 

4 أصل زكار بن يحيى الواسطي: 7١4 / ١74‏ / (7). وفيه: «له كتاب 
الفضائل. وله أصلء أخبرنا به جماعة, عن أبي جعفر محمد بن بابويه إلى أن 
قال-وروى الأصل حميد بن زياد. عن القاسم بن يسماعيلء عنه». وظاهر عبارة 
الشيخ في الطريق الأول؛ اختصاص الطريق بالأصل. 

9' كتاب زياد بن مروان القندي: .)1١(7١7/ ١١‏ 

كتاب التفسير عن أبي جعفر الباقرتيّة. لزياد بن المنذر. أبي الجارود: 
الا ). 

.)1( 598 / 119 كتاب زيد الشحام. أبي أسامة:‎ ١ 

"”- كتاب سالم بن مكرم: ١5١‏ //3(3737). 

- جميع كتب وروايات سعد بن عبد الله, أبي القاسم الأشعري القمي: ١70‏ 
١/7‏ وسعد بن عبد الله كثير التصانيف كما يقول الشيخ. وقد سمى له عشرة 
كتمع كت كتانه المحريوف بالرشننة. 

4" كتاب سليمان بن داود المُنقري: .)١1(7777/ ١74‏ 
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06 كتاب سيف بن عميرة النخعي الكوفي: ١1١‏ /1(53727). 

1- جميع كتب صفوان بن يحيى. ورواياته ومسائله عن أبي الحسن 
موسى :701/155 (1) وكتب صفوان ثلاثون كتاباً مثل كتب الحسسين بن 

7" روايات طاهر بن حاتم بن ماهوية التي حدّث بها فى حال استقامته: 
.)١ (٠3/48‏ 

4 كتاب عاصم بن حميد الحناط الكوفي: .)١( 017 / ١97‏ 

9 كتاب عباس بن عامر القصباني: .)١( 618 / ١49‏ 

+ - كتاب عبد الله بن إبراهيم الأنصاري: ١717‏ / 474 (5). 

.)5( 1780 / ١51/ كتاب عبد الله بن إبراهيم الغفاري:‎ -١ 

7 - جميع كتب وروايات عبد الله بن جعفر الحميري: ١78-١571‏ /597] 
.)١‏ وقد سمى له الشيخ أحد عشر كتاباً. 

49 كتاب عبد الله بن سنان: .)١1( 278 / ١75‏ 

5؛ - كتاب عبد الله بن محمد الحضيني: ١51‏ /1777 (4). 

6 كتاب عبد الله بن محمد المزخرف الحجّال: ١71/‏ /58؛ (1). 

7 كتاب عبد الله بن مسكان: .)8(114٠ / ١١18‏ وفيه: «له كتاب رويناه 
بالأسناد الأول عن ابن أبي عبيروضقوا حميعا نه 

وأراد بالأسناد الأول إسناده إلى عبد الله بن سنان, وهو من طريقين أحدهما 
من رواية الصدوق. والآخر من رواية غيره. 

7 - كتاب عبد الله بن ميمون القدّاح: ٠١4 / ١48‏ وقد وقع الصدوق 


في طريقين من طرق الشيخ إلى هذا الكتاب. 


ب7/ ف !: تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست مم ا مداه 

4؛ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: .)1١ غ١ ١548‏ 

4غ كتاب عبد الرحمن بن الحجاج: /ا/١١‏ / 1877 (5). 

.)7(7174 / ١١ كتاب عبد الرحمن بن كثير الهاشمي:‎ 6٠ 

.)١(ءالا؟‎ / روايات عبد الرحمان بن محمد العرزمي: كلا(‎ -١ 

5 - كتاب عبد الكريم بن عمرو الخثعمي: .)١( 18١ / ١0/8‏ 

67 - كتاب عبيد الله بن على الحلبي: .)١( 17577 ١74‏ وفيه: «له كتاب 
مصنّف معوّل عليه. وقيل: إنّه عْرِضَ على الصادق 36 فلما رأه استحسنه. وقال: 
ليس لهؤلاء ‏ يعني المخالفين -مثله». 

65 كتاب عقبة بن خالد: .)١1( 677 / ١٠‏ 

8ه كتاب العلاء بن رزين القلّاء: 187-187 / 419 )١(‏ وللكتاب أربع 
نسخ, وقع الصدوق في الطريق إلى نسخة الحسن بن محبوب, عن العلاء. وكذلك 
في الطريق إلى نسخة محمد بن خالد الطيالسي, عنه. 

1- جميع كتب وروايات علي بن إبراهيم بن هاشم: .)8(58٠١ / ١61‏ وقد 
ذكر الشيخ من كتبه سبعة كتب من بينها كتابه المعروف بكتاب الشرائع الذي تم 
استثناء رواية حديث واحد منه فقط. 

6 - كتاب المناسك لعلي بن الإمام جعفر الصادق نْةِ. وكذلك كتابه 
المعروف ب«مسائل على بن جعفر» سأل بها أخاه الإمام موسى الكاظم بذ 
0١‏ //4(777). وقد وقع الصدوق في طريقين من طرق الشيخ إلى علي بسن 
جعفر بيذ أحدهما إلى رواية المناسك والمسائل. والآخر إلى رواية المناسك 


4 كتاب علي بن الحسن بن رباط: .)١5(741// ١614‏ 


0 و 00 0000000.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

4- جميع كتب وروايات علي , بن الحسين بن موسى بن بابويه, أبو الحسن 
القمي: ١01‏ 7 19(1237). له كتب كثيرة ذكر الشيخ منها عشرين كتاباً. 

٠‏ كتاب علي بن الحكم الكوفي: "2371/0١‏ وقد وقع الصدوق فى 
طريقين من طرق الشيخ إلى هذا الكتاب. 1 

١‏ كتاب علي بن الريان بن الصلت (والكتاب مشترك بينه وبين أخيه 
محمد): 587/١614‏ /(18). 

77 كتاب علي بن عقبة: .)١5(1780 / ١04‏ 

كتاب على بن محمد بن سعد الأشعري: ١61‏ / 781 (8). 

4 كتاب على بن معبد: ١61١‏ /0(127/82). 

6 كتب وروايات علي بن مهزيار الأهوازي: ١57‏ )و قدشق 
له الشيخ ستة كتب. ثلاثة منها للحسين بن سعيد الأهوازي إلا أنه أزاد عليها ما 
فات الحسين بن سعيد أضعافاً مضاعفة, والصدوق وقع في طريقين إلى هذه 
الثلائة. وفي طريق ثالث إلى الثلاثة الأخرى. 

71 كتب ومسائل علي بن يقطين: .)١10(7887/ ١00‏ وقد سمى الشيخ له 
كتابان زيادة على مسائله التي سأل بها الإمام موسى الكاظم 326 وذكر الشسيخ 
طريقين إلى ذلك, وهما من رواية الشيخ الصدوق. 

9" - كتاب عمار بن مروان: .)١( 6786 / 1١89‏ 

كتاب عمار بن موسى الساباطي: 68 /077(). ووصف الشيخ هذا 
الكتاب بأنه: («(كبير» جيد: معتمد». 

فد نامرد أده 44 .)١(0.00/‏ 


.)١( 007 / ١84 كتاب عمر بن يزيد, بياع السابري:‎ ٠ 


ب١/‏ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست به 

١‏ كتاب عيسئ بن عبد الله بن محمد بن عمر بن أمير المؤمنين الإمام 
على نائة: 184 /5(018). 

ش 7 كتاب غالب بن عثمان: لا9١ .)١(6557/‏ 

7 كتاب غياث بن كلوب بن فيهس البجلي: 01١ / ١91/‏ (1). 

4 كتاب الفتح بن يزيد الجرجاني: ٠١١‏ / 877 (1). 

0 كتب وروايات الفضل بن شاذان: .)١(0717/ ١94‏ وقد سمّى له الشيخ 
واحداً وثلاثين كتاباً. 

- كتاب القاسم بن محمد الجوهري الكوفي: .)١1( 014 / ٠١١‏ 

ا كتاب كليب بن معاوية الأسدي الصيداوي: .)١( 087 / ٠١7‏ 

4- جميع كتب وروايات محمد بن أبي عمير: 71١1 / 5١9-17١4‏ (57), 
وكتبه أربعة وتسعون كتاباء ذكر الشيخ منهاستة كتب. واصفاكتابه النوادر بأنه كبيد 
وحسنٌ. وقد وقع الصدوق في طريقين إليها. 

4- جميع كتب وروايات محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري 
القمى: 77١‏ / 777 (77). وهو كثير الرواية وكتابه نوادر الحكمة مشتمل على 
اثنين وعشرين كتاباً ذكرها الشيخ بأسمائها. وما استثناه الصدوق من رواياتها. 

4- كتاب محمد بن أسلم الجبلي: ٠١0‏ / 0817 (؟). 

/ 777 كتب وروايات محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمي:‎ -١ 
وعد من كتبه: كتاب الجامع. وكتاب التفسيرء ثم قال: (وغير ذلك).‎ ,6,©29 

47- كل كتب وروايات محمد بن الحسن بن جمهور العمي البصري. إلا ما 
كان فيها من غلو أو تخليط: ”77 ,.)١(7777/‏ وعد منها خمسة كتب. 

47 - جميع كتب وروايات محمد بن الحسن الصفار: 7171/177١ 5٠١‏ 
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(3). وكتبه أكتر من كنب الحشيق بن سعيد البالعة ثللاتين كتاياً واكتفى الشسيخ 
بذكر بعضها. 

44 - وصية محمد بن الحنفية يَيه: 777 / .)١١١ (1/١6‏ 

0 كتاب محمد بن الريان بن الصلت. وهو مشترك بينه وبين أخيه على: 
:6 ,رتم3 .2)١‏ 1 

1 كتب محمد بن سنان: 7٠١-37١9‏ /11(119), وفيه: «وكتبه مثل كتب 
العسين بن شغيد على عددهاء وله كنات التوادر: الما كان فيها من تخليط او 
غلو. أخبرنا به جماعة, عن أبي جعفر بن بابويه..» ثم ذكر الطريق, وقال: 
(وأخبونا ا يضا [جماعة:غن ]ابن بابوية.» وذكر الطريق: وظاهر عبازة الطريقين 
إنهما لكتاب النوادر خاصّة, والحال ليس كذلك؛ لأن النجاشي روى كل ككتب 
محمد ابن سنان بطريق اتفق مع الطريق الأول من طرق الشيخ بمحمد بن الحسين 
بن أن الخطاب معن ابن يشان هنا يذل ,علق كون الدروى فى قهرست الفسيع 
كذلك. 

47- مصتّفات وروايات محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري: 771-/3717 / 
4 3). 

4- جميع كتب وروايات محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
(الشيخ الصدوق): 778-777 / .)170(7٠١‏ وكتبه زهاء ثلاثمائة كتاب. ذكر 
منها الشيخ أربعين كتاباً. ثم قال: «وغير ذلك...». 

وهذه الكتب وإن كانت من مصنّفات الشيخ الصدوق لا من مصتفات الشيعة 
الأوائل. فإن ذكرها هنا لا ينافي دلالة العنوان الذي عقدناه لهذه المصنّفات التي 
رواها الشيخ بطرق الصدوقء لوضوح أن كتب الصدوق هي كتب في الأحاديث 


ب7/ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست اق 
الشتريقة الموضولة المتقولة من أصول ومضتفات اصحنات الأئحة لكة.وغير هه 
وبحكم هذا الطريق الصحيح العام إلى جميع كتب الصدوق ورواياته. ومنها 
فهرست كتبه. ستكون للشيخ طرق شتى إلى مصئّفات الثسيعة الأوائل التي 
أعتمدها الشيخ الصدوق في كتبه. لا سيما التي تعين فيها المصدر ككتاب الفقيه. 
وكل هذا بفضل هذا الطريق الذي يعد من أهم طرق الشيخ إلى مصنّفات الشيعة 
من جهة الصدوق. 

44- كتاب التكليف لمحمد بن علي الشلمغاني, وهو من الكتب التى صنفها 
في حال الاستقامة: 1؟؟ /45(7177). 

- كتب محمد بن علي الصيرفي. أبي سمينة: 777 / 771 (19), وفسيه: 
«إلا ماكان فيها من تخليط, أو غلو. أو تدليس. أو ينفرد به ولا يعرف من غسير 
طريقه». وإماكتبه فقد قيل أنها مثل كتب الحسين بن سعيد, أي: أنها ثلاثون كتاباً. 

.)177(107/ 7*7 مسائل محمد بن على بن عيسئ‎ -١ 

7- جميع كتب وروايات محمد بن علي بن محبوب الأشعري القمي: ١77‏ 
77 (18), وعد من كتبه كتاب الجامع المشتمل على عدة كتب ذكر الشبخ 

كتاب محمد بن القاسم بن بشار: 6١؟‏ / 7175 (57). 

4 - كتاب قضايا أميرالمؤمنين .اث لمحمد بن قيس السجلي: 010/7١7‏ 
(6). 

06 كتاب محمد بن مصبح: ٠١0‏ / 689 (]). 

1 كتاب مسعدة بن زياد: 19؟ /7(1/177). 


7 - كتاب مسعدة بن صدقة: 71/8 / 7/414 .)١1(‏ 
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8 كتاب مسعدة بن الفرج الربعي: ١19‏ //1/40(غ). 

4 كتاب مسعدة بن اليسع: 519 / 1(1/40). 

٠‏ كتاب معاذ بن ثابت الجوهري: ١6٠١‏ //7ا1(/6). 

-١‏ كتب معاوية بن عمار الدهني: ١141‏ / 177 (73), وعد من كتبه ثلاثة 
كتب. ثم قال: «وغير ذلك». 

- كتاب معاوية بن وهب البجلي: 54 / 7(178). 

.)1(1877/ 547 كتاب معلى أبي عثمان الأحول:‎ - ٠ 

.)0(719/ 719" كتاب موسى بن جعفر البغدادي:‎ - ١ 

.)١15(/78/ 7160 كتاب الحج لموسى بن عامر الأشعري:‎ ٠6 

1 - كتاب النوادر لموسى بن عمر بن بزيع: 515؟ / 171 (17). 

.)4 (718 / 711 كتب موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي:‎ - ٠ 
وفيه: «له ثلاثون كتاباً مثل كتب الحسين بن سعيد, مستوفاة حسنة, وزيادة كتاب‎ 
الجامع».‎ 

4 كتاب منصور ين حازم: 1؟ / 7١‏ (5). 

4 كتاب النضر بن سويد: 64؟ ,.)١(7/77/‏ رواه من طريقين كلاهما من 
رواية الصدوق. 

6- أصل هشام بن الحكم: 68؟ / 7(1/87). 

.)7(1/1/8 / 707 كتاب وهب بن وهب أبي البختري:‎ -١ 

- كتاب ياسين الضرير البصري: 7717 /1(819). 

- كتاب يحيى بن عبد الحميد الحماني: 571 / 1(11). 


6 كتاب يحيى بن عمران الحلبى: .)١1(75٠ / 5١1١‏ 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست سيك امير لزذ 

06 كتاب يوسف بن عقيل: 7560 / .)١1(81١‏ 

37-- جميع كتب وروايات يونس بن عبد الرحمن: 5157 18177 ). وكتبه 
كثيرة أكثر من ثلاثين كتاباً وقد وقع الصدوق في طريقين من طرق الشيخ إلى 
كتب وروايات يونس بن عبد الرحمن. وفي نهاية طرقه: «وقال أبو جعفر بن 
بابويه: سمعت ابن الوليد رحمه الله يقول: كتب يونس بن عبد الرحمن التى هي 
بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليهاء إلا ما ينفرد به محمد بن عيسئ بن عبيد. عن 
يونس. ولم يروه غيره. فإنه لا يُعتمد عليه ولا يفتى به»!! ظ 

وهذا القول من ابن الوليد لم يوافقه عليه أحد قديماً وحديئ. حتى قال 
النجاشي في ردّه: «ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول. ويقولون: من مثل 
أبي جعفر محمد و ع !3 

وبعد وضوح ما للشيخ الصدوق من طرق مفصّلة في فهرست الشيخ. تلك 
الطرق التي تمثّل الأساس الذي يقوم عليه الوجه الثالث في تصحيح طرق 
الصدوق في مشيخة الفقيه نطرزق الفهرسبك :ان الآوان لذكر بعضن الخنطييفات 
الرجالية الحاصلة في هذا الوجه على النحو الآتي: 

التطبيق الأوّل ‏ تصحيح الطريق إلى إبراهيم بن أبي محمود: 

ذكر الصدوق إلى إبراهيم هذا ثلائة طرق. وهي: 

الأل: محمد بن على بن ماجيلويه. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عنه. وهذا 
الطريق من المختلف فيه بابن ماجيلويه. 

الثاني: أبوه. عن الحسن بن أحمد المالكي. عن أبيه. عنه. وهذا الطريق 
ضعيف بالحسن وأبيه. ْ 


١١)النجاشى‏ /الرجال:779” /8457. 
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00 

وهذا الطريق صحيح لوثاقة جميع رجاله. 

وقد صحّح التقي المجلسي ما رواه الصدوق من كتاب إبراهيم بن أبي 
محمود بطريق النجاشي, وما رواه عن مسائله بطريق الفهرست. وقبل بيان كلامه 
لاباس بنقل الطريقين المذكورين. كالاتي: 

أما الطريق إلى كتابه. ففى رجال النجاشى: لاله كناب يرنوية احمد ين مضمة 
حدما احمدين اذر يمن . 
عن أحمد بن محمد بن عيسى, عن إبراهيم بن أبي محمود»'". 

وآمّاالطريق ال عتسائلة, ففى النهرستة :وله مشاتل: اخيرنا مها عدة معن 
عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن إبراهيم بن أبي محمود»' ". 

ومن هنا قال التقى المجلسى: «فظهر أنّ ما كان فى هذا الكتاب [يعنى: 
الفقيه] من المسائل التى سألهاء فطريق المصنّف إليه صحيح برواية الشيخ, وما لم 
يكن مسائل فطريقنا إليه صحيح من جهة النجاشي. وكان كتابه ومسائله أشهر من 
الشمس»'!". 


.١5 :5 الصدوق / مشيخة الفقيه‎ )١( 
.17” / "٠ النجاشى / رجال النجاشى:‎ )1( 
.)١6(١6/ 5١ الطوسى /الفهرست:‎ )( 


(:) المجلسي الأوّل / روضة المتّقين ١7:١4‏ في شرح طريق الصدوق إلى إبراهيم بن 
أبي محمود. 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهرست 8000© 

وإلى هذا ذهب المحقّق الكلباسي قائلاً: «إنّ الصدوق في مشيخة الفقيه ذكر 
طريقه إلى إبراهيم بن أبي محمود. الكت تلعف 11 النجاشي ذكر طريقاً إليه. 
والطريق إليه معتبر ومشتمل على الصدوق, عن أبيه. 

وذكر في الفهرست أنّ له مسائلَ وذكر فيه طريقاً إلى المسائل: 

ناف الثة من المسائل التي سألها إبراهيم بن أبي محمود. طريق الصدوق 
إليه صحيح لكن بتوسّط طريق الشيخ في الفهرست. 

وما لم يكن من تلك المسائلء فالطريق إليه صحيح من جهة النجاشي» . 

مناقشته: 

في هذا التصحيح مجال للمناقشة, لأنّ طريقي النجاشي إلى إبراهيم بن أبي 
بحمو ل رك يما لخي الشووق اناد جف نكن علاهن أو أحدفها طريقا 
له. ومحمد بن علي الواقع في الطريق الأوّل هو ليس الصدوق قطعاً بل سخص 
آخر من مشايخ النجاشي. والنجاشي لم يعاصر الصدوق ولم يرو عنه مباشرة. بل 
روى عنه بتوشط الشيخ المفيد وغيره. 

ويبدو لي عدم الفائدة في التفرقة المذكورة بين ما رواه الصدوق من كتاب 
إبراهيم: وبين ما رواه عسن مسائله. إذ الظاهر أنّ الكتاب والمسائل واحد, 
خصوصاً وأنّ الراوي لذلك المُصّنّف واحد وهو الأشعري في الفهرست ورجال 
النجاشي, ومن المستبعد أن يروي الأشعري للصفّار كتاب إبراهيم دون مسائله 
كما في رجاله النجاشى. ويروي لسعد والحميري مسائله دون كتابه كما فى 
الي : : : 

ومن المستبعد أيضاً أن يطلع الشيخ على مسائله دون كتابه. ويطلع النجاشي 


.185-5787 :4 الكلباسي /الرسائل الرجالية‎ )١( 
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على الكتاب دون المسائل. 

ورو كل كوانهما واحد انوا عبارة عن مسائل مجموعة في كتاب. أنّه ليس 
لإبراهيم بن أبي محمود سوى ثلاث روايات في الفقيه. ابتدأ السند في إثنتين 
منهما بإبراهيم, وابتدأ في الثالثة بعبدالعظيم الحسني, عن إبراهيم. وهي جميعها 
مبتدئة بسؤال إبراهيم من الإمام الرضائية في بعض المسائل' ". 

ويؤائة ذلك ايقناء ا ستصديييق فدات والعسيزق وويا المسدائل دعو 
الاشيعر يء عنه في الفهرست, والصفار روى الكتاب عن الأشعر يء عنه في رجال 
النجاشي, وقد وقع سعد والصفار معأ في طريق الصدوق إلى ما رواه عن إبراهيم 
ابن أبي محمود في المشيخة, وذلك بروايتهما عن الأشعري. عنه. 

ولو لم يكن الكتاب المروي في طريق الصدوق من جهةالأشعري هو 
المسائل, لما اقتصر الأشعري على أحدهما في الفهرست. وعلى الآخر في 
النجاشي. 

وقد مرّ آنفاً أن الصدوق لم يرو عن إبراهيم بن أبي محمود في الفقيه 
سوى ثلاث روايات فقط. وهي من جملة المسائل التي سأل بها من الإمام 
الرضاااثا. 

وعليه فذكر طريق النجاشي في غير محله. وأمّا طريق الفهرست فلا حاجة 
إليه أيضاً؛ لأنّ الطريق الثالث للصدوق إلى إبراهيم صحيح بالإتّفاق. وهو يكفي 


:١و باب (1١)ما ينجّس الثوب والجسد.‎ )١1١(١65/ 1١:١ ينظر: الصدوق /الفقيه‎ )١( 
)باب (59) ما يُصلّى فيه وما لا يُصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع,‎ 1١4/8 
؟! باب (07) وجوب الجمعة وفضلها ومن وضعت عنه والصلاة‎ (١١8/773١ 
والخطبة فيها.‎ 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست ل ا 
في تصحيح رواياته في الفقيه. 

التطبيق الثاني تصحيح الطريق إلى إبراهيم بن عبد الحميد: 

قال التقى المجلسي بشأن طريق الصدوق إلى إبراهيم بن عبدالحميد. . 
أن ذكر طريق الشيخ إليه فى الفهرست. وهو من رواية الصدوق: 

«ويظهر من طرق الشيخ أنّ طرق المصّف إلى أصل إبراهيم ثمان طرق 
صحيحة؛ وأربع طرق حسنة كالصحيح, زائداً على ما ذكره المصنّف هنا»' '". 

بيان ومناقشة: 

قال الشيخ في ترجمة إبراهيم بن عبدالحميد في الفهرست: «له أصل, 
أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد والحسين بن عبيدالله؛ عن 
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. عن محمد بن الحسن بن الوليد. 
عن محمد بن الحسن الصفار. عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب وإبراهيم بن هاشم؛ عن ابن أبن عمير وصفوان؛ عن إيراهيم بن 
عبد الحميد. 

وله كقانت الو اغوي رو اللاصتينة بن اده عو عوانةين اتسين الفا لعن 
راغي 

وقال الشيخ الصدوق في المشيخة: «وما كان فيه: (عن إبراهيم بن 
عبدالحميد). فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه. عن محمد بن 
الحسن الصفار. عن العباس بن معروف. عن سعدان بن مسلم. عن إبراهيم بن 
عبدالحميد الكوفي. 


.54 والصدوق / مشيخة الفقيه ؛:‎ .0 :١4 المجلسي الأوّل / روضة المتّقين‎ )١١ 
.)١5١(١؟/‎ 1١-4٠ الطوسي /الفهرست:‎ )"( 
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ورويته أيضأً عن أبي رضي الله عنه. عن علي بن إبراهيم بن هاشم. عن أبيه. 
عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن عبد الحميد»'". 

ويلاحظ هنا أن طرق الشيخ الصدوق إلى أصل إبراهيم بن عبدالحميد من 
جهة الفهرست بلغت اثني عشر طريقاً. وليس كما ذكر التقي المجلسي ي#. وبيان 
تلك الطرق إلى أصل إبراهيم بن عبد الحميد كالآتي: 

الشيخ المفيد. عن الصدوق. عن ابن الوليد. عن الصفار. عن يعقوب بن يزيد. 
عن ابن أبي عمير. عنه. وهذا هو الطريق الأول. 

وباستبدال يعقوب بن يزيد بمحمد بن الحسين بن أبي الخطاب تارة, 
وإبراهيم بن هاشم تارة أخرى, ستكون للشيخ المفيد ثلائة طرق إلى ابن أبي 
عمير. عن صاحب الأصل. 

وباستبدال ابن ا عمير بصفوان بن يحيى ستكون للشيخ المفيد ستة طرق 
إلى الأصل المذكور: ثلائة عن ابن أبي عمير. ومثلها عن صفوان كلاهما؛ عن 
إبراهيم بن عبد الحميد. 

وباستبدال الشيخ المفيد بالحسين بن عبيد الله الغضائري في تلك الطرق, 
سيكون المجموع اثني عشر طريقاًء وقع إبراهيم بن هاشم في أربعة منها. وهي 
التي وصفها التقي المجلسي بأنها حسنة كالصحيح. والباقي وهي ثمانية صحيحة 
كلها"". 


.606-8614 :4 الصدوق / مشيخة الفقيه‎ )١( 

(؟) وهذه الطرق كلها ترجع إلى طريقين: أحدهما من رواية ابن أبي سرب عن صاحب 
الأصلء, والآخر من رواية صفوان بن يحيى: عنه. وقد أسميناها طرقا - وهي شعب 
متفرّعة عن الطر يقين - تمشّياً مع عبارة التقي المجلسي. 
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ولاحاجة إلى وصف ما رواه إبراهيم بن هاشم بالحسن كالصحيح؛ لأنه ثقة 
جليل مجمع على وثاقته. 

على أن الطريق الثاني للشيخ الصدوق الذي رواه عن أبيه. إن لم نقل بصحته 
فهو حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم, فلا حاجة إلى تعويضه. ومع هذا يبقى 
ثمة إيرادٍ هنا على التصحيح بطريق الفهرست إلى أصل إبراهيم بن عبد الحميد. 
ذلك لأن الشيخ ذكر لإبراهيم هذا -بطريق ضعيف _كتاباً آخر بعنوان (النوادر). 
والتصحيح المذكور لم يلتفت إلى احتمال أخذ بعض روايات إبراهبم بن 
عبدالحميد في الفقيه من كتابه النوادر الذي لم يصح طريق الفهرست إليه. ولهذا 
حصر التصحيح بطريق الشيخ الصحيح الذي هو من رواية الصدوق إلى أصل 
إبراهيم بن عبد الحميد. 

ويمكن الإجابة هنا بأن الظاهر أن لإبراهيم كتاباً واحداً ذُكر بعنوان (النوادر) 
عند النجاشي. وهو أصل معتمد. ولهذا ورد بعنوان (الأصل) عند الشيخ. ويدل 
على ذلك أنه لو كان لإبراهيم كتابان فعلاً لما اختص طريق الشيخ بأحدهماء 
وطريق النجاشي بالآخر, مع 5 الراوي عن إبراهيم في الطريقين واحد وهو 
ابن أبي عمير: الأمر الذي يؤيد وحدة العنوانين. 

وحيث أن طريق مشيخة الفقيه الثاني صحيح إلى ما رواه الصدوق عن 
إبراهيم بن عبدالحميد, فلا حاجة للانشغال بهذا الإيراد. إذسيتضح ما فيه في 
مناقشة نظائره الأخرى. 

ولا بأس بالإشارة السريعة هنا إلى إمكان إيجاد طريق صحيح للصدوق إلى 
ما رواه عن إبراهيم بن عبدالحميد في الفقيه. سواء قلنا بوحدة الأصل والنوادر أو 
تعددهماء وسواء اكتفى الصدوق بالطريق الضعيف في المشيخة ولم يذكر 
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الصحيح فرضاً أو لم يذكر طريقه إلى إبراهيم المذكور أصلاً. وذلك باعتماد 
أسلوب آخر من التصحيح. وهو التصحيح بالطرق العامة كما سيأتي في المبحث 
الثاني من هذا الفصل. 
وبيان ذلك باختصار: 
إن الشيخ روى -كما تقدم عاضل إبراهيم بسنده. عن ابن أبي عمير وصفوان 
كلاهما؛ عنه. 


100 : 1 )01( 
والنجاشي روى نوادره بسنده عن ابن أبى عمير, عنه. 


والشيخ الصدوق يروي بطريق عام جميع كتب وروايات ابن أبي عمير. 
وكذلك جميع كتب وروايات صفوان بن يحيى. وهما طريقان صحيحان في 
الفورنيت*: 

ولا شك بدخول أصل إبراهيم بن عبدالحميد والنوادر إن لم تكن هي 
الأصل ‏ في هذين الطريقين؛ لأنهما بحكم طريق الفهرست إلى الأصلء وطريق 
النجاشي إلى النوادر أصبحا معاً من مرويات ابن أبي عمير. 

وعليه فما رواه الصدوق عن إبراهيم بن عبدالحميد حتى ولو لم يدكر 
الطريق إليه في المشيخة يعد صحيحاً من هذه الجهة. 

ولهذا الأسلوب من التصحيح فوائد جمّة في معرفة الطرق الجديدة 
الفحة الحاد يث المرسلة في الفقيه. 


.77/ 7١-7٠١ النجاشى / رجال النجاشى:‎ )١( 
/ ١57 في ترجمة ابن أبي عمير و:‎ )17(777/ 7174-5١18 الطوسى /الفهرست:‎ )1( 
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التطبيق الثالث ‏ تصحيح الطريق إلئ أبي خديجة سالم بن مكرم: 

ومن تطبيقات هذا الوجه عند التقي المجلسي أيضاً. ما قاله في الطريق إلى 
اب خديجة سالم بن مكرم في مشيخة الفقيه. قال: «والطريق إليه لا يخلو من 
ضعف بأبي سمينة'". فلهذا جعلنا خبره قويّاً كالصحيح. 

وفي الفهرست: له كتاب, أخبرنا به جماعة, عن ابن بابويه. عن أبيه. عن 
سعد بن عبدالله والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس؛ [عن أحمد بن 
محمد]. عن الحسن بن علي الوشاء. عن أحمد بن عائذ. عن أبي خديجة. 

وأيضاً في الصحيح والقوى نل 

فعلى السند الأول صحيح بثمانية طرق»!". 

بيان ومناقشة: 

قوله: (فلهذا جعلنا خبره قوياً كالصحيح» لعله أراد المعنى العام للقوي, 
وهو ما يظن بصدق صدوره ظناً مستنداً إلى غير جهة الصحة والحسن والتوثيق؛ 
لذن القوي كالصحيح هو ما كا نكل واحد من رواته من الإمامية. ويكون البعض 
يكوا عند مها وذنا. أو ممدوحاً بمدح غير بالغ إلى حد الحَسِنء وكان واقعاً 
في الذكر بعد الثقات وبعد من يقال في حقه أنه اجتمعت العصابة على تصحيح ما 


: ّ 5 5 6١ 
بصح عنه 'وهذا التعريف لا يصدق على خبر أبي سمينة.‎ 


./9 :4 الصدوق / مشيخة الفقيه‎ )١١ 
/ إشارة إلى الطرق الأخرى إليه في الفهرست بعد الطريق الذي ذكره. ينظر: الطوسى‎ )"١ 
.)5(7707/5١87-١1١ الفهرست:‎ 
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وقوله: (وأيضا فى الصحيح والقوى عنه» إشارة الى الطريقين الآخَريْن 
اللذيْنِ ذكرهما الشيخ بعد ذلك, إذ قال: «... واخبرنا الحسين بن عبدالله, ع 
البزوفريء عن أحمد بن إدريس, عن أحمد بن محمد. عسن الحسن ببن علي 
الوشاء, عن أحمد بن عائذ, عنه ش 

وأخبرنا ابن أبي جيد, عن ابن الوليد. عن الصفار. عن محمد بن الحسسين. 
عن عبدالرحمن بن 5 هاشم البزاز. عن سالم ب بن أبي سلمة وهو أبواعنديتطة. 

والطريق الأول صحيح, لوثاقه جميع رجاله. والثاني كذلك. إلا أن الظاهر 
عدّه من القوي بابن أبي جيد القمي عم اد وإن كان ثقة جليلاً معتمداً في 
رواية الكتب واالأحاديف. 

وقوله: (فعلى السند الأول أي: المبدوء بلفظ (جماعة) -صحيح بثمانية 
طرق" غير صحيح؛ لأن لفظ (جماعة) أقله ثلاثة مشايخ, ولكل واحد نهم 
أربع طرق إلى كتاب أبي خديجة. كالآتي: 

الشيخ الأول من الجماعة. عن الصدوق, عن أبيه, عن سعد بن عبدالله. عن 
أحمد بن محمد... إلخ. 

وباستبدال سعد بالحميري, ثم بمحمد بن يحيى, ثم بأحمد بن إدريس 
ستكون للشيخ الأول من الجماعة أربعة طرق. وهكذا للشيخ الثاني والثالت. 
وعلى هذا ينحلّ الطريق المذكور إلى اثني عشر طريقاً صحيحاً. 

ويفهم من عبارة الشارح رحمه الله حصره دلالة لفظ (الجماعة) في هذا 


.”9ا1//1١475-١4١ الطوسى /الفهرست:‎ )١( 
(؟) الطريق يذكّر ويؤنّت. ولهذا قال في التطبيق الثاني: كما مر -(ثمان طرق). وقال هنا:‎ 
(بثئمانية طرق).‎ 


ب7/ ف !: تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست 0 0 00د 
المورد بشيخين فقط. 

التطبيق الرابع - تصحيح الطريق إلى أبي المغرا: 

قال التقي المجلسي في شرح طريق الصدوق إلى أبي المغرا حُمَيْد بن المثنى 
العجلى: «والغالب صحّة خبره. لصحّة طريق الكليني والشيخ إليه. وقلّما يوجد 
خبر عن حُمَيْد ذكره المصنّف لم يذكره الشيخان. مع أنا ذكرنا صحّة طريق 
كن 

ويقصد بالطريق الصحيح ما بيّنه قبل ذلك. وهو طريق الفهرست إلى أبي 
المغرا الذي وقع الصدوق فيه" وإلا فالطريق إلبه في مشيخة الفقيه وقع فيه 
عتما نيزن غستى . وهو من شيوح الواقفة المستبدّين بأموال الإمام موسى بن 
0000 

ووافقه على ذلك السيد الأعرجى قائلاً: «له ‏ يعنى: للصدوق فى الفهرست 
طريق صحيح». ثم نقل الطريق من فهرست الشيخ'". 

جدير بالذكر.. أن صحة طريق الكلينى إلى أبى المَْرا فى أحاديث الكافى 
لاتستلزم صحة طريق الصدوق إلى كتابه. لعدم وضوح النقل عند الكلينيء وإن 
أمكن ‏ في بعض الحالات تعويض سند الشيخ أو الصدوق بسند الكافى. ضمن 
شروط سيا تي بيانها في نظرية التعويض'". 


.٠١9:14 المجلسي الأوّل / روضة المتقين‎ )١( 

(") الطوسي /الفهرست: .)١١5557/1١١14‏ 

(؟) الصدوق / مشيخة الفقيه غ: 38. 

(؛) النجاشي / رجال النجاشى: 7٠١‏ /817. 

(5) الأعرجى /غُدَة الرجال ؟: 8/ من الفائدة السادسة. 
0 0521001000000 
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ونحو هذا ما قاله الشيخ الأنصاري (ت 7 ١1758١ه)‏ بشأن ما رواه الصدوق 
في الموتّق بعثمان بن عيسئ. عن أبي المغرا في مسألة التسبيح والدعاء خلف 
الإمام في الصلاة'''. قال: «ولا يبعد عدّ هذه الرواية صحيحة من جهة أن طريق 
الصدوق إلى كتاب أبي المغرا مذكور في الفهرست بسطريق صحيح. 550 
عثمان بن عيسئ بصفوان وابن أبي عمي ركلاهما»'". 

التطبيق الخامس ‏ تصحيح الطريق إلى الحسين بن أبي العلاء: 

قال الأسترآبادي في طريق الصدوق إلى الحسين بن أبي العلاء: «وإلى 
الحسين بن أبي العلاء ضعيف بموسى بن سعدان» ثم صحّحه بطريقه الخاص إليه 
في الفهرست'". / 

وقال التقي المجلسي بشان هذا الطريق: «وقال الشيخ: له كتاب يعد في 
الأصول, وذكر له طريقاً صحيحاً من طريق المصنّف إلى صفوان وابن أبي عمير؛ 
ا 
وهذا الطريق نفسه نقله السيد الأعرجي من الفهرست قائلاً: «فكان 
الصدوق إليه طريق صحيح»””. 


)١(‏ الصدوق /الفقيه )١1١18(١١8/ 5114 :١‏ باب (065) الجماعة وفضلها. 

(؟) الأنصاري / كتاب الصلاة ؟: 707 -107, والصدوق / مشيخة الفقيه 5: 18, 
والطوسى /الفهرست: .)١(١757/11١5‏ 

(©) الأسترآبادي / منهج المقال: .1٠١‏ والصدوق / مشيخة الفقيه ؛: .٠١‏ والطوسي / 
الفهرست: .)١( 5١4/٠١17‏ 

(؛) المجلسى الأوّل / روضة المتّقين :١4‏ 44.: وقد سبقه إلى هذا التصحيح الأسترابادي 
كما تقدّم في التطبيق الثالت لهذا الوجه. وينظر: الطوسي /الفهرست: ٠١‏ /1(04). 

(0) الأعرجى /غدّة الرجال ؟: ١١9‏ من الفائدة السادسة. وأعاده فى ؟: ١607‏ من الفائدة 
المذكورة. 
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ونظيره ما قاله السيد على الطباطبائي (ت 7١1717ه)‏ في رياض المسائل 
بعد ذكر رواية الحسين بن أبي العلاء عن ابسحاق بن عمار, عن الإمام الصادق اقة 
في الصلح بين الناس, قال: «واستحسنها في المسالك” ''. ولعله لعموم أدلتها, 
والتأمّل فى سند الرواية بالقطع في التهذيب' ''. والضعف في الفقيه' " مع احتمال 
صحّة طريق الصدوق إلى الراوي كما يظهر من الفهرست, وإن ضعّف'*' في الفقيه 
بسعدان بن مسلم وغيره كما في الروضة 

مناقشته: 

إنَّ طريق الفهرست إلى الحسين بن أبي العلاء ابتدأه الشيخ بقوله: «له كتاب 
فددس الاصول»اخبرنا نه حيافة من امحانا: عن يدن علن بن العسين 
العلاء»!''. 

وهذا الطريق الذي هو من رواية الشيخ الصدوق طريق صحيح لوثاقة جميع 
رجاله. وهو طريق إلى كتاب واحد. 

والمعروف أن للحسين بن أبي العلاء أكثر من كتاب, إذ قال النجاشي: «له 


.5378-515717 الشهيد الثاني / مسالك الأفهام ؛:‎ )١( 

(1) الطوسي / تهذيب الأحكام )١17(487 / ٠١8:7‏ باب (87). 

(") الصدوق /الفقيه '': 3" / 15 )١1١(‏ باب )١1(‏ الصلح. 

(؛) الطوسي /الفهرست: .)١١٠١4 / ٠١7‏ 

(5) الطباطبائي / رياض المسائل :١‏ 107. و3: 43. والمجلسى الأوّل / روضة المتّقين 
الأنحفق والشخص الآخر الضعيف في هذا الطريق هو عبد اله بن أبي القاسم. 

.)١(5١4 / ٠١7 الطوسي /الفهرست:‎ )7( 


و7 ٠٠0000000000000 0٠‏ قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
كت ومتها نا اخوناف وا حار محمد بن حيس الدب كين ا جد هية منسمة 
الحافظ. قال: حدّئنا محمد بن سالم بن عبد الرحمن الأزدي ومحمد بن أحمد بن 
الحسين [الحسن] القَطواني؛ قالا: حدّثنا أحمد بن أبي بشر. عن الحسين بن أبي 
اللقي 0 

وعدم وجود نقطة اتصال بين طريق الشيخ والنجاشي برجل واحد 
لاختلافهما كلياً. يعني عدم إمكان عد الطريقين _بلحاظ قول النجاشي: له كتب - 
إلى شيء واحد. ومع احتمال تخلف ولو بعض روايات الحسين بن أبي العلاء في 
الفقيه عن الكتاب الذي ذكره الشيخ؛ لوجودها -مثلاً في كتبه الأخرى التي 
أشار لها النجاشي. لا يساعد على التصحيح المذكور. 

والجواب: إن النجاشي وإن قال: (له كتب). إلا أن طريقه لم يكن إلى جميع 
تلك الكتب. بل كان إلى بعضهاء بحكم (من التبعيضية). إذ قال بعد ذلك كما تقدّم 
-(منها ما أخبرناه...). والظاهر اختصاص طريقه يأشهر كتب الحسين بسن أبي 
العلاء. وهو الكتاب الذي يعد في الأصول كما في الفهرست. 

وإذا ما عدنا إلى ديباجة الفقيه نرى قول الصدوق: «وجميع ما فيه مستخرج 
من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. مثل كتاب حريز» ثم عدد جملة 
من الكتب إلى أن قال: «وغيرها من الأصول والمصئّفات التى طرقي إليها معروفة 
في فهرست الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي»'". 

وقد يستفاد من هذا عدم تخلف شيء من روايات الحسين بن أبي العلاء في 
الفقيه عن كتابه الذي يعد في الأصول. لعدم شهرة كتبه الأخرى. وإلا لذكرها 


.1١7/ 07-805 النجاشى / رجال النجاشى:‎ )١( 
ه من المقدّمة.‎ -"”:١ الصدوق /الفقيه‎ )١( 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست اقب نوه ادو الا 
النجاشي بأسمائها كما فعل في تراجم عديدة. 

جدير بالذكر أن تصحيح طريق الصدوق الضعيف إلى مصئّف في المشيخة 
بطريق الشيخ إليه في الفهرست إذا كان صحيحاً ومن رواية الصدوقء لا يتم مع 
فرض كون طريق الفه رست إلى كتاب واحد من كتبه. مع أن له عدة كتب مبينة في 
طريق النجاشي. إلا عند توفر بعض الأمورالمضعفة لاحتمال اختلاف المروي 
باحن الطريقين عن الآخر:وسياتن :سيان :ذلك فى التنظبيق العاهر من هده 

وما نذكره هنا أو هناك إنما هو بصدد تأصيل وتقويم التتصحيح السندي 
بغيرالطريقة التقليدية. وليس من الضروري مناقشة وتقويم النظائر المتمائلة. بل 
بكفي عرضها في إغناء تاريخ فكرة التعويض, وهو ما نروم تحقيقه قبل الدخول 
الى عالم النظرية. 

التطبيق السادس ‏ تصحيح الطريق إلى زياد بن مروان القندي: 

قال التقى المجلسي بشأن طريق الصدوق إلى زياد بن مروان القسندي”": 
«والسند في الفهرست من طريق الصدوق إلى زياد بن مروان صحيح أيضأ»'". 

وهدا يعني أنّ للصدوق طريقاً آخر إلى القندي المذكور هو غير طريقه إليه 
في المشيخة. وهو طريق الفهرست الذي روى فيه الشيخ كتاب زياد من مروان 
القندي, عن ابن الغضائري. عن الصدوق. عن ابن الوليد. عن الصفار. عن يعقوب 


١‏ ديم 
اس بر بك. عله ٠.‏ 


١١االصدوق‏ / مشيخة الصدوق 20000 


(")المجلسى الأوّل / روضة المتّقين .١17١:14‏ 


"ا الطوسي /الفهرست: .)١(7057/ ١7١‏ 


ف ٠ع‏ 0ح 0 000000000--00. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

وهذا الطريق صحيح لوثاقة جميع رجاله. 

التطبيق السابع ‏ تصحيح الطريق إلى سيف بن عميرة: 

صحّح الميرزا الأسترابادي (ت /78١٠ه)‏ في منهج المقال طريق الصدوق 
إلى سيف بن عميرة''. قال: «فيه الحسين بن سيف بن عميرة, ولم يوتّق, إلا أنَ 
في الفهرست: (سيف بن عميرة, ثقة. له كتاب, أخبرنا به عِدّة من أصحابنا. عن 
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. عن أبيه ومحمد بن الحسن. عن سعد بن 
عبدالله, عن الخفلانة محمد. عن علي بن الحكم. غن بسفن انق عتم 1 اوسن 
طريق صحيح» ". 

ووافقه على هذا التقى المجلسي فى شرح طريق الصدوق إلى سيف بن 
عميرة, بقوله: «قوي كالصحيح على ما في المتنء وصحيح على ما في الفهرست 
من طريق المصنّف. فإِنّه قال: أخبرنا به عِدّة من أصحابنا...إلخ». ثم نقل 
ل 

وتابعهما على ذلك السيد الأعرجي قائلاً: «روى الشيخ كتاب سيف 
بطريق صحيح». ثم نقل الطريق. وقال: «فكان للصدوق إليه طريق 
صحيح»!*". 
)١(‏ الصدوق / مشيخة الفقيه غ: ١9-؟47.‏ 
(1) الطوسي /الفهرست: 5857/١1٠١‏ (5). 
(؟) الأسترآبادي / منهج المقال: ١١؛‏ من الفائدة النامنة في شرح مشيخة الفقيه (الطبعة 

الحجرية). 

(؛) المجلسي الأوّل /روضة المتّقين ,.١817:14‏ وينظر: الصدوق / مشيخة الفقيه 1١:4‏ 


(65) الأعرجى /غدّة الرجال ”: ١79‏ من الفائدة السادسة. 


ب7/ ف !: تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست ين 

التطبيق الثامن ‏ تصحيح الطريق إلى عاصم بن حميد: 

قال الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه: «وما كان فيه: (عن عاصم بن حميد). 
فقد رويته. عن أبي ومحمد بن الحسن رحمه اللّه؛ عن سعد بن عبدالله. عن إبراهيم 
ابن هاشم عن عبد الرحمن بن أبي نجران. عن عاصم بن حميد» '". 

وهذا الطريق بحسب اصطلاحهم (حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم). 
وسطلة دن لفحو المعطاع يكوه بطري انرسي اد.قال الى ردي 
عاصم بن حميد: «له كتاب, أخبرنا به أبو عبد الله المفيد رحمه الله. عن محمد بن 
علي بن الحسينء عن ابن الوليد. عن الصفار وسعد؛ عن محمد بن عبد الحميد 
والسندى؛ عنه. 

وبهذا الإسناد. عن سعد والحميري؛ عن أحمد بن محمد. عن عبدالرحمن 
ابن أبي نجران. عن عاصم بن حميد»' ' وطريقا الشيخ -وهما من رواية 
الصدوق _صحيحان. 

ولهذا قال التقي المجلسي في شرح طريق الصدوق إلى عاصم بن حميد, بعد 
نقله طريق الفهرست: «وظهر أن للمصئّف ستة طرق صحيحة. سوى ما ذكره فى 
جين الفط ١‏ 

وتابعه على هذا السيد الأعرجي. مصرحاً بصحة طريق الصدوق إلى عاصم 
المحدد انيد 5 


١١)الصدوق‏ / مشيخة الفقيه ؛ : /ا/. 

.087/ 1١957 /الفهرست:‎ يسوطلا)"١‎ 

.١604 :١4 المجلسي الأول / روضة المتقين‎ )"١ 

١؛)‏ الأعرجي /عدّة الرجال " : ١87‏ من الفائدة السادسة في شرح طرق مشيخة 


و“ 00 000000.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

بيان ومناقشة: 

إن قول التقي المجلسي: (وظهر أن للمصئّف ستة طرق صحيحة). صحيح؛ 
لأن طريق الفهرست الأول ينحل إلى أربعة طرقء وذلك برواية ابن الوليد لكتاب 
عاصم. 

تارة: عن الصفار. عن محمد بن عبدالحميد. عن عاصم. وأخرى: عن 
الصفار. عن السندي. عنه. 

وكذلك الحال برواية ابن الوليد نفسه. عن سعد بن عبد الله. بطريقيه 
المذكورين. عن عاصم. 

وطريق الفهرست الثاني ينحل إلى طريقين: أحدهما عن سعد. والآخر عن 
الحميري. فيكون مجموع طرق الصدوق الصحيحة من جهة الفهرست ستة طرق 
كما ذكر. ولكن طريق الصدوق في المشيخة من الصحيح أيضاً ولاشائبة فيه البتة. 
وإن عدّه التقي المجلسي من الحسن كالصحيح تمشياً مع الاصطلاح التي لم تثبت 
جدارته على أكثر من صعيد. ولهذا قلنا في مقدمة هذا البحث: «إن عسلم دراية 
الحديث لابدٌ له وأن يراجع نفسه , ويعيد النظر في بعض مطالبه... إلخ». إشارة إلى 
بعض مصطلحاته التي لم يحكم بناءهاء ولم يدقّق في مبناها. 

والتقى المجلسي #. وإن تقيّد في روضة المتقين باصطلاح (الحسن 
كالصحيح) إلا أنه لم يرتّب عليه أثراً علمياً في روضته الحافلة بنكات علمية 
دقيقة ونادرة. وتطبيقات تصحيحية -بغير الطريقة التقليدية -كثيرة ورائعة. مع 
شرح وافٍ لكل حديث من أحاديث الفقيه. وبيان طرقه ومصادره تفصيلاً مسع 
ترجمة لرواته. زيادة على بسط الكلام في طرق المشيخة. ومقارنتها بطرق 
الشيخ في الفهرست. وطرق النجاشي في رجاله. وبنحو فريد لا نجد له نظيراً في 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهرست ستو سس قلا 
أي شرح أخرحتق ضارت:زروطكة دول زه وقدس سر دهراة للفقية: بينظر 
العارفين. وروضة للمتقين. 

التطبيق التاسع ‏ تصحيح الطريق إلى العباس بن عامر القصباني: 

قال التقي المجلسي في شرح طريق الصدوق إلى العباس بن عامر 
القصباني. حيث ذكر الصدوق طريقين للعباس بن عامر في مشيخة الفقيه' . 
فنقلهما المجلسي الأوّل قائلاً: «والطريقان حسنان سيّما الأخير. لكن طريق 
المصنّف صحيح عن الفه رست للطوسي رحمه الله»'". 

وطريق الفهرست إلى القصباني يمر بالشيخ الصدوق. وهو صحيح؛ إذ ابتدأ 
بالشيخ المفيد عن الشيخ الصدوقء عن أبيه. عن عبدالله بن جعفر الحميري. عن 
الحسن بن علي الكوفي وأيُوب بن نوح؛ عنه ". 

وقد نسب المحقق الكلباسي للمجلسي أنه قال في شرح الطريق المذكور: 
«روى الشيخ في الفهرست طريقاً صحيحاً من الصدوق إلى العباس بن عامر». 
ووافقه 00 

وفعت اذللك أنه لاريب عندهم في استبدال طريق مشيخة الفقيه إلى 
القصباني. بطريق الفهرست إليه وجعله طريقاً للصدوق وإن لم يذكره في مشيخة 
الفقيه. وهذا هو معنى التعويض في حدود هذا الوجه وإن لم يسمواعملهم 
تعويضا. 


.٠١8-5٠١ا/‎ :4 الصدوق / مشيخة الفقيه‎ )١( 


(1) المجلسي الأوّل / روضة المتّقين .١07:14‏ 
(") الطوسى /الفهرست: .)١١6787/ ١89‏ 


م 


(4) الكلباسي / الرسائل الرجالية ؛: ١4.7‏ ولم أجده بهذا اللفظ فى روضة المتقين. 
وتخريجه منه -كما في هامش الرسائل ‏ غلط . 


7 ع 0 00000000... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

التطبيق العاشر ‏ تصحيح الطريق إلى عبد الرحمن بن الحجاج: 

أورد السيد الخوئي رواية الفقيه عن عبد الرحمن بن الحجاج الدالّة على 
الاجتزاء إذا عُرف بالهدي'', قائلاً: 

«فقد رُويت بطريقين: 

أحدهما: ما رواه الصدوق. عن اخنيظة | حمذ بن محمد بن يحيى العطار. وقد 
ذكرنا في محله أنه لم يونّق. فتكون الرواية على هذا الطريق ضعيفة. 

ثانيهما: ما رواه الشيخ. عن الصدوق. عن شيخه ابن الوليد في الفهرست. 
وهذا الطريق صحيح. فيعلم أنّ الصدوق له طريق آخر إليه. وهو الصحيح الذي 
ذكره الشيخ في الفهرست»'". 

وهكذا جعل السيد الخوئي طريق الشيخ الصحيح إلى عبد الرحمن بن 
الحجاج في الفهرست. والذي هو من رواية الشيخ الصدوق. طريقاً انياً إلى رواية 
الفقيه المروية بطريق ضعيف في المشيخة, وبه صحت الرواية؛. لتتصحيح طريق 


سم مشيخة الفقيه بفهر ست | لشيخ. 
بيان ومناقشة: 


وردت الرواية المذكورة في الفقيه بهذه الصورة: «وروى عبد الرحمن بن 

الحجاج. عن ابي عبدالله!ة, قال: إذا عرّف بالهدي ثم ضل بعدذلك فقد 

ع ع ("#) 

اجزأ» . 

)١(‏ الصدوق /الفقيه 59١1/:7‏ 217 ) باب ٠٠١‏ الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ 
فخله وما خافن الا كله 

' .51١ :0 الخلخالي / المعتمد فى شرح المناسك, (كتاب الحج)‎ )١( 

(؟) الصدوق /الفقيه 591/:7 /7(151777) باب )٠٠١(‏ الهدي يعطب او يهلك قبل ان يبلغ 
كلموها اد فى الأ كل يه 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست م 

وقال الصدوق في مشيخته: «وما كان فيه (عن عبد الرحمن بن الحجاج): 
فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه. عن أبيه. عن أحمد 
ابن محمد بن عيسئ. عن ابن أبي عمير والحسن ين محبوب جميعاً؛ - 
عبد الرحمن بن الحجاج البجلي الكوفي»' ". 

وهذا الطريق ضعّفه السيد الخوئي بأحمد بن محمد بن يحيى العطار كما 
تقرّم, وهو ثقة على ما سيا تي. 

وقال الشيخ في الفهرست في ترجمة عبد الرحمن بن الحجاج: «له كتاب. 
أخبرنا به الحسين بن عبيد اللّه. عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. عن ابن 
الوليد. عن الصفار. عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب؛ عن 
ب أ عمير وصفوان؛ عنه» ". 

.وهذا الطريق صحيح وهو من رواية الشيخ الصدوق, وبه تم تصحيح روايته 
المذكورة, وكذلك تصحيح طريقه إلى صاحبها في المشيخة. 

ولكن قد يقال: إن في هذا التصحيح نظر؛ لقول النجاشي في ترجمة 
عبدالرحمن بن الحجاج: «له كتب يرويها جماعات من أصحابنا..» ثم بين من 
اخيوة نه وغوه ابو عبد الذرون اذاي عن ا جمد ين مسعة نن يعي الفظا ون هد 
عبد الله بن جعفر. عن يعقوب بن يزيد. عن محمد بن أبي عميرء عن عبد الرحمن 
ابخالحضاء ". 

وطريق الفهرست الذي صُّحّحت به الرواية ابتداه الشيخ بلفظ: (له كتاب). 


.6غ١‎ :] الصدوق / مشيخة الفقيه‎ )١( 
.)5( 277 / ١١7 الطوسي /الفهرست:‎ )1( 
.17٠١/ النجاشي / رجال النجاشى: /ا711 -8؟5؟‎ 2١ 


2( 000 0 0 ل0--000000000000.. تتعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
ولم يقل: (له كتب) كما قال النجاشي. واحتمال وجود رواية الفقيه في غير 
الكتاب الذي ذكره الشيخ. لا ينفع معه صحة طريق الفهرست لتصحيح تلك 
الرواية, لأنه طريق إلى كتاب والرواية في غيره. 

والمقارنة بين طرق المشايخ الثلائة (الصدوق والشيخ والنجاشي) تكشف 
عن عدم ورود هذا الإشكال؛ إذ اتفق طريق الشيخ والنجاشي في الطرف البعيد 
عنهماء وهو يعقوب بن يزيد, عن ابن أبي عمير. عن عبد الرحمن بن الحجاج. 
ومعنى هذا أن الطريق في كتابيهما إلى عبد الرحمن بن الحجاج طريق واحد وإلى 
شيء واحد وإن اختلف وصفه في الكتابين» ويؤيد ذلك أن الشيخ غالباً ما يختصر 
ذكر المصادر في الفهرست,ء وسيا تي بيانه في تطبيقات الوجه الثالث من وجوه 
فإزية تعويضق الأشاقية ان ضاء ا شال 

وأما عن طريق مشيخة الفقيه فقد اتفق طرفاه مع طرفي طريق النجاشي. 
القريب منهما با حمد بن محمد بن يحيئ. والبعيد عنهما بابن ا 

وهذا يكشف عن عموم طريق المشيخة إلى كتب عبد الرحمن بن الحجاج لا 
إلى خصوص ما رواه عنه في الفقيه, وإن كان ظاهر عبارة الصدوق مقتصرة على 
ما قاله. وسياأتي برهان ذلك مفصلاً في جواب الاشكالات المشارة على نظرية 
الو 3 

ومنه يتبين أن طرق المشايخ الثلاثة, كلها عبارة عن طريق واحد ذي شعب 
مختلفة, ومتى ما صحت شعبة منها شهدت للشعب الأخرى بالصحة أيضاًء فكيف 


)١(‏ ينظر: حكم تعويض سند الشيخ الضعيف في رواية من كتاب لم يذكره في الفهرست 
وذكره النجاشى فى الباب الثالث. 37 : ٠"‏ من هذا الكتاب. 
(1) ينظر: الإشكال العاشر وجوابه فى هذا الكتاب 7: .5310-75٠‏ 


ب” /ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهرست ام ا م ل 
اذاكان أحمد بن محمد بن يحيى العطار ثقة جليل؟ وبيان ذلك: 

-١‏ إنه لم يكن من أصحاب الكتب. بل من مشايخ إجازة رواية الكتب. ولهذا 
لم يترجمه الشيخ ولا النجاشي؛ لأنهما اقتصرا على ذكر أصحاب المصئّفات, وقد 
فصلنا القول فيما مضى في وجوب الفصل بين نقل الطريق, والطريق إلى النقل. 

؟ - إن كذب الرجل على أبيه في غير ما يرجع إلى كماله أمر مستبعد جداً 
حتى مع فرض كون الراوي عن أبيه كذاباً. وطريق الصدوق كان من رواية أحمد 
ابن محمد بن يحبى العطار. عن أبيه كما تقدم, مع أن أحمد هذا لا تعرف له كذبة 
قط في جميع كتب الحديث. ولو كانت لعرف بها واشتهر. 

*- إن طريق الفهرست الصحيح كان من رواية ابن الغضائري, عن الشيخ 
الصدوق. عن شيخه الثقة ابن الوليدكما تقدم. بينما كان طريق الصدوق في مشيخة 
الفقيه عن شيخه أحمد بن محمد بن يحيى العطار. 

ولو كان أحمد هذا ضعيفاً. فكيف يعقل أن يخص الصدوق نفسه بالشيخ 
الضعيف في روأية ما جعله حجة بينه وبين الله عرّوجل, وأفتى الناس بمضمونه. 
ويخص ابن الغضائري ويفضله على نفسه بالشيخ الثقة ابن الوليد. لو لم يكن 
أحمد نظير ابن الوليد في الوثاقة. 

وتذ هذ لامر وسذه يكقتك عن وثاقة حمق بخ محيد يرن نحي نصورة 
منطقية جميلة خالية من التعقيد. بل يكشف عن وثاقة كل مشايخه الذين لم 
بوثقوا ووقعوا فى طرقه إلى أصحاب الكتب في المشيخة فيما لواتفقت تلك 
الطرق بنحو ما ذكرناه في هذا الطريق, مع طرقه إليهم في فهرست الشيخ التى هي 
من رواية الصدوق. 


5 إن الشيخ الصدوق قال عند ذكر شيخه أحمد هذا _كما مر : 


4 0 00 000000000... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
(رضي الله عنه). وترضي العارف بمداليل الألفاظ كالشيخ الضدوق غلى خض 
لا يمكن أن يقاس بترضي غيره على من لا يستحقّ كالفسّاق ونظرائهم من غير 
تقيّة, سيّما إذا كان المترضّي قدوة للناسء لأنه إغراء لهم بالقبيح. بل لابدّ وآن 
يكون ترضّيه على شخص نابعاً من اعتقاد جازم باستحقاقه لهذا الوسام الرفيع. 
والكذب في رواية الحديث. أو التهاون فيه بإيراده على غير وجهه. من أعظم 
موانع الترضّي على صاحبه؛ لأنّه ترض على كذَّاب في الدين. أو متهاون في 
حفظه وصيانته. ش 

ونحن إِنّما توسّعنا بإيراد أمئلة شتى من تطبيقات الوجه الثالث لأهميّنها 
البالغة؛ خصوصاً بعد أن وجدنا من تمسّك بضعف بعض طرق مشيخة الفقيه. ولم 
يلتفت إلى طرق الصدوق الأخرى في فهرست الشيخ حيث انتهت إلى الكثير 
ممّن روى عنه بطريق ضعيف في مشيخة الفقيه؛ بسبب الغفلة عمّا في تاريخ فكرة 
تعويض الأسانيد من محاولات علمية صحيحة وتطبيقات موفقة كما مرّ وياتى 
في هذا الوجه وغيره من الوجوه الآتية. مما ينبغي عدم الاغترار بتلك 
التضعيفات, والانجرار ورائها. 

التطبيق الحادي عشر ‏ تصحيح الطريق إلى علي بن الريان: 

قال التقي المجلسي في شرح طريق الصدوق إلى علي بن الريّان: «طريق 
المصنّف صحيح إلى علي بواسطة الشيخ, وحسن كالصحيح على ما في 
المتن»'". 

ويقصد بهذا: طريق الشيخ الصحيح في الفهرست إلى علي بن الريان الدي 


)١(‏ المجلسى الأوّل / روضة المتّقين :١4‏ 154., وينظر: الصدوق / مشيخة الفقيه 
غ:62. 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست م اه 
وقع الصدوق فيه '". 

وهذا الطريق نقله السيد الأعرجي -كعادته _من الفهرست. قائلاً: «هذا 
طريق آخر للصدوق صحيح» ". 

التطبيق الثاني عشر ‏ تصحيح الطريق إلى كتاب العلل للفضل بن شاذان: 

وهو من تطبيقات التقي المجلسي أيضاً؛ إذ قال في شرح طريق الصدوق إلى 
كتاب العلل للفضل بن شاذان'". قال: «والطريق حَسنء فالخبر كذلك - إلى أن 
قال وعلى ما ذكرناه من طريق الفهرست, فالخبر صحيح كما ذكره جماعة, أو 
عن لمعي 

ويريد بصحّة الخبر:صحّة طريق الصدوق إلى كتاب العلل من جهة 
الفهرسية ”. 

ووافقه عليه أبو المعالي الكلباسي (ت / ١1١6‏ ه). بقوله: «طريق الصدوق 
في الفقيه إلى الفضل بن شاذان في العلل التي رواها عن الرضاء ضعيف. لكن 
الشيخ في الفهرست ذكر طريقاً صحيحاً للصدوق إلى الفضل»!". 

التطبيق الثالث عشر ‏ تصحيح الطريق إلى منصور بن حازم: 

ذكر السيد الخوئي (ت /5177١ه)‏ في كتاب الحج رواية الفقيه عن منصور 


.)5(590/ ١59 /الفهرست:‎ يسوطلا)١‎ 

(1) الأعرجي /عدَّة الرجال ؟: ١77‏ من الفائدة السادسة. 
(") الصدوق / مشيخة الفقيه ؛ : 67. 

(؛) المجلسي الأوّل /روضة المتّقين 4١:1؟5؟.‏ 

.)١(6778/199-١91:تسرهفلا/ الطوسي‎ )١ 
(0)الكلباسى /الرشائل الرجالية :با‎ 


1 ٠ع‏ 00000000000 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
ابن حازم في قطع شجر الأراك في الحرم '» وعلّق عليها بقوله: «إِنّها ضعيفة 
لضعف طريق الصدوق إلى منصور بن حازم بمحمد بن على ماجيلويه'". فإنّه لم 
يونّق, ولكن الرواية مع ذلك صحيحة. فإنَ الصدوق عليه الرحمة قد يكون له 
طريقان إلى كتاب الأصحاب والرواة, فربّما يذكر أحد طريقيه في مشيخة الفقيه 
ويكون ضعيفاً. ولم يذكر الطريق الآخر إلى الكتاب في المثسيخة. وإِنّما يذكر 
الشيخ ذلك الطريق في الفهرست أو في مشيخة التهذيب. وقد يكون الطريق 

وطريق الصدوق المذكور في مشيخة الفقيه إلى منصور بن حازم ضعيف 
بماجيلويه كما ذكرناء ولكن الشيخ ذكر طريقه إلى كتاب منصور بن حازم بواسطة 
الصدوقء ولم يكن فيه ماجيلويه. ويقول الشيخ في الفهرست: منصور بن حازم له 
كتاب. أخبرنا به جماعة. عن أبي جعفر بن بابويه. عن ابن الوليد. عن الصفار. عن 
محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب وإبراهيم بن هاشم؛ عن ابن 1 عمير 
وصفوأن؛ عنه. 

فرواية منصور بن حازم صحيحة» ". 

الوجه الرابع ‏ تصحيح الطريق إلى صاحب كتاب بالطريق إلى شيخه 

أو راوى كتابه: 
وفي هذا الوجه حالتان من التصحيح كما يظهر من عنوانه. وهما: 


)١(‏ الصدوق /الفقيه ١77:‏ /08(177) باب (14) ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم. 

(؟) الصدوق / مشيخة الفقيه 4: 7؟. 

(*) الخلخالي /المعتمد في شرح المناسكء(كتاب الحج) / تقريرات بحث السيد الخوئي 
71 7؟. 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست واس 
الحالة الأولى ‏ التصحيح من ججة صحّة الطريق إلى شيخ صاحب الكتاب: 
وفى هذه الحالة صورتان من التصحيح, وهما 
الصورة الأولى: فيما لو ابتداً سند حديث في أكد التهذيين نصناخب كتاي: 
وكان الطريق إليه ضعيفاً في المشيخة والفه رست معاً. أو لممذكر يهنا مدا 
ولكن كان للشيخ في الفهرست طريق صحيح إلى شيخ صاحب الكتاب وإن لم 


يقع في سند الحديث المفترض. 

فهل يمكن عدّ ذلك الطريق الصحيح في هذه الصورة -طريقاً إلى صاحب 
الكتابء أؤ 7؟ 

دهت العيوزا الالبشر ترابادي (ت /7١ه)إلى‏ إمكان ذلك. وهو ماسيتضح 
من التطبيق التالي لهذه الصورة, وهو: 

تصحيح طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن <داود بطريق الفهرست 

إلى أبيه: 


ترجمة الميرزا الأست رآبادي في رجاله لمحمد بن أحمد بن داود القمي. 
ونقل في ترجمته طريق الفهرست إليه. ثمّ قال: «واعلم أَنّ الشيخ في كتاب 
الحديث لم يبيّن طريقه إليه يعني في المشيخة -ويمكن تصحيحه من هنا يعني 
من طريق الفهرست الذي نقله قيل: وكذا من تصحيحهم طريق الشيخ إلى أبيه 
حيث هو فيه. وفيه نظر»' '. 

مناقشته: 

نما ذكره الأسترآبادي بلفظ (قيل..) يعني إمكان تحصيل الطريق إلى محمد 
ابن أحمد بن داود من ذكر الطريق إلى أبيه أحمد بن داود. والطريق صحيح, وذلك 


)١١‏ الأسترابادي / منهج المقال: 776 (الطبعة الحجرية). 


م 000 ...ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
لوقوع الابن فيه. 

وفيه نظركما قال. وتنظره في محلّه؛ لعدم الملازمة بين الطريقين؛ لأ أقصى 
ما يستفاد من صحّة الطريق إلى الأب. هو صحة ما يرويه الشيخ الطوسي من 
كتابةوأيق هذا من ةما يرون من كتانب الاين ؟ 

ويبدو أن الميرزا الأسترابادي قد عدل عن تنظرّه. كما يظهر من كتابه 
الوسيط,ء إذ قال في ترجمة محمد نف اهديع ذاووايعة نقل طرريق الفهرسيت ايضاً 
ماهذا لفظه: «والشيخ في كتاب الحديث لم يبيّن طريقه إليه. وربّما أمكن 
تصحيحه من هناء وكذا من تصحيحهم لطريق الشيخ إلى أبيه. حيث هو فيه. 
00000 

ولهذا قال أبو علي الحائري (ت /17١؟١‏ ه) بعد نقل ما في منهج الرجال: 
«أقول: وإن تنظر فيه هنا إلا أنه حكم به في الوسيط» ". 

والصواب في ذلك: هو اعتماد طريق الشيخ إلى الابن (محمد) في الفهرست, 
وهو طريق صحيح وعام إلى كتبه ورواياته' ". ولا حاجة إلى اللجوء إلى طريق 
الشيخ إلى أبيه (أحمد بن داود) لما في ذلك من إشكال كما تقدّم. 

الصورة الثانية: ومثالها ما لو روى الشيخ الصدوق رواية عن شخص لم يذكر 
الطريق إليه في مشيخته. أو ذكره وكان ضعيفاً, ولكن كان له طريق صحيح إلى 
الشيخ الذي روى عنه ذلك الشخص تلك الرواية بعينها. 

فهل يمكن تصحيح سند الرواية في هذه الصورة _-بناء صحة ذلك 
)١(‏ الأسترابادي /الوسيط في الرجال: ٠١١‏ (الطبعة الحجرية). 


.5377 :4 الحائري / منتهى المقال‎ )١( 
.)18(6077/ 5١١ (؟) الطوسى /الفهرست:‎ 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهرست يو 1 
الطريق وإن لم يقع الشخص المذكور فيه أو لا؟ 

وبمعنى اخر: هل صحّة الطريق إلى من وقع فوق الرجل الضعيف المبدوء به 
السند فى حديث, تقتضىي صمّته سندأً أو ل؟ ومثال ذلك: 

تصحيح ما رواه الصدوق عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم 

بطريقه إلى هشام. ومناقشته: 

المنقول عن المحقق الشيخ محمد بن الشيخ حسن (ت /١١٠ه)‏ أَنّه نقل 
عن بعض إمكان التصحيح المذكور وإِنّه أي البعض المذكور حكم بصحّة ما 
رواه الصدوق في باب صوم الإذن عن نشيط بن صالح. عن هشام بن الحكم؛ عن 
أبي عبداشه يِذ قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: من فقه الضيف أن لا 
يصوم تطوّعاً إلا بإذن صاحبه...» . 

مع أنّ الصدوق لم يذكر طريقه إلى نشيط بن صالح في مشيخة الفقيه'". لكنّه 
ذكر طريقه إلى هشام بن الحكم وهو صحيح' ". وبناء على صحّة الطريق إلى 
هشام بن الحكم. صحّح البعض المشار إليه سند الرواية. 

وقد منع المحقّق الشيخ محمد هذا التصحيح, وأورد على من حكم بصحّة 
الرواية: بأنّ الظاهر من مشيخة الفقيه أن الطريق إلى الراوي في حال كونه مبدوءاً 
به الاسناد لا مطلقاً. 


)١(‏ الصدوق /الفقيه 19:7 / 84غ5(4). 

(1) ولهذا حاول السيد الأعرجي في غُدّة الرجال تتميم بعض طرق الصدوق التي لم 
ادكرهافي مشيخة الفقيه. ومنها طريقه إلى نشيط بن صالح., بطرق الشيخ في الفهرست, 
كما سيا تي في 7: 719 - 737١‏ التطبيق الرابع من الفصل الثالث من هذا الباب. 

(') الصدوق / مشيخة الفقيه 4: 6؟. 


4م د د 00 0000000... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

حكى ذلك المحقّق الكلباسي في رسائله''. وأيّده بقوله: 

«إن مقتضى قوله في المشيخة: (وما كان فيه عن فلان. فقد رويته عن فلان) 
كون فلان الأوّل مبدوءاً به في الإسناد. فالطريق إلى فلان يختصّ بما لوكان فلان 
واقعاً صدر المذكورين, ولا يتعدّى إلى ما لو كان فلان واقعاً في غير الصدر. 
لاسكا او تخللت الواسطةوتة:وبين الضد ريل كلما أزذاناة الواسيطة يواد 
وضوح عدم التعدّي. وإليه يرجع الاستدلال المذكور على القول بالثاني [يعني: 
المنع] فلا مجال للحكم بصحّة الحديث في الباب»'". 

ويمكن القول بصحّة تصحيح الطريق الضعيف في الصورة الثانية فيما لو كان 

طريق ضعيف -_من رواية الصدوق إلى من ابتدا به سند الصدوق. 

وطريق اخر له عام وصحيح إلى جميع روايات وكتب من وقع فوق المبدوء 
به فى سنده. 

فحينئذ يمكن التصحيح باعتماد الطريق الثاني المنطبق على الصورة الثانية 
تماماً. وتفصيل الوجه في ذلك سيأًتي في نظرية التعويض إن شاء الله 
تعالى ". 


)١(‏ الظاهر أخذ المحقّق الكلباسى ما ذكره من كتاب استقصاء الاعتبار للمحقق الشيخ 
بعقة. ولع تلم عليه فن الامكتسا لكون الشيس امن هه التقطة إنما به إلى 
كتاب الصلاة. وقد طبع في سنّة مجلّدات, والمورد المذكور في كتاب الصوم 
ظاهرا. 

.5814 :4 الكلباسي /الرسائل الرجالية‎ )١( 


(*) ينظر: المبحث الثانى من الفصل الأَوّل من الباب الثالث بعنوان (كيفية الوجه الأوّل من 
التعويض) 7: 08 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست م لام 
الحالة الثانية ‏ التصحيح من ججة صحَة الطريق إلى راوي الكتاب عن مصنفه: 

تختلف هذه الحالة من التصحيح عمًا تقدّم من جهة كون تصحيح الطريق 
الضعيف في مشيخة الفقيه إلى شخص يكون بطريق الشيخ الصحيح في الفهرست 
إلى راوي كتاب ذلك الشخص مع وقوع الصدوق فيه. 

وأوّل من أشار إلى هذه الحالة هو المجلسي الأوّل كما يظهر من كلامه في 
شرح طريق الصدوق إلى محمد بن قيسء قال بعد أن بيّن من اشترك من الرواة 
باسم (محمد بن قيس): «فظهر أنّمحمد بن قيس صاحب كتاب القضايا إِمّا واحد 
أو إثنان. وهما ثقتان. ولو كانا اثنين فالذي يرويه المشايخ عنه غالباً -سيّما 
القضايا _واحد. وهو الذي يروي عنه عاصم أو يوسفء ولم نطّلع على رواية عبيد 

د اكفا عقف فنا كرو عض الأضضات من الختع الق, ولاه الاأخببار الكتفر: 

محمول على العجلة وعدم التدبر. 0 حسن كالصحيح. 

ويمكن أن يجعل من الصحاح بأنّ الغالب رواية الصدوق. عن عاصم بن 
حُمَيْد. عنه, وكذا هنا. وطريقاهما وإن كانا حسنين بإبراهيم بن هاشم. لكن للشيخ 
طرقاًصحيحة من طريق الصدوق إلى عاصم بن حُمَئْدِ ويوسف بن عقيل»'". 

ويفهم من كلامه هذا أنه إذا كان طريق الصدوق ضعيفاً إلى شخص فيمكن 
اعتباره إذا كان للشيخ طريق صحيح إلى راوي كتاب ذلك الشخص مع وقوع 
الصدوق فيه. 

ولهذا التصحيح المذكور بهذه الحالة وجه. إلا أنه لا ينطبق على المثال 
المذكور. إلا في حال كون طرق الشيخ إلى عاصم بن حُمَيْد ويوسف بن عقيل من 
الطرق العامة التي يدخل فيها جميع كتبهما ورواياتهما. وأمًا مع كون الطريق أو 


.507:١4 المجلسي الأوّل /روضة المتّقين‎ )١ 


ىم و00٠٠‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الطرق خاصّة فلا فائدة في صحّة طريق الشيخ إليهما لكي يصحّح بهما طريق 
الصدوق إلى محمد بن قيس؛ لأنّ صحّة الطريق إلى راوي كتاب شخص آخر 
تعنى صحّة الطريق إلى كتاب الراوي نفسه لا إلى كتاب من روى عنه. ومع 
احتمال خلوّكتاب الراوي عن رواية شيخه فلا تجدي تلك الصورة من التصحيح 
وسياتى بيان فائدة التطبيق على وفق هذه الصورة في القسم الثاني من النوع 
الأوّل المعدّ للتصحيح بالطرق العامّة, وهو ما اختصٌ المبحث الآتي بدراسته. 


المبحث الثانى 
التصديح بالطرق العامة 


اعتمدت تطبيقات من تصحيح الأسانيد بالطرق العامّة على عموم عبارة 
الشيخ في بعض طرق الفهرست كما تقدّمت الإشارة إلى بعضهاء حيث قال في 
كثير من التراجم: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان. عن فلان..». وقد استفاد 
بعض العلماء من هذا التعبير وما شابهه من تعابير الفهرست في دلالته على 
تصحيح أسانيد بعض الروايات أو الطرق الضعيفة في التهذيبين أو في كتاب الفقيه 
للشيخ الصدوق بتلك الطرق العامّة في الفهرست, ورتبوا على ذلك بعض الآثار 
التى.وقفت عليها متفرقة فى كلمات وتتنطبيقات جملة من العلماءكالمحقق 
الأردبيلى (ت /19ها). وعناية لله القهبائي (ت 77١1١٠ه).‏ وعبد النبي 
الجزائري الحويزي (ت //77١٠ه).‏ وأحمد بن زين العابدين العلوي (ت / بعد 
سنة 75١٠ه).‏ والسيد مصطفى التفرشي الحسيني (ت /بعد سنة 54 ١٠ه).‏ 
والوحيد البهبهاني (ت / 5١٠٠ه).‏ وأبي علي الحائري (ت /1517ه). 
والمحقق الكلباسي (ت / 6 هاء وأخيراً السيد الخوئي ات /11ه). 

وقد اشتمل التصحيح بالطرق العامّة على وجهين رئيسيينء وهما: 
الوجه الأول تصحيح طريق الشيخ إلى صاحب كتاب بطريقه العام إليه 

فى الفهر ست: 
وهذا الوجه من الوجوه المعتبرة في التصحيح. وهو مستفاد -بشكل أو 


9 00 00---000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
بآخر ‏ من كلام الشيخ في مشيخته. وسوف نستعرض ما وقفنا عليه من أقوال 
وتطبيقات لهذا الوجه مع مناقشة ما يمكن مناقشة منهاء كالآتي: 

تطبيقات الوجه الأوّل: 

التطبيق الأوّل: تصحيح طريق الشيخ إلى أبي مريم الأنصاري: 

وهو ما جرى على سند رواية رواها الشيخ في التهذيبين, بطريقين ضعيفين. 
ابتدأ سندها بهذه الصورة: قائلاً: «محمد بن علي بن محبوب. عن معاوية بن 
كيم عن موي نتن بكروعن أبى مر يم. 

ومحمد بن أحمد بن يحيى, عن محمد بن يحيى''. عن علي بن الحسن بن 
رباط. عن أبي مريم الأنصاري. عن أبي جعفر عليه السلام, أَنّه قال في امرأة 
قتلت رجلاً. قال: تقتل ويؤدّي وليّها بقيّة المال. وفي رواية محمد بن علي بن 
محبوب: بقيّة الدّية» ". 

فهذه الرواية أوردها المحقّق الأردبيلي (ت /1517ه) في مجمع الفائدة 
والبرهان. قائلاً: 

«رواها تيعد الشيخ -بطريقين: 

أحدهما: ضعيف بالقول في معاوية بن حكيم بأنه فطحي. وبموسى بن بكر. 
ولعدم ظهور صحّة طريق الكتابين إلى محمد بن علي بن محبوب منهماء ولكن 


واللاهر أن الأحوئ كذللفه :فاته وواهااعن تشمدين أحمه يرق يحبى: كانه 


)١(‏ في التهذيب: (ومعاوية) بدلاً عن (عن محمد بن يحيى) وهو اشتباه والصحيح ما 
انقناء مق الاسعيسضان 

() الطوسى / تهذيب الأحكام )١15( ١7/1١8 :٠١‏ باب )١5(‏ القود بين الرجال 
والنساء. والاستبصار 5: 7177 / ٠١١3‏ (03) باب )١00(‏ حكم المرأة إذا قتلت رجلاً. 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست 0 000 
الأشعري الذي قالوا: طريق الكتابين إليه صحيح. وهو ثقة. عن محمد بن يحيى 
ومعاوية.كأنّه ابن الحكيم الذي تقدّم. 

ومحمد بن يحيى هو المعاذي الضعيف. لأنه الذي يروي محمد بن احمد بن 
يحيى الأشعري عنه. صرّح به في الفهرست وابن داود. 

وقد انق القيدوى عن روابعة ما روا جياعة لتخلط فيه 

منها: روايته عن محمد بن يحيى المعاذي. عن علي بن الحسن بن رباط 
الثقة. وجزم في الشرح بأتهاصحيحة, وكذا في شرح الشرائع. 

وقد يناقش فيه لما مرّء ولعدم ظهور صحًّة الطريق إليه على ما يظهر من 
الكتابين. وإن أمكن صحّته من الفه رست على ما أَظنّ. فافهم»'". 

مناقشته: 

إن محاولة المحقق الأردبيلي في تطبيق الوجه الأوّل على رواية التهذيب إذا 
ما نظر إليها من حيث أصل فكرة التصحيح بهذا الوجه فلا إشكال فيها. ولكن 
تطبيقها على سند الرواية المذكورة غير تام. وبيان ذلك: 

إن طريق الرواية الأول ابتدأ بمحمد بن علي بن محبوب. وفي طريق الشيخ 
إليه في المشيخة أحمد محمد دين ابح النطا را" وف كدان كسيف ويه 
رجال الطريق ثقات. 

وأمًا طريق الشيخ إليه في الفهرست فهو طريق صحيح عام إلى جميع ككتبه 
وروايته لأنّه رواها عن جماعة. عن الصدوق. عن ابيه ومحمد بن الحسن بن 


الوليد؛ عن امك بن أدريس. ع 


(١)الأردبيلى‏ / مجمع الفائدة والبرهان :١4‏ 49. 
(") الطوسي /الفهرست: 5١79‏ /38(7715). 


11 در ع دوو حو 0.00.0000 .. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

ومع هذا فإنْ تصحيح طريق المشيخة بطريق الفهرست المذكور لا ينفع في 
تصحيح سند الرواية؛ لأنّ محمد بن علي بن محبوب قد رواها كما مر في 
طريقها الأول عن معاوية بن حكيم. عن موسى بن بكر وقد ضعفها المحقّق 
الأردبيلي نفسه بهما. والطريق الصحيح العام إلى شخص ينفع في حال وثاقة من 
بعده في سند ما رواه. وعلى هذا فالتصحيح المذكور هو تصحيح لجزء من سند 
الرواية المذكورة, وأمّا الجزء الآخر الواقع فوق محمد بن على بن محبوب فقد 
تقدّم ما فيه. 

ومن الواضح أنّصحّة الطريق إلى كتاب لا تستلزم صحّة رواياته ما لم يكن 
مصنّفه ثقة وراوياً عن المعصوم بِيْةِ مباشرة, وإلا فلابدٌ من إحراز وثاقة وسائطه 
إليه ايه 

طاسي ونا عي ب اسن عه مدير 
أحمد بن يحيى بطريق الفهرست,. فلا يخلو من كلام أيضاً؛ لأنّ الشيخ وان روى 
في الفهرست جميع كتب وروا نات شحمد ين احم رن بحن عن جما عد بد 
الصدوق, عن أبيه ومحمد بن الحسن؛ عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى؛ 
عنه''. وهو طريق عام وصحيم. إلا أَنّه لا حاجة إليه في تصحيح طريق الشيخ 
إليه في المشيخة؛ لأنّ للشيخ أربعة طرق إلى محمد بن أحمد بن يحيى في 
المشيخة. وهي: 

الأول: المفيد وابن الغضائري وابن عبدون؛ عن البزوفري. عن أحمد بن 
إدريس. عنه. 


الثاني: ابن أبى جيد. عن ابن الوليد. عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس؛ 


)١(‏ الطوسى /الفهرست: 575١‏ /7؟37(757). 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست 0 
عنه. 

الثالث: ابن الغضائري. عن أحمد بن محمد بن يحيى؛ عن أبيه. عنه. 

الرابع: المفيد وابن الغضائري وابن عبدون؛ عن الحسن بن حمزة الع 
والبزوفري. عن أحمد بن إدريس, عنه'". 

ولا خلاف بصحّة الطريق الأوّل والثاني والرابع وام القالك فق جمدي 
محمد بن يحيى المختلف فيه. 

ومن مراجعة الفهرست يتبيّن لنا عموم طرق الشيخ في المشيخة إلى جميع 
كتب وروايات محمد بن أحمد بن يحيى, وإن لم يصرّح الشيخ بذلك؛ لأنّه روى 
في الفهرست جميع تلك الكتب والروايات بثلاثئة طرق وهي: 

الأوّل: عِدّة من أصحابناء عن أبي المفضّلء عن ابن بْطّة. 

وهذا الطريق ضعيف بأبي المفضّل. 


الثاني: ابن الغضائري وابن أبي جيد؛ عن أحمد بن محمد بن يحيى. عن أبيه 


وهذا الطريق هو نفس الطريق الثالث في المشيخة, إلا أنّ هناك ذكر ابن 
الغضائري. وهنا أضيف له ابن أبي جيد. والطريق على كلّ حال مختلف فيه 
بي يد 

الثالك:بجساعة عن الصدوق: عن أبية وابن الوليد» عن امد تن اداريسن 
ومحمد بن يحبى؛ عنه' '' وهو صحيح بالاتفاق. 

ولا يحتمل في أحمد بن إدريس 1 يروي لابن الوليد جميع كتب وروايات 


.5١-71١6 :4 ال, ومشيخة الاستبصار‎ 1١:٠١ الطوسي / مشيخة التهذيب‎ )١( 
/7؟9307(577).‎ 57١ الطوسي /الفهرست:‎ )1( 


1 ع د 0000ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
محمد بن أحمد بن يحيى كما في الطريق الثالث في الفهرست. ويروي بعضها 
للبزوفري في أوّل طرق المشيخة, وبعضها لابن الوليد نفسه في طريق المشيخة 
الثاني وبعضها الآخر للحسن بن حمزة العلوي والبزوفري في طريق المشيخة 
الرابع الذي عطف على الطريق الثالث الذي هو نفسه الطريق العام الثاني في 
الفهرست. 

الأمر الذي يشير إلى وحدة المروي بطرق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن 
يحيى في المشيخة والفهرست. ومنه يُعلم عموم طرقه إليه كلّها. 

دين بالذكن أن طريق المشيخة الأوّل لا وجه لذكره؛ لأنّهِ الرابع بعينه وإن 
زيدت بعض طبقاته بالحسن بن حمزة العلوي. لكن الراوي عنه. هم الثلاثة في 
الأول: 

وعلى أنه خال: فإن وجود أكثر من طر يق صحيح واحد -سواء كان عامّاً أو 
لم يكن إلى محمد ك1 | كنف بن يحيى في المشيخة؛ يعني عدم حاجة المحقق 
الأردبيلي إلى الطريق العام إليه في الفهرست, اللهمّ إلا من باب الوقوف على 
الطريق الأصحّ فحسب. 

ومع هذا كله فإنّه لا ينفع المحقّق ذلك لأنّه قد ضعَف السند بالمعاذي 
ومعاوية بن حكيم لفطحيّته! مع أن الثاني ثقة فقيه مشهور''. 

وبالجملة فإن محاولته تصحيح طريق الشيخ إلى أبي مريم الأنصاري غير 


)١(‏ عدّه الكشى فى رجاله: 677 / ٠١77‏ من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول؛ ونقل عن 
محمد بن مسعود العياشي: 6 / 16 نفدم قنهاء مانا وقال النجاشي في 
رجاله: 511 /98١٠(ثقة‏ جليل. فى أصحاب الرضاءكًة). وفي هذا إشارة إلى رجوعه 
عن اله | مف 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست ا 
تام 

التطبيق الثاني: حول طرق المشيخة والفهرست إلى الحسن بن محبوب: 

وهو ما ذكره القهبائي (ت ٠١١77‏ ه) في طريق الشيخ إلى الحسن بسن 
محبوب في المشيخة. قال: «الطريق الأوّل والثاني معتبران, والرابع صحيح. وما 
فى الفهرست. فالطريقان الأوّلان فيه صحيحان. والثالث موق بابن عقدة. 
كك لكتاب المشيخة فقط معتبر بابن الزبير. والحاصل أنّ لنا إلى الحسن هذا 
طرقاً صحاحاً بجميع رواياته وكتبه»'". 

مناقشته: 

إن هذا التطبيق صحيح في الجملة؛ لكن يؤاخذ عليه عدم جدوى الفصل بين 
طرق الشيخ إلى الحسن بن محبوب في المشيخة من حيث درجة اعتبارها؛ لآنّ 
كل ما رواه الشيخ بعد كتاب الطهارة من التهذيب وبعد الجزء الأوّل والثاني من 
الاستبصار, وابتدأ سنده بالحسن بن محبوب. سيكون بموجب قاعدة المشيخة 
مأخوذاً من كتبه. ومعنى هذا دخول كلّ ما رواه بالطريق المجمل وهو المبدوء 
بقوله: «ومن جملة ما رويته عن الحسن بن محبوب» في الطريق العام إلى ما 
أخذه من كتبه ومصنفاته وهو المصرّح به في المشيخة ذاتها. 

وعليه فليس ثمّة أثر علمي في المقام يترتّب على الفصل المذكور في طرق 
المشيخة إلى الحسن بن محبوب خاصّة. حتى يقال بأنّ طريق الشيخ الأوّل إلى 
الحسن بن محبوب كذاء والثاني كذاء خصوصاً وأنّ طريق الفهرست إلى ابن 
محبو ب صحم وعام إلى جميع كتبه ووؤاناته” : 


)١(‏ القهبائي / مجمع الرجال : 7٠١‏ الفائدة الثانية عشرة من الخاتمة. 
الطوسي /الفهرست: 97 / .)5(١77‏ 


15 ...ل قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

ويؤيّد ما ذكرناه ما قاله السيد التفرشى (ت بعد سنة / غ:١٠ه)‏ حول 
تحسين طريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب من قبل العامة الحلي, قال: بعد نقل 
طريق الفه رست إلى الحسن بن محبوب: «وما ذكره العلامة في الخلاصة من أن 
طرئقة إلى الشمو ب حيوت عسو والبه اا عقا احدوىه كمه و انه 
صحيح. كأنّ منشأه ما ذكره الشيخ في آخر التهذيب والاستبصار حيث قال: ومن 
جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما رويته بهذه الأسانيد. عن على بن 
ابراهيم عن ابيه. عن الحسن بن محبوب. ثم قال: وما ذكرته عن الحسن بن 
محمد ومعاوية ابن حكيم وهيثم بن ابي مسروق؛ عن الحسن بن محبوب. 

وعلى ما نقلناه طريق الشيخ إليه صحيح مطلقاً»”". 

التطبيق الثالث: تصحيح الطريق إلى محمد بن أبي عمير: 

وهو ما ذكره غير واحد من علمائناء وياتي في طليعتهم الشيخ عبدالنبي 
الجزائري (ت /717١٠ه)‏ فى حاوي الأقوال. إذ قال: «وطريقه إلى ابن أبى عمير, 
فيه جعفر بن محمد العلوي, وقد ذكره الشيخ في كتاب الرجالء إلا أنه مجهول 
الحال. لكنْ للشيخ إلى ابن أبي عمير طريق حسن بإبراهيم بن هاشم ذكره في 
الفهرست. وهو طريقه إلى جميع كتبه ورواياته ما عدا النوادر, فإنّه قد ذكر السند 
الندبالطريق المذكون هنا»' ". 


.570-7514 :0 التفرشى /نقد الرجال‎ )١( 
الجزائري / حاوي الأقوال :: //اغ في تنبيهات الخاتمة. وأورد هذا الكلام بعينه أبو‎ )( 
على الحائري فى منتهى المقال /!: 114 الفائدة الخامسة من الخاتمة.‎ 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست او له 

مناقشته: 

إنّ هذا التطبيق لا بأس به. إلا أنّ استثناء كتاب النوادر عن الطريق المذكور 
فيه نظر؛ لأنّ الشيخ لم يستثنه. وإنّما خصّ كتاب النوادر بطريق اخر,. والظاهر من 
كلام الشيخ في الفهرست دخول ما رواه من كتاب نوادر ابن أبي عمير في الطريق 
العام أيضاً. إذ قال ما هذا لفظه: «وله مصنّفات كثيرة. وذكر ابن بْطة أنّ له أربعة 
وتسعين كتاباً. منها: كتاب النوادر كبير حسن. وكتاب الاستطاعة والأفعالء والردّ 
على أهل القدر والجبر. وكتاب الامامة, وكتاب البداء. وكتاب المتعة. ومسائله 
عن الرضاءيّة. وغير ذلك. 

أخبرنا بجميع كتبه ورواياته: جماعة, عن ابن بابويه. عن أبيه ومحمد بن 
الحسن؛ عن سعد والحميري؛ عن إبراهيم بن هاشم. عنه. 

وأخبرنا بها ابن أبي جيد. عن ابن الوليد. عن الصفار. عن يعقوب بن يزيد 
ومحمد بن الحسين وأيُوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عيسئى بسن 
عبيد؛ عنه. 

ورواها ابن بابويه. عن أبيه وحمزه بن محمد العلوىي ومحمد بن على 
ماجيلويه؛ عن علي بن إبراهيم: عن أبيه. عنه. 

واخبرنا بالنوادر خاصّة: جماعة. عن أبي المفضل. عن حُمَّيد. عن عبيدالله 
ابن أحمد بن نهيك, عنه. 

وأخبرنا بها أيضاً: جماعة, عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه. عن 
أبن القائيم تعفر برو مجبد الفوسوى »عن ابن نهيك: عدي 

وبهذا يمكن القول بتصحيح جميع ما رواه الشيخ من كتاب النوادر بالطريق 


()الطوسي /الفهرست: .)75(517/5١9-5١8‏ 


16 دع عر 000.0600600000.. عويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج ؟ 
العام إلى كتب ابن أبي عمير ورواياته أيضاً. وهو طريق صحيح لا حسن, 
لاشتراك أربعة ثقات مع إبراهيم بن هاشم بروايتها كلّها عنه. 

وليس في طريق الشيخ ما يدل على حصر ما رواه من هذا الكتاب برواية ابن 
نهيك -كما في الطريقين الأخيرين -عن ابن أبي عمير. ولا استثنائه من الطريق 
العام أيضاً. 

وفي طريق الشيخ إلى محمد بن أبي عمير يقول الأسترآبادي 
(ت /78١٠ه):‏ «عذه بعض الأصحاب في الحسن, واو قرويني). 

وفي تعليقة الوحيد البهبهاني (ت / 6١٠5١ه)‏ على منهج المقال: «قوله في 
الفائدة الثامنة بعد ذكر طرق الشيخ: (وإلى ابن أبي عمير, عدّه بعض الأصحاب في 
الحَسَنء وهو قريب): قال المحقّق الشيخ محمد رحمه اللّه: يمكن أن يستفاد 
صحّته من الفهرست؛ لأنّه ذكر الطريق إلى جميع كتبه ورواياته»'". 

وقال المحقق الكلباسي (رت /6١17ه):‏ «طريق الشيخ إلى ابن أبي مير 
ضعيف بجعفر بن محمد العلوي بناء على ضعف جعفر المشار إليه. لكن قال في 
الفهرست في ترجمة ابن أبي عمير: أخبرني بجميع كتبه ورواياته جماعة.. ثم 
نقل الطريق قائلاً -وريّما يستخرج من الفهرست طريق صحيح للشيخ إلى اسن 
ا عمير؛ لصحّة بعض طرق الفهرست. وربّما يورد بعدم بوت اطراد الطرق 
المذكورة في كلّ من روايات ابن أبي عمير؛ لاحتمال التوزيع؛ فلا يثبت استناد 
الرواية المقصودة بالعمل إلى الطريق الصحيح. ويُضَعّف بأنّ الظاهر اطراد الطرق 
)١(‏ الأسترابادي / منهج المقال: +١7‏ الطبعة الحجريّة. 


)0( البهبهاني / تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال: 4 (مطبوع بحواشي منهج 
المقال ب اليس الستخرية)' 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهرست 00د 
فى الروايات»"". 

1 وقال أيضاً: «يطّرد الاستخراج المذكور ‏ يعني: استخراج الطريق الصحيح 
لمشيخة التهذيبين من الفهرست - لو كان بعض المذكورين ضعيفاً. لكن كان إلى 
عموم روايات من فوق ذلك البعض طريق صحيح بالإنفراد أو التجزئة»' ". 

وقوله: (بالإنفراد أو التجزئة) يحكي عن وجهين من وجوه التصحيح. وهو 
تعبير دقيق ومختزل اختزالاً شديداً ضر بوضوح الفكرة , والوجهان هما: 

الأوّل: أن يكون الطريق العام إلى من وقع فوق الضعيف صحيحاً بذاته من 
غير أن ينضمٌ إليه جزء من طريق آخرء وهو المراد بالإنفراد. 

الثاني: توققف صحّة الطريق المذكور على صحّة طريق آخر إلى من كان سبياً 
في عدم صحّة الطريق بالإنفراد. 

ولأجل توضيح الوجهين نقول: 

لوكان للشيخ طريق في المشيخة إلى زيد ضعيفاً ببكر مثلاً. وكان طريقه إلى 
من وقع فوق بكر صحيحاً وعامّاً في الفهرست, فيكون هو الطريق الصحيح 
بالإنفراد المستخرج إلى زيد من الفهرست. 

وأمّا لوكان الطريق إلى من وقع فوق بكر في الفهرست ضعيفاً بخص 
وأمكن تصحيحه كما لو كان للشيخ طريق عام وصحيح إلى من وقع فوق ذلك 
الشخص الضعيف. فحينئذ تتجرّأ صحّة الطريق إلى زيد إلى جزئين: 

أحدهما: المقدار الصحيح فيه وهو المحصور بين المعصوماكٌة والرجل الواقع 
فوق نقطة الضعف فيه. 
)١(‏ الكلباسي /الرسائل الرجالية 4: 78؟. 
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والآخر: الطريق الصحيح إلى من وقع فوق الشخص الضعيف. 

وبدمج المقطعين ينتج لنا طريق صحيح إلى زيد متكوّن من جزئين. وهذا هو 
معنى قوله: (صحيح بالتجزئة). وهو من تركيب الأسانيد كما سيأتى بيانه فى 
فحلة الننا نع قن :هذا النالت 7 . ش 1 

التطبيق الرابع حول طريق الشيخ إلى الصدوق: 

وهو ما ذكره السيد أحمد بن زين العابدين العلوي العاملي (ت بعدسنة / 
7١٠ه)‏ في مناهج الأخيار في شرح الاستبصار حول طريق الشيخ إلى 
الصدوق. وإلى العياشي. 

قال: «الطريق إلى علي بن الحسين غير مذكور في المشيخة. لكن الجواب 
عنه يمكن. بأنّه صرّح في الفهرست بِأنّ جميع رواياته أخبره بها المفيد والحسين 
أبن عبيد الله؛ عن محمد بن علي بن الحسين, عن أبيه»'". 

وبصدد الطريق الأوّل المذكور قال أبو علي الحائري (ت/1517١ه):‏ 
«وطريقه إلى علي بن الحسين صحيح. لما صرّح به في الفهرست من أنّ جميع 
رواياته أخبره بها المفيد والحسين بن عبيدالله؛ عن محمد بن علي بن الحسين, 
شٍ 0 

مناقشته: 


التطبيق الرابع كسابقه لا بأس به. لكن لا حاجة إلى تصحيح طريق الشيخ 


)١(‏ ينظر: المبحث الثالث ( تصحيح الطرق الضعيفة بالتركيب بين الطرق) من الفصل الثالث 
من هذاالباب. ؟: 57/6. 

(؟) العاملي / مناهج الأخيار فى شرح الاستبصار .56٠ :١‏ 

(") الحائري / منتهى المقال : 137 الفائدة الخامسة من الخاتمة. 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست ا 
إلى علي بن الحسين بن بابويه القمي بالطريق العام إليه في الفهرست,. لأنّه ذكر 
الطريق إليه في مشيخة التهذيبين؛ وهو صحيح, قال في مشيخة التهذيب: «وما 
ذكرته عن محمد بن الحسن بن الوليد وعلي بن الحسين بن بابويه: فقد أخبرني به 
الشيخ أبو عبدالله. عن أبي جعفر محمد بن الحسين, عن أبيه ومحمد بن الحسن 
بن الوليق” 

وقال في مشيخة الاستبصار: «وما ذكرته عن محمد بن الحسن بن الوليد. 
والفقيه علي بن الحسين بن موسى بن بابويه رضي الله عنهما: فقد أخبرني به 
الي قد ابوعبد الديعن عمد النين الى حبار محمدين كان بن لهي 3 
موسى بن بابويه. عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنهما» ". 

ومن ملاحظة طريقه العام إليه في الفهرست يعلم عموم طريق المشيخة 
أيضاً؛ لأنّهما واحد. وعليه فما ذكره السيد العلوي العاملي من أنّ الطريق غير 
مذكور في المشيخة, غير صحيح. وأمّا تصحيحه من الفهرست, فظاهره الغفلة عن 
طريق المشيخة؛ لأنّهما في الكتابين واحد. 

التطبيق الخامس حول طريق الشيخ إلى العيّاشي: 

وهو للسيد العلوي العاملي أيضاً إذ قال في سند حديث في الاستبصار: 
«ففيه محمد بن مسعود العياشي, وهو ثقة في النجاشي, لكن الطريق غير مذكور 
في المشيخة وإن كان في الفهرست إلى جميع كتبه ورواياته. إل أنه عبرماي . 

مناقشته: 


إن طريق الشيخ إلى محمد بن مسعود العياشى, هو كما ذُكر؛ إلا أن ملاحظة 


(١)الطوسى‏ / مشيخة التهذيب ./8:٠١‏ 
(؟)الطوسى / مشيخة الاستبصار 4: .5١9‏ 


0 00000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
ترجمة حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي في الفهرست تشير إلى وجود 
طريق للشخ صحيج إلى العياشي. قال فى ترجمة حيدر المذكور: «فاضل 
جليل القدر. من غلمان محمد بن مسعود العياشي, وقد روى جميع مصنفاته 
وقرأها عليه'". وروى ألف كتاب من كتب الشيعة بقراءة وإجازة. وهو يشارك 
بعية بن تفرد فى :رواباة كديرة ورسا ونان شهها رامس فا يتا 
كتان تنيه غال قتله غلمه الذى هو معةه: وككات النوو لمن قدتره أخخيرنا 
بهما جماعة من أصحابناء عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري. عن 


)0( 
حيدر») . 


وهذا الطريق صحيح لوثاقة جميع رجاله. 

وحيدر هدأ روى مائة وسبعة وخاسين كناب العناقى كما في طريق 
النجاشي إلى كتبه. قال: «أخبر ني بق عبدالله بن شاذان القزويني, قال أشيرنا 
حيلاو بن كسد السمرمتدئ: قال»حدتنا مخمدبن مسعود»"". 

وهدا الطريق صحيح أيضاً. 

ومن البعيد جدّاً أن يروي حيدر المذكور لابن شاذان القزويني جميع هذه 
الكتب عن مصنّفها. ويمتنع عن روايتها لتلميذه التلعكبري الذي قال الشيخ بحقه؟ 
«جليل القدر, عظيم المنزلة, واسع الرواية, عديم النظير, ثقة, روى جميع الأصول 


)١(‏ قال الشيخ في رجاله في ترجمة حيدر المذكور: 17١‏ / 7077 (8) باب من لم يرو 
عنهم ل : «روى عن الكشي. عن العياشي جميع مصنفاته» والظاهر صحّة ما في 
الفهرست بقرينة طريق النجاشي إلى محمد بن مسعود؛ إذ لم يتوسّط فيه الكشي بين 
حيدر والعياشى. ْ 

.2) 2205/٠ الطوسى / الفهرست:‎ )١( 

(©) النجاشي / رجال النجاشي: 708-70٠‏ / 141. 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست م 
والمضتتات»”. 

وقد مرّ مراراً أن الشيخ لم يقصد لا في المشيخة ولا في الفهرست استقراء 
مصنّفات الشيعة كلّهاء أو تفصيل الطرق إلى ما ذكره منهاء بل اكتفى بذكر بعض 


المصنئّفات مع بعض طرقه إليها. 

وفي هذا يقول التقىّ المجلسي: «واعلم أن داب الشيخ والنجاشي الاقتصار 
على طريق أو طريقين» ". 

وعلى ما ذكرناه يكون طريق الشيخ إلى العيّاشي صحيحاً؛ لصحّة طريقه إلى 
من روى عنه جميع كتبه. 


التطبيق السادس ‏ تصحيح الطريق إلى محمد بن علي بن محبوب. 
وأحمد بن محمد بن عيسئ الأشعري: 

وهوما ذكره السيد الخوئي (ت /1517١ه)‏ بشأن ما رواه الشيخ في التهذيب 
والاستبصار عن: «محمد بن علي بن محبوب. عن محمد بن الحسين. عن 
صفوان بن يحيى. عن إسحاق بن عمار, قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن 
رجل له مائة درهم وعشرة دنانير, أعليه زكاة؟...»'". 

قال السيد الخوئي: «وغير خفي أنّ هذه الرواية معتبرة. لصحّة طريق الشيخ 
إلى أيسحاق بن عمار المنتهي إلى محمد بن على بن محبوب كما ذكره في 


. باب من لم يرو عنهم اي‎ )١١7758727/ 1419 الطوسي /الرجال:‎ )١( 

(1) المجلسي الأوّل / روضة المتّقين ١1١ :١4‏ في شرح طريق الصدوق إلى محمد بن 
الحسن الصفار. 

(*) الطوسي / تهذيب الأحكام ؛: 14 / 77١‏ (]) باب )١9(‏ من الزيادات فى الزكاة, 
والطوصى "الانضهان دعل 7 6158]ياب:90١)‏ اقل ما تسل النقير سن 
الصدقة. 
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الفهرست - إلى أن قال -طريقه إلى محمد بن علي بن محبوب. فإِنّه صحيح في 
النوقرسة: نان في المشيخة فهو وإن كان مذكوراً إلا أنّه ليس بصحيح؛ لأنّ فيه 
جك بن محمد بن يحيى, وفيه كلام»''". 

بيان ومناقشة: 

ليس المراد بهذ التصحيح كما قد يُتَوهّم به -استبدال سند رواية التهذيب 
بطريق الشيخ إلى ابسحاق بن عمار في الفهرست؛ لأنّه وإن كان صحيحاً في 
الفهرست إلا أنه لا علاقة له بصحّة السند المذكور. إذ ابتدأ الطريق إلى إيسحاق بن 
عمار بالشيخ المفيد والحسين بن عبيدالله. عن الصدوق. عن ابن الوليد. عن 
الصفار. عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. عن ابن أبي عمير. عنه'" ولم 
بقع فيه محمد بن علي بن محبوب. كما لم يكن الطريق عاماً إلى جميع كتب 
ووو اناك ان عار عت يمك ديل الطريق المد كوريه: 

بل المراد طريق الشيخ الصحيح في الفهرست إلى جميع كتب وروايات 
محمد بن علي بن محبوب المروي عن جماعة, عن الصدوق, عن أبيه وان 
الوليد؛ عن أحمد بن إدريس. عنه' ". وهو طريق صحيح بالاتّفاق. 

ومن وصل هذا الطريق الصحيح إلى محمد بن علي بن محبوب فيالفهرست 
بسنده في رواية التهذيب يصح السند إلى إسحاق بن عمار. 

وهذا يعني تعويض طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب الضعيف في 


)١(‏ البروجردي / مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) تقريراً نبحث السيد الخوئي: 
". 

(؟)الطوسى /الفهرست: 4ه /؟67(١).‏ 

(*) الطوسي /الفهرست: 7؟؟ /738(57757). 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست د ا 
المشيخة بأحمد بن محمد بن يحيى''' -كما يرى السيد الخوئي _بالطريق 
الصحيح العام إليه في الفهرست. وقد اعتمد السيد الخوئي هذا الوجه في تصحيح 
طريق آخر من طرق الشيخ كما سيا تي في التطبيق التالي: 

التطبيق السابع ‏ تصحيح الطريق إلى أحمد بن محمد بن عيسى: 

وهو ما نجده في كتاب الطهارة للسيد الخوئي؛ إذ نقل رواية الشيخ 
في التهذيب. عن: «أحمد بن محمد بن عيسىء, عن موسى بن القاسم البجلي وأبي 
قتادة القمي؛ عن علي بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام. قال: 
سألقه عن صلة الجنائز إذا احمرّت الشمس أتصلح أؤ لا؟... 
الخبر» ". 

م قال معقباً: «وهي ضعيفة السند من جهة عدم اعتمادنا على طريق الشيخ 
إلى أحمد بن محمد بن عيسى كما تقدّم غير مرّة. 

والوجه في هذا الاعتماد على طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى. 
هو أن طريق الشيخ إلى نواد أحمد بن محمد بن عيسى وإن كان صحيحاً إلا أنه 
ذكر في المشيخة طرقه إلى أحمد بن محمد بن عيسى متقسّطة. حيث قال: (ومن 
جملة ما رويته عن أحمد بن محمد بن عيسى بهذا السند). وهو طريق صحيح. ثم 
قال: (وفن جفلة'ما ذكرقه عن احمددين محمد بن غيسى :ما رويثة بهذا الاتسناد 
عن محمد بن على بن محبوب, عن أحمد بن محمد). 

ومراده بهذا الإسناد. ما ذكره قبل ذلك بلا فصل [بقوله]: (وما ذكرته في هذا 


.5١7:14 ومشيخة الاستبصار‎ ./7 :٠١ الطوسي / مشيخة التهذيب‎ )١( 
باب (77) الصلاة على الأموات.‎ )١١؟(49477/‎ 5٠١ :" الطوسي / تهذيب الأحكام‎ ١ 


6 ع د ...ل قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب, فقد أخبرني به الحسين بن عبيدالله 
- يعني الغضائري -. عن أحمد بن محمد بن يحبى العطار. عن أبيه محمد بن 
بحيى. عن محمد بن علي بن محبوب). وحيث أنّه طريق ضعيف لعدم توثيق 
احمد بن محمون يح :وآن كات من الأجلذ ١!‏ ومو تكة معاد سمه مايل 
الضعيف, فلا يمكننا الاعتماد على ما يرويه الشيخ عن أحمد بن محمد بن 
عيسى؛ لاحتمال أن يكون ما يرويه عن الرجل هو ما رواه عنه بطريقه الضعيف. 
إلا أنَا راجعنا الفهرست فوجدنا أن للشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب طرقاً 
ديق 

ادها نا ديا نقلة.عن المشبيخة كه وشو طفن" 

وثانيهما: ما ذكره بقوله: (وأخبرنا بها أي جميع كتبه وروايته - 
أيضاً جماعة. عن أبي المفضل, عن ابن 05 عنه). وهذا أيضاً ضعيف 
بأبي المفضل. 

وثالئها: ما ذكره بقوله: (وأخبرنا بها أيضاً جماعة. عن محمد بن علي 
ان الحميم عن أنة ونين بن العسنووظن ا خندسن ادرمين» عدار وهدا 
طريق صحيح. 

وبهذا نبني على صحّة طريق الشيخ إلى كل من محمد بن علي بن محبوب, 
وأحمد بن محمد بن عيسى. ونحكم بصحّة الرواية في المقام, كما عبر عنها 
بالصحيحة صاحب الحدائق وغيره»'". 


- ١1414 :9 الغروي التبريزي / كتاب الطهارة (التاسع) (تقريراً لبحث السيد الخوئي)‎ )١( 
.١06 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست المع ا 

وبهذا يكون ري صحّح طرق التننثح إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري 
في المشيخة. بطريقه العام إلى محمد بن علي بن محبوب في الفهرست. 

ونحو هذا الكلام ولكن بصورة أوضح وأتم ما قاله السيد الخوئي نفسه في 
ترجمة أحمد بن محمد بن عيسئ في معجم رجال الحديث, قال: «وللشيخ إلى 
أحمد بن محمد بن عيسى في الفهرست طريقان, كلاهما ضعيف: أحدهما بأحمد 
ابن محمد بن يحيى, والآخر: بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. نعم طريقه 
إلى كتاب المبوبة صحيح. فإنّ المراد بابن الوليد الواقع في طريقه: هو محمد بن 
الحسن, لا أبنه, ها المعهود والمتعارف في كلامه. على و روايته عن محمد بن 


وللشيخ إليه طرق في المشيخة. وفى كل طريق يذكر جملة ممّارواه. 
وقن يقل ١‏ سكن تللق الطر ووفك العامة مسن يحبى العطار. 


وحينئذٍ يتوقف في كلّ ما يرويه في التهذيب. عن أحمد بن محمد بن 
عيبي لاخعمال اوبركوة ها برو ييز جملة فا ورواية نو اسيظة | حمق يك محمد 
ابن يحبى. 

نعم إذا كانت ززوانقة عن تواذر اخبمن بن معو نو عسي قلا بتو فلن فيه 
لأنَّ طريقه إليها صحيح. 

ولكن ذلك بمكان من الفساد. والوجه في ذلك: هو أَنّ الجملة التي يرويها 
اليم عن الحية رن محمد رن عدن تو انيظة ا ححد بن محمة رن ينين | لايرو 
[يرويها] عنه. عن أبيه. عن محمد بن علي بن محبوب, عن أحمد بن محمد بن 
عيسى الأشعري. 

وقد ذكر في الفهرست في ترجمة محمد بن علي بن محبوب: أنّ جميع 


٠0٠٠ 0‏ 00000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
ماروآه عن محمد بن على بن محبوب بواسطة أحمد بن محمد بن يحيى. عن 
أبيه. عنه. فله اليه طريقان ارا 

وثانيهما: صحيح. وهو مأ يرويه عن جماعة. عن محمد بن علي بن الحسين. 
غيسن شحينا قن البقينة”. 

بيان ومناقشة: 

إن أسلوب التصحيح المذكور صحيح لا شك فيه. لكن ثئمة أمرين ينبغي 
الإشارة إليهما لتميم الفائدة. وهما: 

الأمر الأول: إن تضعيف أحمد بن محمد بن يحيى الأشعري. وأحمد بن محمد 
رواية الحديث, وعلى ذلك جرق اقطات مخ تى الشيعة '”. 

على أن السيد الخوئي قد صرّح _كما مر آنفاً-بأن أحمد بن محمد بن يحبى 
من الأجلاء. ومع هذا لم يقبل بوثاقته. وهو شيءٌ عجيب!. إذ كيف لا يكون 
الرجل الجليل ثقة. مع أن هذا الوصف لا يطلق إلا على الرجل المهذب. النبيل, 
العظيم الرتبة. وذي القدر العظيم. ومن وصل إلى درجة عالية من الكمال كما يفهم 


(0) يُنظر ما بيّناه سابقاً فى 5 فلاهن :واثاقة أحمذ بن محمد بن يحي العطار الأشعرئى 


القمّى. 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهرست مسار م ل ا 
هذا من معنى الجليل لغة''. 

ولدلالة هذا اللفظ على أعلى درجات الوثاقة, لم يطلقه النجاشي في رجاله 
أبداً إلا على العظماء الثقات من رجال الحديث. 

الأمر الثاني: إن السيد الخوئي اعترف بأنه إذاكانت الرواية مأخوذة من نوادر 
الأشعري فلا يُتوقّف فيها؛ لأن الطريق إلى ذلك الكتاب صحيح في 
المشيخة. 

والتصحيح الذي ذكره في كتابيه (كتاب الطهارة, ومعجم رجال الحديث) 
المتقدّم انفأ. سببه كما يظهر من الكتاب الأول, رواية الصلاة على الأموات التي 
رواها الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسئ الأشعري, وقد ضعَفها 
بضعف طريق الشيخ إليه في المشيخة كما تقدم. بسبب احتمال أن تكون الرواية 
مروية بالطريق الضعيف, أي: احتمال أخذها من غير كتاب نوادر الأشعري. لما 
بينه من صحّة طريق الشيخ إلى ذلك الكتاب. 

ويمكن إثبات أن الرواية المذكورة قد رُويت بالطريق الصحيح. وإذا ثبت 
ذلك فلا حاجة إلى تصحيح سندهاء وإن كان التصحيح بطريق الفهرست صحيحاً 
وبيان ذلك: 

إن الشيخ ذكر من كتب الأشعري في الفهرست: كتاب التوحيد. وكتاب فضل 
النبي صلى الله عليه وآله. وكتاب المتعة. وكتاب النوادر. وكتاب الناسخ 
والمنسوخ ". 


)١(‏ ينظر: ابن منظور / لسان العرب ؟: 7714 (جَلَلَ). 


(1) الطوسي /الفهرست: 59-574 /15(76). 


١ 5بب 107001 تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج‎ 0١6 
كما أن النجاشي ذكر هذه الكتا ب بأسمائها أيضاً. وزاد عليها: كتاب الأضلة,‎ 
وكتاب المسوخ, وكتاب فضائل العرب. ثم قال: «ورأيت له عند الدّبيلي كتاباً في‎ 
الحج»''".‎ 
5 ورواية التهديب -محل البحث -كانت في مسألة الصلاة على الأموات‎ 
كتاب الجنائز. ولا صلة لموضوعها بحسب الظاهر _بمواضيع تلك الكتب كلها.‎ 
إلا كتابه النوادر, وبالتالي فإنّ احتمال أخذها من غير كتاب النوادر احتمال‎ 
ضعيف جداً لا يمكن اعتماده. ويمكن القول بأ خذها من كتاب النوادر. وعلى هذا‎ 
يكون سندها مستغنياً عن التصحيح, لأنه صحيح في نفسه.‎ 
وعلى ]ل نوالا رن كون ستدها صعيها نانفا واد اختية هن الواذر اذ‎ 
من غبيره.‎ 
الوجه الثاني تصحيح الطريق إلى شخص بالطريق العام‎ 
إلى بعض من وقع في الطريق إليه:‎ 
وتوضيحه: أَنّه لكان طريق الصدوق إلى زيد في مشيخة الفقيه من خمسة‎ 
وحاط يفك وكان الطزيق حعيفا أو عسيناء اوهو قا وراد تفجيحة او ابحاة‎ 
ما هو أكثر اعتباراً منه. فسيكون ذلك باللجوء إلى طريق الصدوق الصحيح العام‎ 
في فهرست الشيخ إلى جميع كتب وروايات أحد الوسائط المذكورة وبشرط‎ 
وقوع تلك الواسطة فوق نقطة الضعف في طريق الصدوق إلى زيد في‎ 
المشيخة'".‎ 


.198/ 87 النجاشى / رجال النجاشى:‎ )١( 
(؟) هذا الشرط لم يصرّح به أحد, لكنّه مستفاد من تطبيقاتهم. وهو غير لازم كما سيأ تي‎ 
فى نظرية تعويض الأسانيد فى الباب الثالث.‎ 


ب7/ف١:‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست انا 

وإنّما قلنا بتصحيح ذلك الطريق بطريق الصدوق الصحيح العام في الفهرست؛ 
لأنّ جميع طرق الشيخ العامّة إلى أصحاب الكتب في فهرسته. إذاكانت من رواية 
الصدوق فهي طرق له أيضاً. بل هي طرق لسائر الوسائط الأخرى المذكورة بين 
الشيخ وأصحاب الكتب في طرقه العامّة في الفهرست. 

والوجه الثاني وإن اعتمد على هذا الاستنتاج الصحيح. إلا أنه وسع من 
دائرته. فبعد أن كان التصحيح مقتصراً في الوجه الأوّل على الطريق العام إلى 
صاحب الكتاب إن كان الطريق الخاصٌ إليه ضعيفاً. فقد تعدّى التصحيح هنا 
ليكون بالطريق العام إلى من روى عنه كتابه مباشرة» أو إلى من كان أحد تلامذة 
صاحب الكتاب وإن لم يقع في الطريق الخاص إليه. بل شمل ما لو كان الطريق 
العام إلى من روى عنه بواسطة واحدة أو أكثر. 

وعلى هذا. فالتطبيقات المتوفرة في هذا الوجه على صورتينء وهما: 

الصورة الأولى: تصحيح الطريق إلى صاحب كتاب بالطريق العام 

إلى من روى عنه كتابه بلا واسطة: 

ولا يُقتصر في تشخيص راوي الكتاب عن مصنفه على طرق فهرست 
الشيخ, ورجال النجاشي المختصّين برواية الكتب في هذه الصورة, بل يكفى في 
ذلك كونه الراوي الأخير عمّن انتهى إليه طريق الشيخ في مشيخة التهذ يبين؛ لأنّه 
طريق إلى كتاب من أخذ الحديث من كتابه على ما صرّح به الشيخ نفسه. وكذلك 
الحال مع كونه الراوي الأخير عمّن انتهى إليه طريق الصدوق في المشيخة, لأنّ 
طرق الصدوق ليست إلى ذوات من ذكرهم بل هي إلى كتبهم, إلا ما خرج بدليل. 
أخذاً باحتمال أن في بعض طرق الصدوق في المشيخة ما هو ليس إلى كتابكما 


يحل ...ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
مر في مسالك الأسناد في الباب الثاني'''. حيث احتٌّمِل ذلك فى عدد يسير من 
الطرق مما لا يضر بأصل القاعدة. وهي الرواية من الكتب. 

تطبيقات الصورة الأولى: 

هناك جملة من تطبيقات التصحيح المشمولة بهذه الصورة. وهي: 

التطبيق الأول تصحيح طريق الصدوق إلى ذَرِيح المحاربي: 

وأول من صحّح هذا الطريق ‏ وهو صحيح كما سيأتي -الأسترابادي 
(ت 7١٠ه)‏ في منهج المقال. اذ قال في شرح مشيخة الفقيه: «والى ذريح 
المحاربي: حسن كما في الخلاصة''' بإبراهيم بن هاشم. 

نعم. روي عن ابن أبي عمير, عنه. 

والمصنّف روى جميع روايات ابن أبي عمير. عنه في الصحيح, 


.ات ”) 
فندبر» : 


وتابعه على هذا التصحيح السيد محسن الأعرجي (ت /177١ه)‏ في عَدَّة 
الرجال في شرح مشيخة الفقيه أيضاً. قائلاً: «وإلى ذريح بن يزيد المحاربي: أبوه 
رضي الله عنه. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عمير. 

وأبوه. عن علي. عن أبيه. عن الحسن بن محبوب. عن صالح بن رزين. 


0 4 
سه 2 . 


(10لم, 

(1) العلامة الحلّى / خلاصة الأقوال: 87 من الفائدة الثامنة. 

() الأسر آبادي / منهج المقال: ١٠؛‏ من الفائدة السادسة. 

(؛) الصدوق / مشيخة الفقيه 4 : .١75١‏ ولو قال: (كلاهما) قبل (عنه). اي: ابن ابي عمير 


وابن رزين. لكان اولى. 


ب7 / ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست امس ا 
والأوّل كالصحيح. لكن الصدوق يروي جميع روايات ابن أبي عمير في 
الصحيح :قركون مهيها بهذا الاعتبان'. 


6 


)١‏ لقول الشيخ في ترجمة ابن أبي عمير في الفهرست: 8 /7*:«أخبرنا 
بجميع كتبه ورواياته جماعة, عن ابن بابويه. عن أبيه ومحمد بن الحسن؛ عن سعد 
والحميري؛ عن إبراهيم بن هاشم, عنه». وهذا الطريق صحيح. وهو من رواية الشيخ 
الصدوق, وبه تتّضح عبارة السيد الأعر جي: «لكن الصدوق يروي.. إلخ». 

(تنبيه) 

وضع محققو كتاب عُدَّه الرجال للسيد الأعرجي في مؤسسة الهداية لإحياء التراث 
هامشا للعبارة المذكورة بهدف تخر يجهاء جاء فيه: 

«الصدوق / من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص ؛» انتهى! وهكذا خرجوا الطريق الصحيح 
العام للصدوق إلى جميع كتب وروايات ابن أبي عمير في فهرست الشيخ من مقدّمة 
كتاب الفقيه! 

وقد تكرّرت هذه العبارة بصور مختلفة فى شرح السيد الأعرجي لطرق الصدوق في 
المشيخة. بهدف بيان صحة بعض طرقه الضعيفة من جهة طرقه الصحيحة الأخرى فى 
تبرست الشيخ: وكان يخريج ذلك كله عزن مقدمة كنا الفقيه أيضاء كما اهز الخال فى 
شرح طرق الصدوق في عدة الرجال إلى كل من: 

جعفر بن عثمان ”: ١١١‏ هامش ,)١(‏ وجعفر بن محمد بن يونس ١١١:7‏ 
هامش (4). وربعي بن عبد الله ؟: ١7٠١‏ هامش (7). والريان بن الصلت ١١:7‏ 
هامش ("). وزكريا بن مالك الجعفى ؟: ١77‏ هامش (5). وعلى بن هلال 7 : ١69‏ 
هامش (8). ومالك بن أعين الجهني 1: ١77‏ هامش .)١(‏ ومحمد بن النعمان 1: ١1١‏ 
هامش ,.)١(‏ وموسى بن بكر ٠١١:1‏ هامش (1). زيادة على ما ذكرناه في ذريح! 

ولا صلة لجميع ماذ كروه في تلك الهوامش بطرق الصدوقء وكم لهذا الغلط من نظائر 
كتير اخرى فى هوامقن الكقني الرجتالية التحققة اوسييه غنات فكرةتمويضن الأسائيد 
-فضلاً عن نظرية التعويض -غياباً تامّاً عن ذهن أولئك القائمين بتحقيقها. 

"١‏ الأعرجي /غدَّة الرجال ؟: ١79‏ من الفائدة السادسة. 


١ج/)هتاقيبطتو ااا تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته‎ ١14 

بيان ومناقشة: 

قوله: «وإلى ذريح المحاربي: حسن بإبراهيم بن هاشم». هذا بالبناء على 
الاصطلاح الذي أشرنا إلى إخفاقاته في مقدّمة هذا الكتاب. وإلا فإيراهيم بن 
هاشم ثقة, ثقة. جليل؛ مشهور, وهو أَوّل من نشر حديث الكوفيين في مدينة 
قم'"' حين كان برأسها أحمد بن محمد بن عيسئ الأشعري القمي. الذي كان 
يراقب الحركة العلمية القميّة في رواية الحديث خاصة. وكان مطاعاً في نفي 
وتهجير من يشاء من الرواة الذين لم تثبت جدارتهم - برأيه -في رواية الحديث, 
كما فعل مع الثقة الجليل أحمد بن أبي عبد الله البرقي اشتباهاً. حتى ندم على 
ذلك" وكان الاشمرى رحمه الله يتسرّع في بعض العالةت” ومع هذا لم يجد 
شيئاً يحنج به على إبراهيم بن هاشم الذي نشر الآف الأحاديث بين القميين. وهذا 
وحده يكفي لتصوّر وثاقته. 

ومن ثمَّ فإن علي بن إبراهيم (ت / بعد سنة 107ه) قد وق جميع مشايخه 
الذين روى عنهم في تفسيره, مصرحاً بالتزامه بانه لا يذكر شيئاً في تفسيره إلا ما 
انتهى إليه بواسطة الثقات (4) وقد كان أبوه إبراهيم بن هاشم من جملة مشايخه 
الذين روى عنهم في تفسيره. 

وونّقه السيد ابن طاوس الحلّي (ت /114ه) في فلاح السائل مصرحاً 
باتفاق الشيعة على وثاقته'”. وعدّه ابن داود الحلّى (ت / بعد سنة 7١٠ه)‏ في 


.١18/ ١١1 الطوسى /الفهرست: 0" 1(77). والنجاشي / رجال النجاشي:‎ )١( 

.)17( 17١ / 717 العلامة الحلّى / خلاصة الأقوال:‎ )١( 

(؟) ينظر: الكلينى / أصول الكافى :١‏ 774 / 7 باب الاشارة والنص على أبي الحسن 
الثالث اكلا نوكتا الحقة: ْ 

(5) السيد ابن طاوس /فلاح السائل: .١168‏ 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ فى الفهر ست اب مس ا 
رجاله فى قسم الثقات'". ولم يتوقف العلامة الحلّى (ت /777/اه) في قبول 
0 وإن عدّ الطريق المذكور حسناً به جرياً مع الاصطلاح. 

وقوله: «والمصنّف روى جميع روايات ابن أبي عمير. عنه في الصحيح». 
إشارة منه إلى طريق الشيخ الصحيح العام إلى جميع كتب وروايات ابن أبي عمير 
في الفهرست,. وهو من رواية الصدوق كما تقدم. 

والضمير في كلمة (عنه) لا يمكن إرجاعه إلى ابن أبي عمير كما يفهم ذلك 
من سياق العبارة المذكورة. كما لا يمكن ارجاعه إلى ذريح؛ لمنافاة ذلك 
اختصاص الطريق المذكورة بجميع كتب ابن أبي عمير ورواياته. وعلى هذا 
تكون كلمة (عنه) مزيدة في هذا الموضع سهواً. ولعلها من الناسخ, ولهذا لم ترد 
في كلام السيد الأعرجي. 

وأما قوله قبل ذلك: «نعم. روي عن ابن أبي عمير, عنه». الظاهر أنه يريد أن 
طريق مشيخة الفقيه إلى ذريح. روي عن ابن 5 عمير: عنه. 

لذ ان أضل ذريخ روي فى الفهرست عن ابن أبى عمير. عنه'", لأنّ أسلوت 
التصحيح لا يتصف مع هذا الاحتمال البعيد. وإن كان الطريق المصخّح به في 
المووة ينو اعد ا ونناة ذلك: 

إنّ التصحيح على وفق ظاهر العبارة يكون ناظراً إلى طريق الصدوق إلى 
ذريح في مشيخة الفقيه. وطريقه الصحيح العام إلى جميع كتب ابن اسم مر 
ورواياته في فهرست الشيخ, وهوالمنسجم مع ظاهر عبارة الأستربادي وصريح 
(١)ابن‏ داود /الرجال: ٠١‏ / 45. 


(1) العلامة الحلّى / خلاصة الأقوال: 69 /4. 
(") الطوسى /الفهرست: .)١(5847/ ١١7‏ 


٠.٠.٠٠٠0 |»‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
قول السيد الأعرجي. 

وأما التصحيح على ضوء الاحتمال البعيد المذكور فلم ينظر إلى طرق 
الصدوق في المشيخة أصلاً. بل نظر إلى اكتشاف طريق صحيح وجديد للصدوق 
إلى ذريح من خلال طريقي الشيخ في الفهرست فقط. وهما: طريقة الخاص إلى 
ذريح الذي هو من رواية ابن 85 عمير. وطريقه العام إلى ابن أبي عمير. 

وسيأ تي الكلام عن هذا الأسلوب من التصحيح في تتميم الطرق في الفصل 
الثالث من هذا الباب''". 

هذا.. وأما الطريق الثاني إلى ذريح في مشيخة الفقيه الذي أهمله 
الأسترآبادي, ولم يعلّق عليه السيد الأعرجي. فكأنه عندهما ضعيف بصالح بن 
رزينء والحال ليس كذلك؛ لأنّ الطريق من رواية الحسن بن محبوب. عن صالح 
ابن رزينء عن ذريح. 

وقد مرّ أن الحسن بن محبوب من اصحاب الاجماع الذين اجمعت الشيعة 
على تصحيح ما يصمّ عنهم' '"'. وقد صح هذا الطريق إلى الحسن بن محبوب. 
وعليه فلا يُسأل عن حال مَنْ بعده. 

التطبيق الثاني تصحيح طريق الصدوق إلى صالح بن عقبة: 

قال السيد الأعرجي: «وإلى صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي 
ربيعة. مولى رسول الله صلَّى الله عليه وآله: ابن المتوكّل رضي الله عنه. عن 
السعدابادي, عن أحمد البرقي. عن أبيه. عن محمد بن سنان ويونس بن 
عبد الرحمن ينا عنه' ". 


(؟) .13:١‏ 
(9") الصدوق / مشيخة الفقيه غ: .١77-1١1751‏ 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست ا نا 

وفيه: السعد أبادي, ومن الناس من يعتبره. لما مرّ من تعليمه للزراري. لكن 
في الفهرست أن الصدوق روى جميع كتب يونس ورواياته'"'. عن ابن الوليد. عن 
سعد والحميري وعلي بن إبراهيم والصفار كلهم؛ عن إبراهيم بن هاشم. عن 
يسماعيل بن مرار وصالح بن السندي؛ عن يونس. 

وعن حمزة العلوي وابن ماجيلويه؛ عن على بن إبراهيم. عن أبيه. عن 
بسماعيل وصالح؛ عنه» ". 

مناقشته: 

إنّ تصحيح طريق الصدوق إلى صالح بن عقبة -الحسن بالسعد ابادي - 
بطريق الشيخ العام إلى جميع كتب وروايات يونس بن عبد الرحمن في الفهرست 
بلحاظ كونه راوياً لكتاب صالح بن عقبة في مشيخة الفقيه لا يتم إلا إذاكان 
أرق الام لماكو سحديجا. وول 

والملاحظ هنا وقوع |يسماعيل بن مرار. وصالح بسن السندي -وهما 
مجهولان في كلا الطريقين العامين إلى يونس في الفهرست. 

ويوجد طريق ثالث إلى يونس بن عبد الرحمن لم ينقل مع الطريقين, وهو ما 
ابتدأ به الشيخ قائلاً: «أخبر نا بجميع كتبه ورواياته: جماعة. عن أبي جعفر بن 
بابويه. عن محمد بن الحسن. عق احتمند بن محمد بن الحسسن, عق أببة عقة 

وبناء على حسن حديث السعد آبادي. يكون طريق الصدوق أعلى رتبة من 
هذا الطريق الموثق بأحمد وأبيه. وبالتالي لا يصح تصحيح الطريق الحسن إلا 
بطريق صحيح, وهو غير موجود في الطرق العامة إلى يونس التى هي من رواية 


.)١1(81١77 555 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 
من الفائدة السادسة.‎ ١4١ ()الأعرجي /غُدَّة الرجال ؟:‎ 


....٠.٠٠0٠0 00 1‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
الصدوق في الفهرست. 

نعم ذكر الشيخ طريقاً رابعاً إلى جميع كتب وروايات يونس أخبره بها ابن 
أبي جيد. عن ابن الوليد. عن الصفار. عن محمد بن عيسئ بن عبيد. عن يونس - 
وهذا الطريق صحيح., وهو ليس من رواية الصدوق. ومع هذا يمكن تصحيح 
طريق المشيخة به. ولكنه ليس من التصحيح الداخل في شرط الوجه الثاني - 
الذي نحن فيه _بكلتا صورته. بل هو من التصحيح بالتركيب بين الأسانيد كما 
سنبينه في المبحث الثالث من الفصل الثالث في هذا الباب'". 

التطبيق الثالث ‏ تصحيح طريق الصدوق إلى محمد بن عبد الله بن مهران: 

والطريق من رواية أحمد البرقي. عنه في المشيخة. وقد صمّحه السيد 
الأعرجي بطريق الشيخ الطوسي العام إلى البرقي في الفهرست'". 

مناقشته: 

في التصحيح المذكور نظر؛ لأنّ الصدوق لم يقع في طريق الشيخ العام إليه 
أصلاً. حيث ابتدأ في الفهرست بابن أبي جيد عن ابن الوليد. عن سعد بن عبد الله 
عن أحمد البرقي بجميع كتبه ورواياته. 

ومع هذا يمكن جعل هذا الطريق طريقاً عامّاً للصدوق على ضوء ما سيا تي 
في الفصل الثالث من هذا الباب. في تصحيح طريق الصدوق بالتركيب بين 
طريقين من طرق الفهرست ". 


.1!ا7له:؟6)١(‎ 

(1) الأعرجى /غعدّة الرجال ؟: 184 من الفائدة السادسة. والصدوق / مشيخة الفقيه ]: 
1: والطوسى /الفهرست: 54 / 2(16). 

(50) :ىما ْ 


ب7/ ف !: تصحيح الأسمانيد الضحيفة بطرق الشيخ في الفهر ست ا 
التطبيق الرابع - تصحيح طريق الشيخ في الفهرست إلى علي بن الحسن البصري: 
وهذا التطبيق للمحدّث النوري (ت / ١57١ه)‏ ذكره في تعليقته على كلام 
الأردبيلي (ت / ١٠٠1ه)‏ في خلاصة رسالة تصحيح الأسانيد. حيث نقل قوله: 
«وإلى على بن الحسن من أهل البصرة: ضعيف في الفهرست»" . 
فعلّق عليه قائلاً: «قلت: هو من مشايخ أحمد البرقي. وطريقه إليه 


5) 


بيان ونوضيح: 

لا يصمّ إطلاق مثل هذا التصحيح. وإن كان فى حدود التطبيق المذكور 
مقبولاً؛ لأنّ راوي كتاب علي بن الحسن البصري هو أحمد البرقي في 
الفهرست”'' والطريق وإن كان ضعيفاً في الفهرست على ما تقدّم في كلام 
الأردبيلي, ولعلّه بأبي المفضّل واب !"1 إل أن للشيخ طريقاً صحيحاً إلى جميع 
كتب وروايات السرقي ابتدأه بابن أبي جيد. عن ابن الوليد. عن سعد 


١لأردبيلي‏ / جامع الرواة ؟: 5٠4‏ /797 من الفائدة الرابعة المختصّة بخلاصة رسالة 
الأردبيلي في تصحيح الأسانيد. ولأهمية تلك الخلاصة البالغة فى موضوع البحث. 
عقدنا المبحثين (الثالث, والرابع) من الفصل الثاني الآتي في هذا الباب للحديث عن 
تلك الخلاصة. وعلاقتها بفكرة التعويض؛ خلافا لما هو الشائع حول هذه الخلافة في 
الدراسات الرجالية السابقة قاطبة. 

(1")النوري /خاتمة مستدرك وسائل الشيعة 7: 7١0‏ من الفائدة السادسة. 

(") الطوسي /الفهرست: .)5١(591/1١068‏ 

١‏ اللازم عدّ الأردبيلي للطريق المذكور من المختلف فيه وليس من الضعيف بناء على 
عدّه نظائر الطريق المذكور من المختلف فيها. وذلك وفقاً لمنهجه فى خلاصة رسالة 
تصحيح الأسانيد. وسياً تي في المبحث الثالث من الفصل الثاني من هذا الباب. 1: 10/4 


ل 00 ٠.0000‏ قلعويض الأسانيد (تارزيخه ونظريته وتطبيقاته) /ج ١‏ 


(01) 


وبهذا يكون الطريق الصحيح العام إلى البرقي طريقاً إلى علي بن الحسن 
المذكور؛ لأنَّ الطريق إلى شخص هو طريق إلى كتابه. ومعنى رواية الكتاب 
تحصيل ما فيه من روايات, وبهذا تكون روايات كتاب على بن الحسن داخلة فى 
الطريق العام إلى روايات البرقي. 1 
وأمّا في غير ما ذكر, كما لو افترضنا كون راوي كتاب علي بن الحسن 
البصري شخصاً آخر غير البرقي, فلا ينفع الطريق الصحيح العام إلى البرقي في 
تصحيح طريق الفه رست إلى علي بن الحسن البصري. وإن كان شيخاً للبرقي. 
والمحدّث النوري وإن لم يبيّن ذلك إلا أنه قصد إمكان تصحيح الطريق إلى 
صاحب كتاب بالطريق الصحيح العام إلى من روى عنه كتابه. وإن كانت عبارته 
توحي بإمكان نصحيح الطريق إلى شخص بالطريق العام إلى تلميذه سواء روى 
كتابه أو لم يروه. وقع في الطريق إليه أو لم يقع. 
التطبيق الخامس ‏ تصحيح طريق الشيخ في الفهرست إلى محمد بن أبي عمير: 
تعرّض لهذا التطبيق التقى المجلسي في روضة المتقين في شرح طريق 
الصدوق في المشيخة إلى ابن أبي عمير؛ إذ اقتضت المناسبة ذكر طرق الشيخ إليه 
أيضاً وكان فيها الصحيح والحسن والموثق. ومنها هذا الطريق: ابن أبي جيد. عن 
ابن الوليد. عن الصفار. عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب 
وأَيّوب بن توح وإبراهيم بن ذاش تمك بن عنس بن بيد كله عن محمد بن 


أ 0 
بى عمير . 


عنه 


.)5(106 / 154 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 
/5(7117؟5).‎ 7١19 الطوسي /الفهرست:‎ )1( 


ب71/ ف !: تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ فى الفهر ست ماب ا ا 


قال: «ويمكن جعل طرق الشيخ كلها صحيحة. بأن الشيخ يروي ما رواه 
الصفّار. وابن الوليد. ويعقوب بن يزيد. ومحمد بن الحسين, وأيّوب بن نوح بطرق 
صحيحة. فتكون أخباره عنه صحيحة بطرق شتّى»''' 

بيان وتعقيب: 

هكذا صحّح التقىالمجلسي كل ما يرويه الشيخ عن ابن أبي عمير بطرقه 
الفحيهة إلى الرون اوعنم فنا شرة اونا لو انيظة بسواء كافك طااقها انون 1 ا 
اه 

فمن الطرق الصحيحة العامّة إلى من روى جميع كتب ابن أبي عمير ورواياته 
بلاواسطة. طريقه إلى يوب بن نوح. وهو: 

عدّة من أصحابناء عن الصدوق. عن أبيه وابن الوليد؛ عن سعد والحميرى؛ 


57 «(") 
عن ايوب ا 


وأمّا التصحيح بالطرق العامّة بالواسطة. فيمثّله طريقاه إلى الصقّار. وهما: 


ادمع عوج اردص لمان 

وجماعة؛ عن الصدوق. عن ابن الوليد, عنه' ". 

وكذلك طرقه الثلاثة إلى ابن الوليد. وهي: 

ابن الى جيه عله 

وجماعة؛ عن محمد بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد. عن أبيه. 


5 لع 
وجماعة؛ عن الصدوق. عنه 1 


.5*7:١غ المجلسى الأوّل / روضة المتّقين‎ ١ 
.)١١55/ 65 (")الطوسى /الفهرست:‎ 
.)330377151 7 5؟١ “الفهرست:‎ ىسوطلا)*١‎ 

.)١ 701/١87 ؛) الطوسى الفهرست: 907*؟‎ ١ 


0 ددع و د ...ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

هذا فضلاً عن طريقيه الصحيحين الخاصّين إلئ من روى عن ابن أبي عمير 
جميع كتبه ورواياته بلاواسطة. وهما: طريقه إلى محمد بسن الحسين بن 
الح يي 

ومن مراجعة ما ذكرناه من شرط التصحيح بهذه الصورة. ومقارنته ار 
هذه الطرقء يعلم أن التصحيح بالطريق إلى أيُوب بن نوح هو المتّفق مع أسلوب 
التصحيح المتّبع في ممارسات العطبيق من الصورة الأولى. 

التطبيق السادس ‏ تصحيح طريق الصدوق إلى محمد بن الفيض: 

أشار إلى هذا التصحيح السيد الأعرجي في عُدّة الرجال في شرح مشسيخة 
الفقيه. قائلاً: «وإلى محمد بن الفيض: جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه, 
عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمّه عبد الله بن عامر عن ابن أبي عمير. 
عنه. 

وليس فيه إلا ابن مسرورء. وهو في مقام مدح؛ لترضيه. وقد روى الشيخ في 
الفهرست جميع كتب ابن أبي عمير ورواياته بطريق كالصحيح. فيه الصدوق. 
وهو: 

جماعة؛ عن أبيه وابن الوليد؛ عن سعد والحميري؛ عن إبراهيم بن هاشم 


ورواها أيضاً بطريق اخر كذلك. وآخر صحيح»' ". 
)١(‏ الطوسى /الفهرست: 06١؟‏ /5(701/7؟1). 


(؟) الطوسى /الفهرست: 551 .)١1(8٠017/‏ 
(") الأعرجى /غدَّة الرجال 7: 188-117 من الفائدة السادسة. 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست موا و 0 

التطبيق السابع - تصحيح طريق الصدوق إلى محمد بن النعمان (مومن الطاق): 

وهو للسيد الأعرجي أيضاً. قال: «وإلى محمد بن النعمان: ابن ماجيلويه. 
عن علي بن إبراهيم. عن أبيه, عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب جميعاً؛ عنه. 

وهو حسن بابن ماجيلويهيفة. الممدوح بالترضي. مع أن الصدوق يروي 
روايات ابن أبي عمير وابن محبوب في الصحيح»' ". 

وهذا التطبيق صحيح أيضاً. 

التطبيق الثامن ‏ تصحيح طريق الصدوق إلى هشام بن سالم: 

وهو للسيد الأعرجي أيضاًء قال: «وإلى هشام بن سالم الجواليقي: أبوه وابن 
الوليد رضي الله عنهما؛ عن سعد والحميري جميعاً؛ عن يعقوب بن يزيد والحسن 
ابن ظريف وأيُوب بن نوح؛ عن النضر بن سويد, عنه. 

وأبوه. عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عمير وعلي بن الحكم 
ديعا ع 

وكلاهما صحيح. وتوسط إبراهيم في الثاني لا يضر بالصحّة. لتوسّط ابن ابي 
عمير, لما علمت من أن الصدوق يروي جميع روياته فى الصحيح» '". 

بيان ومناقشة: 

قوله: (وكلاهما صحيح)؛ لأنَّ الطريق الأوّل صحيح بذاته. لوثناقة جميع 
رجاله. والثاني حسن بإبراهيم بن هاشم بحسب الاصطلاح. لكنّه صحيح 
االعويض:ولهذا قال:(وتوصط إبراهيع في الثاني لا يضوبالضكة :ثم بدن الوحه 
في ذلك. والحال ليس كما قال. 


)١(‏ الأعرجي /غُدَّة الرجال ؟: ١4١-١4٠‏ من الفائدة السادسة. 
)١(‏ الأعرجي /غدَّة الرجال ؟: ١١17‏ من الفائدة السادسة. 


١ قتعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج‎ ...-0000000000 0 0٠0٠05 ١) 

وبيان ذلك: 

إِنّ طرق الشيخ إلى ابن أبي عمير في الفهرست خمسة طرق. وقد وقع 
الصدوق في طريقين منها فقط. وهما الأوّل والثالت. وكلاهما موصولان بإبراهيم 
ابن هاشم عن ابن أبي عمير. على أنّ الطريق الثاني للفهرست يمر بإبراهيم بن 
هاشم أيضاً. وهو وإن لم يقع فيه الصدوق إلا أنه يمكن عدّه من طرق الصدوق 
جزماً لوقوع بعض رواة جميع كتب وروايات ابن أبي عمير في طريق الفهرست 
بطريق الصدوق في مشيخته أيضاً. 

ففي الفهرست: لاو أحنيوونا بها أي: بجميع كتب ابن أبي عمير ورواياته ابن 
أبي جيد. عن ابن الوليد. عن الصفار. عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين 
وأيوّب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عيسى بن عبيد؛ عنه». 

وابن الوليد من أشهر مشايخ الصدوق بعد أبيه ٠‏ وقد وقع في طريق المشيخة 
الأوّلء مع يعقوب بن يزيد وأيُوب بن نوح. كما وقع إبراهيم بن هاشم في طريق 
المشسيخة الثاني. 

وهذا التداخل بين طرق الشيخ وطرق الصدوق يدل بوضوح على 
اقتصارهما على بعض الطرق خشية التطويل. وقد ورد في كلام الشيخ في آخر 
مشيخة التهذيبين. ما هو صريح بذلكء إذ قال كما بيّناه في الباب الأوّل: «قد 
أووذت جيل بى الطرق إلى بود هالنتداك يو الصو ولتفصيل :ذلك بوت يطول 
هو مذكور في الفها رس المصنّفة في هذا الباب للشيوخ رحمهم الله...). 

وأمّا عن الشيخ الصدوق فما كان بصدد تفصيل الطرق في مشيخته وإلا لذكر 
طرقه الكثيرة الأخرى التي فصّلها لنا الشيخ في الفهرست ولا وجود لها في 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست 00000000 

وعلى أيّة حال: فإنّ التصحيح المذكور للطريق الثاني لا داعي له. لصحّة 
الطريق في ذاته بوثاقة وجلالة إبراهيم بن هاشم كه وإخراج ما يرويه إبراهي. 
ابن هاشم عن حيّز الحسان وإلحاقه بالصحاح ليس من الخروج عن الاصطلا 
أو التساهل فيه. بل هو تنبيه على ما فيه من قصور أو تقصير. 

الصورة الثانية ‏ تصحيح طريق الصدوق إلى صاحب كتاب بطريقه العام 

إلى هن روى عنه كتابه بالواسطة: 

جرت تصحيحات الضورة الأون للظرق غير الصححة إلى أصحان:الكتب 
بالطرق الصحيحة إلى من روى الكتاب عن مصفه مباشرة وبلا واسطة. بينما 
تحوّرت ممارسات التطبيق في تصحيحات هذه الصورة من القيد المذكور. لا 
فرق في ذلك بين أن تكون الواسطة واحدة أو أكثر. 

وامسشق رتك سوكة تلك لبها رمات عن كود مسن ١١‏ نبور 
المهمة, كوثاقة الواسطة ونحو ذلك مماسنبيّنه في مناقشة بعض التطبيقات 
التالية: 

التطبيق الأول: تصحيح السيد الأعرجي طريق الصدوق إلى جعفر بن 
عثمان. وإلى الفضيل بن يسار وإلى يحيى بن حسّان في المشيخة. بطريق 
الصدوق العام إلى ابن أبي عمير في الفهرست'". 

وسياً تي تصحيح طريق الصدوق إلى جعفر بن عثمان بأسلوب آخر. وهو 
التصحيح بالتركيب بين طريق النجاشي وطريق الشيخ في الفهرست'". 


والواسطة بين ابن أبي عمير وبين الأوّل: أبو جعفر الشامي. وبين الثاني: 


)١١‏ الأعرجي /غُدَّة الرجال: 7: .٠١١‏ و77 و4١50‏ من الفائدة السادسة. 
/8١:7‏ التطبيق الرابع من الوجه الأُوّل. 


)| ع ع ...ل قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
ابن أذيتة. وبين الثالث: ايان بن عتمان '". 

التطبيق الثاني: تصحيحه أيضاً طريق الصدوق إلى روح بن عبد الرحيم 
وهو من رواية الحسن بن علي بن فضال. عن غالب بن عثمان. عنه؛ بطريقه العام 
إلى ابن فضال يعيب 

والأصل في كل هذا هو الأستراباديء فهو أوّل من تفطن إلى ذلك. قال في 
شرح طرق مشيخة الفقيه: «وإلى الفضيل بن يسار. فيه على بن الحسين 
السعد آبادي؛ لكنّه عن أحمد بن أبي عبدالله. عن أبيه. عن ابن أبي عمير عن ابن 

وقد تقرّر صحّة طريق المصئّف إلى جميع روايات أحمد وكذلك ابن 
افى عفدن 

يشير بهذا إلى طريق الصدوق العام إلى كل منهما في الفهرست. 

وفيه أنّ الطريق العام إلى أحمد البرقي في الفهرست لم يقع فيه الصدوق 
أصلاً بخلاف الطريق العام إلى ابن أبي عمير؛ لأنّه من رواية الصدوق في 
الفورسيت كينا ديت الاشازة اليسنابقا. 

ويحتمل استفادة صحّة طريق الصدوق إلى جميع روايات أحمد البرقي من 
طريق الصدوق العام إلى محمد بن الحسن بن الوليد وإلى سعد بن عبدالله في 


.١١8و”75و١٠١١ الصدوق / مشيخة الفقيه ؛:‎ )١( 

(؟) الأعرجي /غدَّة الرجال ؟: ١٠١‏ من الفائدة السادسة, والصدوق / مشيخة الفقيه غ: 
.,٠١“*‏ والطوسى /الفهرست:65١-69١1/١8(59).‏ 

(©) إلا شرا باد / منهج المقال: .»١‏ والصدوق / مشيخة الفقيه غ: 57 والطوسي / 
الفهرست: /ا9 56/514517( و:8١؟‏ -95١15//ا67١5(1)).‏ 


ب7/ف١:‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهرست اس ا 
الفهرست'". لأنتهما رويا جميع كتب وروايات البرقي كما في طريق الشيخ العام 
إليه فى الفهرست'". ولكن التصحيح وفق هذا الاحتمال سيكون بالتركيب بين 
الطر 8 وهو ماسيأتي في الفصل الثالث من هذا الباب'" 

التطبيق الثالث: تصحيحه طريق الصدوق إلى مالك بن أعين الجهني المروي 
عن الحسن بن محبوبء. عن عمرو بن أبي المقدام, عنه. حيث صحّحه السيد 
الأعرجي بطريق الصدوق العام إلى ابن محبوب في الفهرست' ") ولم يمنع وجود 
ابن أبي المقدام بينهما. 

وأما عن التطبيق الوارد في هذه الصورة مع تعدّد الواسطة المذكورة. فمثاله: 

التطبيق الزائع: تصصيع طريق القندوى الى مضدة ين القناسم بن الفضيل 
البصريء الذي بدأ بالحسين بن إبراهيم بن تاتانة. عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. 
عن عمرو بن عثمان. عه "'. 

فقد صحّحه السيد الأعرجي بطريق الصدوق العام إلى علي بن إبراهيم بن 
اج في الفهرست"". 

وقد صحّح التقي المجلسي طريق الصدوق إلى محمد بن القاسم بن الفضيل 


(١)الطوسى‏ /الفهرست: /ا5”7 /9١4(17؟١١),وه7/1١351(١).‏ 

(1) المصدر نفسه: 54 / 9(56*). 

(9) 7:ه7؟. 

(؛) الأعرجي /عدّة الرجال ؟7: ١177‏ من الفائدة السادسة. والصدوق / مشيخة الفقيه ]: 
"١‏ والطوسى /الفهرست: 97 .)5(١577/‏ 

(6)الصدوق / مشيخة الفقيه ة 

١الأعرجي‏ /غدَّة الرجال ؟: ١188‏ من الفائدة السادسة. الطوسى /الفهرست: ١67‏ / 
خم (/ا). 


٠00000000000000 4‏ تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
بالقركيي يو الطرق كذا نا تى فى مخلة . 

والوجه في صحة التطبيقات المذكورة مرتبط بتفسير عبارة الشيخ في 
552 مزع انوا دوا مالي -: (أخبرنا بجميع كتبه ؤرواياتة قلآن عن 
فلان). وما أدى معنى هذه العبارة أيضاً. وهو ما سيأتي مفصّلاً في نظرية تعويض 
الأشانيد '< 


(5954911 التطبيق الأوّل من الوجه الثالث. 
(") يُنظر: ١ببان‏ المقصود بالطريق العام) فى الفصل الأوّل من الباب الثالث. 7: .١7١١‏ 


الفصل الثانى 
تصحيح الطريق في كتّاب 
يطرق الكتاب نفسه 
أو بغير طرق الفهرست 
(159١1-١5؟؟)‏ 


المبحث الاوّل / تصديح الطرق في كتاب بطرق الكتاب نفسه 

المبحث الثاني / تصحيح طرق الشيخ إلى صاحب كتاب بغير 
طرق الفهرست 

المبحث الثالث / استنباط الطرق الصحيحة للشيخ من 
أسانيد روايات التهذيبين 

المبحث الرابع / الطرق التي نسبها الاردبيلي إلى المشيخة 
والفبرست ولم نكن في أحدهما 


يمثّل الفصل الثاني النوع الثاني من التصحيح., ويفترق عن النوع السابق - 
كما مر في الفصل الأُوّل -من جهة أن جميع ما تقدّم من تطبيقات فكرة التعويض 
في قسمي النوع الأوّل وبسائر وجوههماء يجمعها شيء واحد. وهو استخدام 
طرق الشيخ في الفهرست ت -سواء كانت خاصّة أو عامّة في تصحيح الطريق 
الشعيق الدويخوه يفير الفهرشيفه لان الفلرزى اللشديفة قن يتلاك النسط يناك كنات 
كلواك ا خراذة اكانعن مشيخة الفقيةة اد اس اين د 
مشيختهماء وكان مصدر التصحيح في الجميع واحداً. وهو الفهرست. بينما نرى 
في تطبيقات النوع الثاني الذي اختصٌ به هذا الفصل توسعة واضحة في مصادر 
التصحيح؛ إذ قد يُصّّح الطريق الضعيف في كتاب بطرق الكتاب نفسه تتارة, أو 
طرق كنات آخر غير الفهرست تارة أخرى, فتطبيقات هذا النوع إذن على 
قسمين أيضاً. سنذكرهما في مبحثين, وهما: 


المبحث الأول 
تصحيح الطرق في كتاب بطرق الكتاب نفسه 


وفي هذا القسم وجهان من التصحيح, وهما 
الوجه الأول تصحيح طرق مشيخة الفقيه إلى صاحب كتاب بطرق المشيخة 
ورائد تطبيقات هذا الوجه من التصحيح هو المجلسي الأوّل (ت /١17١٠ه).‏ 


يفيل ٠.0.0.0000‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
حيث صحّح في شرح من لاا يحضره الفقيه المعروف بروضة المتقين بعض طرق 
الصدوق اعتمادأ على طرقه الأخرى في المشيخة. وتبعه المحدّث النوري. 
وسنكتفي بأوضحها عند الشيخ المجلسي وهي أربعة, كالآتي: 

التطبيق الأوّل: ما ذكره في شرح طريق الصدوق إلى معاوية بن وهب. وهو: 
«محمد بن علي ماجيلويه. عن محمد بن يحيى العطار. عن أحمد بن محمد بن 
عيسىء, عن الحسن بن محبوب. عن معاوية بن وهب» '. 

فقد صحّح التق المجلسي هذا الطريق الحسن بماجيلويه من جهتين. 

الأولى: من جهة طريق الشيخ إلى معاوية بن وهب لكونه طريقاً للصدوق 
أيضاً؛ إذ رواه عن جماعة, عن الصدوق. عن ابن الوليد. عن الصفار. عن أحمد بن 
محمد. عن علي بن الحكم. عنه' '' وهذا تطبيق للنوع الأوّل من التصحيح كما مرّ 
في قسمه الأوّل. وما يفيدنا في المقام هوالجهة الأخرى. 

الثانية: من جهة صحّة طرق الصدوق إلى الثلاثة الذين وقعوا بعد ماجيلويه 
في طريقه إلى معاوية بن وهب, حيث قال: «فإن طريق المصنّف في هذا الكتاب 
إلى محمد بن يحيى, وإلى ابن عيسى, وإلى ابن محبوب صحيح» ". 

وهذا يعني: إمكان تصحيح طريق الصدوق بنظر المجلسي الأوّل - إلى 
قوق وو وهب يرو النيضة تفديها يمرن وقتنا فى الطزبيق اليه: 

مناقشته: 


ممّا يلاحظ على التطبيق المذكور: إن الصدوق لم يذكر طريقه إلى محمد بن 


."١:14 الصدوق / مشيخة الفقيه‎ )١( 
.)7(778/ 748 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 
؟/17.‎ :١5 (؟) المجلسى الأوّل / روضة المتّقين‎ 


ب7/ف1: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست 00 سصور 
يحيى العطّار في المشيخة, وكذلك الشيخ في الفهرست, وطريق النجاشي إليه لم 
يمر بالصدوقء وكذلك طريق الشيخ إليه في مشيخة التهذيبين» بل حتى لو 
افترض وقوعه في أحد الطريقين الأخيرين, فهو ليس منظوراً؛ لقول التقي 
المجلسي: «فإنٌ طريق المصئّف في هذا الكتاب». يعني في مشيخة الفقيه. ولعلّه 
استفاده من وقوع محمد بن يحيى في بعض طرق الصدوق كطريقه إلى منهال 
القصّاب. حيث ابتدأه بأبيه. عن محمد بن يحيى العطار... إلخ. وغيره من الطرق 
الأخرى, ولكنّها استفادة ضعيفة. 

وأمّا الطريق إلى الحسن بن محبوب فحسن بابن المتوكل, والطريق إلى 
أحمد بن محمد بن عيسى صحيح -على التحقيق في المشيخة. 

وظاهر الحال أن ما رواه الصدوق في الفقيه مبتدءاء بمعاوية بن وهب. قد 
أخذه من كتابه. وصحّة طريقه إلى الثلاثة المذكورين لا تستلزم صحّة الطريق إلى 
من بعدهم؛ لااختصاص تلك الطرق بكتبهم دون كتابه. وحيث لم تكن عامّة إلى 
جميع كتبهم ورواياتهم, فإنّ احتمال تخلّف بعض ما رووه من كتاب معاوية بن 
وهب في كتبهم. سيضعف من التصحيح المذكور, لكن يمكن التغلّب على هذا 
اعد بسن ولعي 

أحدهما: إمكان تعميم طريق الصدوق في المشيخة إلى الحسن بن محبوب, 
وأحمد بن محمد بن ععيسى. بملاحظة الفهرست ولو بنحو تركيب الطرق 
والأسانيد كما سياتي في الفصل الثالث'". 

والآخر: إن توفر ثلاث طرق إلى من رووا عن معاوية بن وهب يجعل من 
اعمال تلق فض المروي عنه في الفقيه عن كتبهم احتمالاً ضعيفاً. خصوصاً 


(05؟::76!؟. 


يل ع د 000000000000 تعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 


وإن عدّد ما رواه الصدوق عن معاوية بن وهب في الفقيه يكن كثيراء بل يو 
بحدود ثمانية عشر حديئاً””. 

التطبيق الثاني: مأ ذكره فى طريق الصدوق إلى مرازم بن حكيم. وهو: محمد 
ابن علي ماجيلويه. عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن محمد بن أبي عمير. عن 
مرازم بن حكيم'". 

قال التفي المجلسي: «فالخبر حسن كالصحيح. ولو راعينا محمد بن أبي 
عمير وأنّ طريقه إليه صحيح؛ يصير صحيحا»' ". 

مناقشته: 

الظاهر من كلام التقي المجلسي إرادة صحّة طريق الصدوق إلى ابن أبي 
عمير في مشيخة الفقيه لا في الفهرست. لأنّ طريقه في الفهرست عام إلى جميع 
كتب وروايات ابن أبي عمير, ولم ينبّه على ذلك كما مرّ في النوع الأوّل. وبهذا 
يكون تصحيح الطريق المذكور من المشيخة نفسها. 

وقد يرد عليه بأَنّ لابن أبي عمير كبا درم والاقتصار على طريق الصدوق 
إليه في المشيخة. لا يدل على دخول جميع كتبه في ذلك الطريق, واحتمال وجود 
بعض ما رواه عن مرازم في كتب ابن أبي عمير التي لم تدخل في هذا الطريق 


)١(‏ ينظر: الخوئى / معجم رجال الحديث 18: 107-5147 في تفصيل طبقات الرواة. 

[9) الصدوق /ممنيفة الفقيد بو ا 

(؟) المجلسي الأوّل / روضة المتّقين 14: ,71١7‏ وقوله: «فالخبر حسن كالصحيح» أي: 
الخبر المروي عن مرازم بن حكيم بالطريق المذكور في الفقيه. ويمكن إرادة الطريق 
أيضاً. وإن أطلق عليه لفظ الخبر , من باب تسمية الجزء باسم الكل لكن المعنى الأول 
أظهر . لقول الصدوق فى أوّل الطريق: «وما كان فيه -أي في كتاب الفقيه عن مرازم, 
نقد رويعه عن بعيلنن لان كا جار ايب الغ 


ب”/ف 7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست ل 
يضعف من التصحيح المذكور. 

ولكن يمكن الإجابة عليه بأنّ طريق المشيخة إلى ابن أبي عمير هو نفس 
طريقه العام فى الفهرست,. قال الشيخ الصدوق: «وما كان فيه عن محمد بن أبي 
عمير, فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما؛ عن سعد بن عبدالله 
والحميري جميعاً؛ عن أُيَُوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد 
ومحمد بن عبدالجبار جميعاً؛ عن محمد بن أبي عمير»”'. 

وقال الشيخ في الفهرست في ذكر طريقه إلى ابن أبي عمير: «أخبرنا بجميع 
كتبه ورواياته, جماعة, عن ابن بابويه. عن أبيه ومحمد بن الحسن؛ عسن سعد 
والحميري؛ عن إبراهيم بن هاشم. عنه» ". 

ولا فرق بين الطريقين إلا من جهة اكتفاء الشيخ بإبراهيم بن هاشم وحذف 
من في طبقته في رواية كتب ابن عمير اختصاراً. وفي هذا دليل واضح على: 

-١‏ عموم طريق الصدوق في مشيخة الفقيه إلى جميع كتب وروايات ابن 
الى مير وإن لم يصرّح بذلك. وبهذا يكون تصحيح الطريق المذكور في المشيخة 
إلى مرازم بن حكيم بالطريق العام في المشيخة نفسها إلى من روى عن مرازم 
كتابه لا غبار عليه. 

؟ - وثاقة إبراهيم بن هاشم عند الشيخ. ولو لم يكن كذلك لاختار أحد 
الثلاثة المذكورين في طبقته وكلّهم من الثقات المنصوص على وثاقتهم وما فعله 
الشيخ إن لم يكن دالا على أوثقيّة إبراهيم بن هاشم فيهم فلا أقلّ من كونه مثلهم. 
ولكتّهم عدّوا حديئه حسن كالصحيح جرياً على اصطلاحهم ليس إِلا! 


.61/-6057:4 الصدوق / مشيخة الفقيه‎ )١١( 
.)995(111// 5١9 الطوسي /الفهرست:‎ )"( 


هيل ع ...ل قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

التطبيق الثالث: ما ذكره التقي المجلسي أيضاً في طريق الصدوق إلى منذر 
ابن جيفرء وهو: أبوه. عن محمد بن يحيى العطار. عن إبراهيم بن هاشم. عن 
د كي ادر ل ا 

قال: «والطريق إليه حسن كالصحيح. ويمكن القول بصحّته؛ لصحّة طريقه 
إلى عبدالله بن المغيرة كما نبّه عليه الفاضل الأسترابادي رحمه الله»'". 

مناقشته: 

إن للصدوق ثلاثة طرق إلى عبدالله بن المغيرة في مشيخة الفقيه. الصحيح 
منها بحسب الاصطلاح هو الثالثء. من قوله: «ورويته عن محمد بن الحسن 
رضي الله عنه. عن محمد بن الحسن الصفار. عن إبراهيم بن هاشم وأيوّب بن 
نوح؛ عن عبدالله بن المقيرة ". 

وهذا الطريق لا يمكن تجزئته إلى حسن بإبراهيم بن هاشم, وصحيح بأيّوب 
ابن نوح, إذ لم ينفرد الممدوح بروايته بل اشترك معه الثقة في ذلك. 

وقد ذكرنا مراراً أن مثل هذا التصحيح يكون محتملاً في حال كون روايات 
منذر بن جيفر في الفقيه موجودة كلها في كتاب عبدالله بن المغيرة, فحينئذ ينفع 
الطريق ‏ وإن لم يكن عامًّاً في تصحيح طريقه إلى منذر بن جيفر. وأمّا مع 
الانمتمال الاك فيقن الطرميق على عيقه بإ بزاهرع بو قاف امطلاها :وان 
كان صحيحاً على الأشهر. 

التطبيق الرابع: وهو ما صحّح فيه طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم 


.59 الصدوق / مشيخة الفقيه غ:‎ )١( 


(؟) المجلسى الأوّل / روضة المتّقين :١4‏ 187-57485. 
(") الصدوق / مشيخة الفقيه: 63:4. 


ب7/ف7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست ا 
فى المشيخة. بطريقه إلى البرقي والعلاء بن رزين في النقيفة! هأ ازافتوعهها 
عا ليه لك سود مجان عدوي على ب جمد لد لكر ات 
عات د و لان ا يد 
خالد. عن العلاء بن رزين. عن محمد بن مسلم'. 

قال: «وعلي وأحمد مجهولان -إلى أن قال فلا يضر [تضرّ] جهالتهما مع أنَ 
طريقه إلى أخبار البرقي والعلاء بن رزين صحيحة, بل الظاهر أنّه لم يكن للعلاء 
خبر إلا خبر محمد بن مسلم كما ظهر آنفاً ويظهر من أسانيد الأخبار. فيكون 
الخبر [يعني المروي عن محمد بن مسلم في الفقيه] صحيحاً بأسانيد 
و 

وقد تبعه على هذا التصحيح المحدّث النوري. حيث قال بعد نقل الطريق 
المذكور ما هذا لفظه: : «علي من مشايخه. وهو وأبوه غير مذكورينء فالسند 
ضعيف على المشهور. إلا أنه يمكن الحكم بصحّة الطريق إلى محمد بن مسلم من 
وجوه: 

الأول: أن طريقه إلى أحمد البرقيى صحيح كما مرً' ". 

الثاني: أن له طرقاً صحيحة كثيرة إلى العلاء كما مر" '. فلا يضر ضعفه بهذا 


(") المجلسي الأوّل / روضة المتّقين :١4‏ 100 في شرح طريق الصدوق إلى محمد بن 
بك 

(*) صحّحه النوري قبل ذلك في خاتمة المستدرك ؛: 78 برمز (يه) المساوي للطريق 
رقم )١18(‏ من الفائدة الخامسة في شرح مشيخة الفقيه. 

(؛) صحّحها النورى قبل ذلك فى خاتمة المستدرك : ٠‏ برمز ١اره)‏ المساوى لرقم 
الطريق )3١86١‏ من الفائدة الخامسة. 


ل ددعو د 0ح ..... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 


ثمّ ذكر وجهاً الثاً استفاده من منهج الأردبيلي في تتصحيح أسانيد 
التهذيبين» وسنشير إليه في المبحث الرابع الآتي' '' في مناقشة القول الناني في 
تبرير مأ نسبه الأردبيلي من الطرق إلى مشيخة التهديبين والفهرست مع وجوده 
في احدهما فقط. 

مناقشته: 

إن تصحيح الطريق إلى محمد بن مسلم بناء على صحّة طريقه (الخاص) إلى 
من روى عنه كتابه بواسطتين وهو البرقي. أو مباشرة وهو العلاء بن رزين لا 
يحصل الوثوق به لما بيّناه في نظائره. لأنّ الطريق إلى غير محمد بن مسلم وإن 
كان راوياً لكتابه. هو طريق إلى كتاب ذلك الغير فحسب. ولا يستلزم من ذلك أن 
يكون كتابه متضمّناً لجميع ما رواه محمد بن مسلم. 

وعدم وجود خبر للعلاء بن رزين عن غير محمد بن مسلم كما استظهره 
المجلسي. لا يستلزم منه حصر الطريق إلى محمد بن مسلم برواية العلاء. عنه. 
حتى يكون الطريق إلى العلاء طريقاً إلى محمد بن مسلم!! 

بل الذي يستلزم ذلك عدم وجود راو لأخبار محمد بن مسلم غير العلاء. 
فحينئذ سيصحّ الطريق إليه بصحّة الطريق إلى من روئ أخباره. ولكن هذا لم يقل 
به أحد لكثرة الرواة عن محمد بن مسلم. 

وأمًا عن الاستظهار المذكور من عدم وجود خبر للعلاء إلا خبر محمد بن 
مسلم, فغير صحيح؛ إذ روى العلاء عن أبي عبيدة الحدّاء. وابن أبي يعفور. 


(١)النوري‏ / خاتمة المستدرك 0: ٠١5‏ 5587 من الفائدة الخامسة. 
(؟)؟:مؤ١.‏ 


ب7/ف1: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست ١40‏ 
وابن سنان, وزيد الصائغ. وسدير الصيرفي. وعبدالرحمن بن سيابة. وعبدالله بن 
بكير. وعمر بن يزيد زيادة على ما رواه عن محمد بن مسلم . 

ولو صمّ جعل الطريق إليه طريقاً إلى محمد بن مسلم لصمّ أيضاً أن يكون 
طريقاً إلى جميع هؤلاء. وهذا لا يتمٌ إلا مع فرض اندراج كتب هؤلاء بكتاب 
العلاء بن رزين. وهو واضح البطلان. 

الوجه الثاني تصحيح طرق الشيخ إلى صاحب كتاب في الفهر ست 

بطرق الفهرست نفسها: 

التطبيق الأوّل: حاول التقى المجلسي تطبيق هذا الوجه من التصحيح في 
شرح طريق الشيخ الصدوق إلى ابن أي عمير في مشيخة الفقيه. وهو: «وما كان 
فيه عن محمد بن أبي عمير, فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله 
عنهما؛ عن سعد بن عبدالله والحميري جميعاً؛ عن أيُوبٍ بن نوح وإبراهيم بن 
هاشم ويعقوب بن يزيد ومحمد بن عبدالجبار جميعاً؛ عن محمد بن ابي 
00 

فقال: «والذي ذكره المصنّف هنا يرتقي إلى إثني عشر طريقاً صحيحاًء وأربع 
طرق حسنة كالصحيح' ", وما ذكره الشيخ عنه يرتقي إلى سبعة طرق حسنة 


)١(‏ يُنظر: الخوئي / معجم رجال الحديث ١19:١١‏ في تفصيل طبقة العلاء بن رزين في 
الحديث. 

(؟")الصدوق / مشيخة الفقيه 61-205:4. 

(") وتفصيل هذه الطرق كالآتى: 
أبوه. عن سعد عن أيُوب بن نوح, عن ابن أبي عمير. 
وباستبدال أيُوبٍ بن نوح تارة بإبراهيم بن هاشم. وأخرى بيعقوب بن يزيد, وثالثة 


»© 


١ج/)هتاقيبطتو قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته‎ ...0000-000000 0000 ١ 
كالصحيح.‎ 

ويمكن جعل طرق الشيخ كلها صحيحة, بآ الشيخ يروي جميع ما رواه 
الصفار. وابن الوليد. ويعقوب بن يزيد. ومحمد بن الحسين. وأيّوب بن نوح 
بطرق صحيحة, فتكون أخباره عنه صحيحة بطرق شتى» طُُ 

في هذا التطبيق جملة من الملاحظات يمكن توضيحها بالآتي: 

أولا: إن طرق الشيخ إلى ابن أبي عمير في الفهرست لم تكن سبعة بل هي أكثر 
من ذلك يكثير: لأنها ابئدات في الفهرست بخمس صور. وكلام التقى المجلسي 
يدور حول الثلاث الأولى منها. وهي: 

١‏ «جماعة. عن اق بالوي خين ابه وتسيةين العيينة عن سعد 
والحميري؛ عن إبراهيم بن هاشم. عنه». 

؟ - «ابن أبي جيد. عن ابن الوليد. عن الصفار. عن يعقوب بن يزيد ومحمد 
ابن الحسبن وأَيُوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عيسى بن عبيد؛ عنه». 

؟ - «ورواها ابن بابويه. عن أبيه وحمزة بن محمد العلوي ومحمد بن على 
ماجياويه؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عنه»'" 

والتقى المجلسي عد (الجماعة) في الطريق الأول واحداًء وبهذا انحل 


<- بمحمد بن عبد لجنا سكو اربع طرق. 
وباستبدال سعد بالحميرىي متكون اررعة طرق أخرئ. 
وباستبدال أبيه بابن الوليد في جميع تلك الطرق سيكون المجموع سنّة عشر طريقاً 
وقع إبراهيم بن هاشم في أربعة منها وهي الحسنة كالصحيح, والباقي من الصحاح. 
)١(‏ المجلسى الأوّل /روضة المتّقين 4١:1؟1.‏ 
() الطوسي /الفهرست: 7١9‏ //737(110). 


ب ”7/ف 7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست ١4‏ 
00000 م وهم: 9 المفيد وا, دن النساترة. 
وابن عبدون. 

وأَمّا الطريق الثالث فقد انحل إلى ثلاثة طرق لِعَدَّهِ الراوي عن ابن بابويه 
الراوي عن ابن بابويه هم (الجماعة) أيضاً. 

وعلى ما ذكرناه ينحلّ الطريق الأول إلى إثني عشر طريقاً. والثالث إلى تسعة 
طرق فيكون مجموع الطرق الحسنة إلى ابن أبي عمير في الفهرست واحداً 
وعشرين طريقاًكحد أدنى؛ لعدم انحصار (الجماعة) بالثلاثة المذكورين كما 
يظهر من عِدّة طرق في الفهرست؛ إذأضاف لهم جماعة اخويه اضاء وقويه 
بيان ذلك في تشخيص رجال العدّة والجماعة عند الشيخ الطوسي في لباب 
الأول" 

انياً ‏ إن كيفية تصحيح تلك الطرق الحسنة عند التقى المجلسي كانت من 
خلال نظره إلى طرق الشيخ العامّة إلى معظم رجال الطريق إلى ابن أبي عمير في 
الضودزة الثانية العتقتي”. 

وفي هذا مسامحة ظاهرة, لعدم وقوع أيّ من المذكورين _سوى ابن الوليد - 
فى الطرق الحسنة انفة الذكر. 

ثالثاً ‏ إِنَ وقوع ابن الوليد قبل إبراهيم بن هاشم في الطريق الحسن لا يجعل 
.1١1351١6)١(‏ 


.5١35:١)؟(‎ 
:”ىر‎ ” (١ 


كل ع عر 00000.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
من الطريق العام إليه مصحّحاً للطريق الحسن. لبقاء إبراهيم بن هاشم فيه على كلّ 
حال 

وعليه فالصواب أن يقال بوجود طرق صحيحة شتى إلى ابن أبي عمير في 
الفهرست, ولكتها في ذات الوقت لا تصحّح طرقه الحسنة اليه. وق كانت رهن 
صحيحة على الأصح لوثاقة إبراهيم بن هاشم القمي وجلالته التي لا يختلف فيها 
إثنان وإن لم يصرّح بذلك الشيخ والنجاشي. ولكن لا حيلة مع الاصطلاح. 

التطبيق الثاني: وهو بخصوص تصحيح طريق الشيخ إلى حرث بن الأحول 
في الفهرست بالطريق الصحيح إلى من روى عنه كتابه في الفهرست أيضاً. وهو ما 
ذهب إليه المحدّث النوري مستفيداً بذلك من أصل فكرة التعويض وتطبيقاتها 
السابقة. حيث علّق على قول الأردبيلي: «وإلى الحرث بن الأحول: ضعيف في 
النيرسية” . 

بقوله: «قلت: طريق النجاشي إليه صحيح بناء على وثاقة ابن بُطّة. بل في 
الفؤرسيك أيضاء لأله قال اله اصكل برويتابالانيناة الأول الى العسسو نت 
محبوب) '' ويأتي صحّة طريقه إليه [يعني: إلى الحسن بن محبوب]؛ وبنائه على 
الاختصار. اختصر السند الأوّل الضعيف بأبي المفضل»' ". 


)١(‏ الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 48 / 71937 من الفائدة الرابعة. 

(1) الطوسى /الفهرست: 500/٠7١ -١١9‏ (7), والإسناد الأوّل هو: عِدَّة من اصحابنا. 
عن أبي المفضل. عن ابن بّطّة. عن البرقي. عن أبيه. وقد ذَُكِرَ قبل ذلك. وذلك في 
الطريق الزم سو ينبو على قن اللورونيت 4 121101 

(©) النوري / خاتمة المستدرك 8١:1‏ ذيل الطريق 49 من الفائدة السادسة. 


ب7/ف 1: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست مم١‏ 
وعام إلى جميع كتبه ورواياته'", وحيث أنه روى كتاب الحرث المذكور. ورواية 
الكتاب تعني رواية ما فيه من أخبار؛ فتدخل بهذا روايات الكتاب المذكور في 
روايات الحسن بن محبوب. 

التطبيق الثالث: وهو بخصوص تصحيح المحدّث النوري طريق الشيخ إلى 
جعفر بن عبدالرحمن في الفهرست بطريقه إلى حُمَئِد بن زياد في الفهرست أيضاً. 
وذلك في تعليقته على قول الأردبيلي: «وإلى جعفر بن عبدالرحمن: فيه أبو طالب 
الأنباري في الفهرست» ". 

وهو كما قال؛ لابتداء الطريق بأحمد بن عبدون. عن أبي طالب الأنباري. 
عن حُمَيْد. عن جعفر بن عبدالرحمن' ". 

ومن هنا قال النوري معلقاً: «قلت: طريقه إلى حُمَيْد صحيح كما عرفت, فلا 
بمو وهو لساري 

مناقشته: 

قد تقال بات ما يتح الفحدّت النورئئ لانتطيق على .هذا اهيل هومن 
تصحيح طريق الفهرست بطريق المشيخة؛ لأنّ للشيخ إلى حميد بن زياد ثلاثة 
طرق في الفهرست. وهي غير صحيحة. 

ما الأوّل:فمختلف فيه باب طالب الأنباري. 


وأمَا الثاني: فضعيف بأبي المفضّل الشيباني. 


(١١)الطوسى‏ /الفهرست: 97 .)5(١577/‏ 
(1)الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 487 / 598٠١‏ من الفائدة الرابعة. 
(*) الطوسى /الفهرست: 97 / .)](١54‏ 


(4)النوري /خاتمة المستدرك 35: 75 ذيل الطريق / ١١٠١‏ من الفائدة السادسة. 


١ج/)هتاقيبطتو عع 0000ل تشعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته‎ ١ 


٠ 0000‏ ١نم‏ 
وأمًا الثالث: فضعيف بعلي بن حبشي بن قوني 1 


وأمًا طريق الشيخ إلى حُمَيْد في المشيخة فصحيح؛ إذ قال: «وما ذكرته عن 
حميد بن زياد: فقد رويته بهذه الأسانيد. عن محمد بن يعقوب. عن حُمَئْد..»'". 

والترواد أنهده الأناقة ]نا فعخله فيل لل من ابداتيد كي الى محم بدن 
بعقوب. وفيها من الصحيح الشيء الكثير. 

وعلى هذا قد يقال: إن المقصود بقول المحدّث النوري: «طريقه إلى حُمَيْد 
صحيح كما عرفت». هو طريق المشيخة لا الفهرست,. وبالتالي يكون ذكره هنا في 
غير محلة. 

والجواب: أنّ طرق الشيخ الثلاثة إلى حميد بن زياد في الفهرست وأن كانت 
ضعيفة كلها بحسب المشهور. إلا أن المحدّث النوري وافق الأردبيلي على القول 

التطبيق الرابع: وهو حول تصحيح المحدّث النوري طريق الشيخ إلى 
حبشي بن جنادة الذي صرّح الأردبيلي بإرساله في الفهرست''. فقال معقباً: 
«قلت: فيه يعني الفهرست -: (له كتاب. رواه أحمد بن الحسن, عنه)”. والمراد 
منه: ابن فضال. وطريقه إليه صحيح'' . فعدّه من المرسل في غير محلّه»'”. 


.)7(5958/1١١8 “الفهرست:‎ ىسوطلا)١‎ 

.59-58:٠١ الطوسى مشيخة التهديب‎ ١ 

.148/ 178:1 النوري / خاتمة المستدرك‎ "١ 

() الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 18 999/7" من الفائدة الرابعة. 

(8)الطوسى 7الفهرسبة-+57 3070177 

)١‏ يعني: في الفهرست: /317 / 0٠١77‏ لأنّ الشيخ لم يذكر طريقه إليه في المشيخة. 
١‏ النوري /خاتمة المستدرك 87:6 ذيل الطريق .١597/‏ 


ب7/ف7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست ....ه؛١‏ 

مناقشته: 

إن في هذا التصحيح نظرُ؛ لأنّ طريق الشيخ وإن كان صحيحاً إلى أحمد بن 
التق قن الفهوست: الآ امن الطرق الشافة الفتفلفة يكين جمد ين الحسين 
فقط. ووصله بالمرسل يعني كون وسائط الطريق إلى ابن فضال راوية لكتاب 
تخلشى بن عنناةة أ يشا وعوغير تارك اذ لا وليل على كون عند وواء كنقات 
احمد بن الحسن بن فضّال. هم رواة لكتاب حبشي بن جنادة, بخلاف ما لو كان 
طريق الشيخ الصحيح إلى أحمد بن الحسن عامّاً إلى جميع كتبه ورواياته.كما 


المبحث الثانى 
تصحيح طرق الشيخ إلى صاحب كتاب 
بغير طرق الفهرست 
ق الشيخ فحسب ولكن من غير طرق الفهرست, ووجوه هذا القسم بسائر 
تطبيقاتها مستفادة بشكل مباشر من حوالة الشيخ في مشيخة التهذيبين إلى 
فهارس التبيوخ' . ومن هنا اعتمد بعضهم في تصحيح بعض طرق الشيخ على 
الفهارس الواصلة إليناء وفى هذا يقول السيد بحر العلوم (ات /77١؟١ه):‏ «وقد 
ذهبت فهارس الشيوخ بذهاب كتبهم, ولم يبق منها إلا القليل»كمشيخة الصدوق, 
وفهرست الشيخ الجليل أبي غالب الزراريء ويُعلم طريق الشيخ منهما بوصل 
طريقه إليهما إلى المصنّفين. وقد يُعلم ذلك من كتاب النجاشى. فإِنّه كان معاصراً 
للشيخ. مشاركاً له فى أكثر المشايخ كالمفيد. والحسين بن عبيدالله. وأحمد بن 
عبدون, وغيرهم, فإذا عُلم روايته للأصل أو كتاب بتوسط أحدهم كان ذلك 


طريقاً للشيخ»'". 


)١(‏ أنظر: الطوسي / مشيخة التهذيب ,88:٠١‏ ومشيخة الاستبصار 14: 74" ويُنظر ما 
تقدّم في مسلك الشيخ الطوسي في أسانيد التهذيب والاستبصار في الباب الأوّل, 
50:١‏ 

(") بحر العلوم / رجال السيد بحر العلوم 4: 0/ من الفائدة الرابعة. 


١‏ عع د ...ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

والملاحظ في وجوه هذا القسم عدم اقتصار التصحيح السندي فيها على ما 
ذكر. إذ اعتمدت مصادر أخرى في التصحيح, كتصحيح طرق الشسيخ بأسانيد 
الكافي على الرغم من عدم شمول الكافي بحوالة مشيخة التهذيبين. أو تصحيح 
طرق الفهرست بطرق مشيخة التهذيبين: الأمر الذي سيتّضح من تطبيقات وجوه 
القسم الثاني من التصحيح. كالا تى: 

الوجه الأول تصحيح طرق الشيخ بأسانيد الكافى: 

ولعلّ أوَل من أشار إلى هذا الوجه هوالمحقّق الكلباسي (ت / ١17١6‏ ه) في 
رسائله؛ إذ قال: لق روس العو عو شه لوبت اليه عتدينن لكام انكل 
بين الشخص المذكور والكليني معتبرة بالصحّة أو الحُسن _مثلاً -ففيه الكفاية... 
ومنه ما تقدّم من أنه روى في التهذيبين عن الكليني. عن علي بن إبراهيم. عن 
ملل خدا مط كر ريدو محمد ب بينام ثمّ روى عن حماد. عن حر يز 
عن زرارة إلى اخره. حيث أنّ طريق الشيخ إلى حماد بن عيسى ضعيف. لكن 
الواسطة بين الكليني وحماد بن عيسى هو علي بن إبراهيم وأبوه. وكلّ منهما من 
رجال الصحّة بناء على صحّة حديث إبراهيم بن هاشم كما هو الأظهر. وإلا 
فالواسطة لا تخرج حالها عن الحسن» '. 

مناقشة التصحيح في الوجه الأؤل: 

إن المراد بالكلام المذكور. هو تصحيح طريق الشيخ إلى حمّاد بن عيسى 
بسند الكافي. ولكن اختلف التصحيح المذكور في جانبه النظري المنتهي بقوله: 
(ففيه الكفاية) عما في مثاله التطبيقي. وما يفهم من الأُوّل الذي يشكل القاعدة 
العامّة في التصحيح. غير ما يُفهم من الثاني وبيان ذلك: 


.١1١-109 :4 الكلباسي /الرسائل الرجالية‎ )١( 


ب7/ف7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست .0 4؟١‏ 

أمّا الجانب النظري.. ففيه أن جعل واسطة الكليني المعتبرة إلى من انتهى إليه 
سند التهذيب واسطة للشيخ بدلاً من طريقه الضعيف إليه فى المشيخة والفهرست. 
لا يتم إلا مع افتراض عدم اختلاف واسطة الكليني في جميع ما رواه الشيخ عنه 
بالإسناد إلى صاحب الكتاب نفسه؛ لأنّ اختلاف الواسطة يعني تساوي 
الاحتمالات في تشخيص أيِّ منها لتكون واسطة للشيخ أيضاًء وبالتالي يكون 
اختيار احدها دون غيرها من وسائط الكليني الأخرى إلى صاحب الكتاب 
ترجيحاً بلا مرجّح. هذا في الوقت الذي لا يرد مثل هذا الإشكال على المثال 
المذكور كما سنبيّنه بعد قليل؛ ومنه يعلم الفرق بين الجانب النظري للتصحيح 
وبين الجانب التطبيقى له. 

وفيه أيضاً أنه لم يتضمّن الشروط اللازمة للتصحيح التي توفرت بالمثالء بل 
كان يحمل صفة العموم في تصحيح سند الشيخ المبدوء بصاحب كتاب بسند 
الكليني إذا وقع صاحب الكتاب نفسه فيه. من غير قيد او شر ط. 

وهذا وإن أمكن في حدود فكرة التعويض, ولكن بشرط وحدة المروي في 
التهذيب والكافي؛ لأنّ حديث التهذيب إِنْ بدأ بشخص -مثلاً ‏ وكان الطريق إليه 
ميراي القعسةر التهربية تلزي ةك تصحخد من بيقه الكافن إلى بعادي 
آخر وقع فيه ذلك الشخص نفسه؛ لعدم وضوح النقل في أسانيد الكافي. بخلاف 
تطابق المروي في الكتابين. فحينئذ يمكن جعل سند الكليني طريقاً للشيخ إلى 
صاحب الكتاب وجعله بدلا من الطريق الضعيف إليه في المشيخة والفهرست. 

والوجه في ذلك. هو أن الشيخ روى في الفهرست وبطرق صحيحة جميع 
كتب الكليني ورواياته. وما دام الحديث المفترض فى التهذيب ضعيف الطريق, 
فلا بأس بجعل سنده في الكافي مكان ذلك الطريق لدخوله في عموم طريقه إلى 
الكليني في الفهرست. 


١ج/)هتاقيبطتو ع0 و ع 0 0.0000000.... تعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته‎ ١6 

ومن الواضح أنّ هذا لا يكون في صورة احتمال التعليق في سندالتهذيب - 
المراد تصحيحه ‏ على سابقه المنقول صراحة من الكافى كما فى المثالء إذ لا 
حاجة -حينئذٍ - إلى تبرير التصحيح المذكور بالطريق العام إلى الكلينيى في 
النورسية: [أ.5 للد المعلق من أذله إلى ميدأ التعليق مخكو يما على علية: 

وكل هذا لم ينضح في الجانب النظري للتصحيح. 

أمّا المئال فقد اشتمل على كلّ الشروط التى افتقر لها الجانب النظري 
للتصحيح, بتشينة التق فيه خا اختلاف الواسطة. مع وحدة المروي فى 
الكتابين. وتوفر التعليق. وبيان ذلك كالتي: 

روى الكليني في الكافي عن «علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن حماد بن 
قول الله عرّوجل: وَاذ كرُوا الل في يام مَعْلُودَات .. الحديث»'". 

ثمّ قال بعده مباشرة: «حماد بن عيسى, عن حريز بن عبد الله عن زرارة. 
قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: التكبير في أَيام التشريق في دبر 
الصلواف كين 

والأوّل: رواه الشيخ في التهذيب قائلاً: «محمد بن يعقوب. عن علي بن 
إبراهيم, عن أبيه. عن حماد بن عيسى. عن محمد بن مسلم». ثم ذكر الخبر كما 
: 1 ب . (8) 


.5١7/ سورة البقرة: ؟‎ )١( 

(1) الكليني /فروع الكافي 0:5 / ١‏ باب التكبير أيّام التشريق من كتاب الحج. 

(") المصدر نفسه 017:5 / ؟ من الباب السابق. 

(؛) الطوسى / تهذيب الأحكام 0: 519 / )78(97١‏ باب ١9‏ الرجوع إلى منى ورمي 
لدان 


ب”7/ف ”: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست ل 

وقال بعده مباشرة: «حماد. عن حريز. عن زرارة» قال: قلت لأبي جعفر 
عليه السلام...».كما في الكافي أيضاً”". 

وهكذا فعل فى الاستبصار'". 

ومن الواضح ها عدم دخل وسائط الكليني الأخرى التي روى بتوسّطها عن 
حماد بن عيسى في تشخيص واسطة الشيخ إلى حماد بن عيسى في المورد 
الثاني, لأنّه معلّق على سابقه المأخوذ من الكافي صراحة مع وحدة المروي بين 
ل 

وبهذا القدر تبيّن افتقار الجانب النظري للتصحيح إلى كل هذه الإيضاحات 
اللازمة 5065 بالمثال. 

بقي أن نشير هنا إلى أمرين, وهما: 

الأول: إِنّ سند الحديث الثاني المبدوء بحماد بن عيسى قد أورده الشيخ في 
الجزء الثاني من الاستبصار, وفي الجزء الخامس من التهذيب. وقد ذكر في 
مشيخة الاستبصار بأنّه أورد الأسانيد على وجوهها في الجزئين الأوّلين منه ولم 
يحذف منها شيئاً. وإنّما حصل ذلك في الجزء الثالث والرابع إشعاراً منه بالبدء 
بصاحب الأصل أو الكتاب الذي أخذ الحديث من أصله أو كتابه. وسند الحديث 
ينافي ذلك. 

وأمّا في التهذيب فقد ذكر في مشيخته بأنّه بدأ بغذ احاديت كتاني الطهارة 


)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام 4: 6 1(9707") باب ١9‏ الرجوع إلى ممنى ورمي 
الجمار. 


(1) الطوسي / الاستبصار 7: 599 /782١1(1١).و/19١1١١1)‏ باب ٠١5‏ التكبير أَيّام 
التشريىق: 


ذل ٠ 0٠‏ 0 00000000000/00... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
بصاحب الأصل والكتاب الذي أخذ الحديث من أصله أو كتابه. والحديث 
المذكوويذا نما دين عمس واحد بحسب الظاهر _من الكافي. 

وبالجملة فإنّ مكان الحديث المذكور في الكتابين ينافي ما تعهّده الشسيخ 
فيهما. ويمكن الإجابة على الأمر الأوّل بالآتي: 

أما في خصوص الاستبصار, فبعدم دخول معلقاته فيما تعهّد به في مشيخته؛ 
لأنّ السند المعلق وإِنْ حُذِف بعضه لأجل الاختصار وعدم التكرار إلا أنه بمثابة 
ما لو لم يُحْذّف شيء منه. لأنّ المحذوف منه مشخّص ومعروف. ولهذا جعلوا 
المعلّق من المتّصل وفاقاً, والمراد بالحذف غير هذا. 

وأمّا في خصوص التهذيبين, فبالقول بأنّ كل حديث معلّق الإسناد في 
الكافي قد أخذه الكليني من كتاب من ابتدأً به السند. وهذا لا ينافي التعليق. لأنّ 
الأخذ من كتاب لابدٌ وأن يكون له طريق, وليس الطريق إليه -في هذه الحالة إلا 
السند المعلّق عليه. ومن هنا قال العلامة المجلسي (ت 7١١١١ه):‏ «إِنّك ترى 
الكليني يذكر سنداً متصلاً إلى ابن محبوب. أو إلى ابن أبي عمير, أو إلى غيره من 
أصحاب الكتب. ثم يبتدئ بابن محبوب مثلاً. ويترك ما تقدّمه من السند. وليمس 
ذلك إلا لأنْه أخذ الخبر من كتابه. فيكتفي بإيراد السند مرّة واحدة, فيظنّ من لا 
000 

وإذا ثبت هذا بحقّ الكليني, فالشيخ أعلم الناس بطريقته. ووسائل تحصيلها 
-بنحو القطع من قبل الشيخ كثيرة ومن جملتها الاستقراء. لوصول مصادر 
الكافي إلى زمان الشيخ قطعاً. فلا ضير حينئذٍ من وجود الحديث المذكور في 
الحو الخاسين هن الوزيت لاتدسيكون ماخوذا مو كدان هماه من عمسي 


.”6 / في شرح الحديث‎ ٠ : المجلسى / الاريفون جد ينا‎ )١( 


ب”7/ف7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست 1 
ولكن لا بنحو الاستظهار كما مر في مصادر الشيخ الطوسي''' مع تعميم ذلك على 
ما لا يحصى كثرة من الأحاديث, بل بنحو القطع. مع تقييد ذلك بمعلّقات الكافي 
الموجودة في التهذيب. وبهذا سيكون للشيخ طريقان إلى من ابتدأً به سند 
العدية وكا لقا عل نتابقة المأ خوة ف الكاقن ضراحة. 

أحدهما: ما ذكره إليه في المشيخة. 

والآخر: السند المعلّق عليه في الكافي. 

الثاني: إن المحقق الكلباسي قال بضعف طريق الشيخ إلى حماد بن عيسى. 
وهو كذلك. لأنّ الشيخ لم يذكر الطريق إليه فى مشيخة التهذيبين. وطرقه الثلاثة 
إليه فى الفهر ست ضعيفة' '". 

ولكن يمكن تحصيل الطريق الصحيح للشيخ إلى رواية حمّاد بن عيسئ. 
الإسلام الكليني, بطريق الكليني الصحيح إلى رواية حمّاد كما نبهنا عليه سابقاً. 

وبهذا يكون للشيخ طريق صحيح إلى الرواية المذكورة حتى مع فرض عدم 
روايتها في التهذيبين أصلاً. 

من مشيخة الفقيه لأنّه من جملة الفهارس التى أحال إليها الشيخ فى 
المشيخة. وإن لم يسمّه بعينه. 


والصدوق ذكر ثلاثة طرق إلى حمّاد ين عيسى وكلّها صحيحة'". على أن 


.4653:١)١(١ 
.)1١15١/ 1١١5 الطوسي /الفهرست:‎ )1( 
في ذيل طريقه إلى زرارة؛ إذ قال: «وكذلك ما كان‎ ٠١ 4 :4 (؟) الصدوق / مشيخة الفقيه‎ 


-ث» 


١ج/)هتاقيبطتو قلعويض الأسانئيد (تاريخه ونظريته‎ ....000000 0 ١ 
الثالث منها: عن أبيه. عن على بن إبراهيم بن هاشم. عن أبيه. عنن ماد بن‎ 
عيسى, وفيه نفس واسطة الكليني إلى حديث حماد المعلّق في الكافي‎ 
والتهديبين.‎ 

ومن وصل طريق الشيخ الصحيح العام في الفهرست إلى الصدوق بطريق 
الصدوق الو سانيم شين يان شرع التقيدم ونيم مه لبو سحي القستية 
إلى حمّاد بن عيسئ. 

وهناك أسلوب آخر لاستخراج الطريق الصحيح للشيخ إلى حمّاد بن عيسئ 
من الفهرست,. سنبيّنه بعنوان (بيان وتوضيح) في آخر الفصل الثالث من هذا 
لباك - 

الوجه الثاني تصحيح طريق الشيخ بطريق النجاشى: 

ولعلّ أَوّل من أشار إلى هذا الوجه الشيخ القهبائي (ت ٠١١77/‏ ه) في مجمع 
الرجال. إذ خصّص الفائدة الثانية عشرة من فوائد كتابه لدراسة طرق الشيخ في 
مشيخة التهذيين, قائلً «ن اعلم ني أشير بعد ذكر حكم الطريقين المذكورين 
إلى حكم الطريق إلى الرجل بكتابه المذكور في رجال النجاشي. حيث أن هذا 
المجمع مشتمل على الكتب الخمسة الأصول المقوّرة المعتبرة و الشأن 
بالطرق المذكورة فيهاء فإنّ كثيراً ما يكون الطريق في هذا الكتاب إلى الرجل 
بكنابه غير الطريق المذكور في الآخر. وذاك صحيح وهذا غير صحيح. أو 


ج فيه عن حريز بن عبدالله فقد رويته بهذا الاسناد» يعنى بإسناده إلى زرارة. ثم قال: 
«وكذلك ما كان فيه عن حماد بن عيسى». وقال فى ص: «وماكان فيه عن حماد 


بن عيسى فقد رويته» وذكر طر يقين. 
(3:501ل”, 


ب7/ف": تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست ل.ل هه١‏ 
بالعكس. 
والمطلوب الكلى حصول صحّة الطريق والاعتماد عليه في هذا الباب. 
والأصل أنه حينئز يحصل لنا الاعتماد غلى قول الرجل بكتبه ورواياته: 
ولايخفى بعد التأمّل»!". 
ويتضح من قوله: «والمطلوب الكلي... إلخ». 
نه إذا كان طريق النجاشي صحيحاً إلى كتاب. فيمكن حينئذٍ القول بصحّة 
ما رواه الشيخ في التهذيبين عن ذلك الكتاب. وإن كان طريقه إلى مصتفه 
ضعيفاً في المشيخة والفهرست. والحال ليس كذلك كما سيأتي بيانه في هذا 
اوش 
وقد مر في مطلع الوجه الأوّل من القسم الثاني' '' إشارة السيد بحر العلوم إلى 
إمكان تحصيل الطريق المعتبر للشيخ من كتاب الرجال للنجاشي. 
وفي هذا يقول المحقق الكلباسي: «يمكن تحصيل الطريق المعتبر في صورة 
ذكر الطريق الضعيف في التهذيب والجزء الأخير من الاستبصار من كتاب 
النجاشي. لو روى في التهذيبين عن صاحب كتاب بتوسّط بعض ممّن اشترك فيه 
الشيخ والنجاشي من المشايخ, وهم أربعة: الشيخ المفيد. والحسين بن عبيدالله. 
وأحمد بن عبدون. وابن أبي جيد... ويُعلم كون الراوي صاحب الكتاب في 
الصورة المذكورة بذكر الكتاب في ترجمته. أو حذف الطريق إليه في موضع آخر 
من التهذيب أو الجزء الأخير من الاستبصار, بناء على ما ذكره الشيخ من أنه أخذ 
الرواية في التهذيب والجزء الأخير من الاستبصار من كتاب صدر 


)١(‏ القهبائي / مجمع الرجال 5*7 من الفائدة الثانية عشرة. 
.,١27:5)5(‏ 


6 0 تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
المذكورين» . 
وقال السيد الخوئي في معجم رجال الحديث: «لو فرضنا أن طريق الشيخ 
إلى كتاب ضعيفٌ في المشيخة والفهرست. ولكن طريق النجاشي إلى ذلك 
اكاب محر تيديها رالحد حك كبحلا رو اين الدعية غين: اكز كسان 
أيضاً؛ إذ لا يحتمل أن يكون ماأخبر شخص واحد كالحسين بن عبيدالله بن 
الغضائري _مثلاً -للنجاشي مغايراً لما أخبر به الشيخ, فإذا كان ما أخبرهما به 
واحداًء وكان طريق النجاشي إليه صحيحاً. حكم بصحّة ما رواه الشيخ عن ذلك 
الكتاب لا محالة. 
ويستكشف من تغاير الطريق أنّ الكتاب الواحد روي بطريقين. قد ذكر 
الشيخ أحدهماء وذكر النجاشي الآخر»'". وهذا ما تبنّته نظرية تعويض الأسانيد 
ا 
ومن تطبيقات السيد الخوئي لما قوّره هناء تصحيحه طريق الشيخ إلى على 
ابن الحسن بن فضال الضعيف في المشيخة والفهرست بعلى بن محمد بن 
ال 


وقد كان السيد الخوئي لا يقول في بحوثه الفقهية بصحّة ما رواه الشيخ عن 


.٠١7 :4 الكلباسى /الرسائل الرجالية‎ )١( 
من المقدّمة الرابعة, واعتمده الشهيد‎ 87-487 :١ (؟) الخوئي عا الحديث‎ 
.١ / السيد محمّد تقي الجلالي في كتابه فقه العترة في زكاة الفطرة: 4 هامش رقم‎ 

(*) سيا تي ذلك في نظرية تعويض الأسانيد في المبحث الثاني من الفصل الثالث». 585:7 
وما بعدها. 

(]) الطوسى /مشيخة التهذيب :٠١‏ 05-04., ومشيخة الاستبصار؛: 2١9‏ والفهرست: 
.)١40 1/1‏ 


ب7/ف»: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست لللاالاه١‏ 
علي بن الحسن بن فضال في التهذيبين لضعف الطريق إليه كما بِيّناه؛ ولهذا أسقط 
وا اق المبدوءة به في التهذيبين عن الحجّيّة'''. لكنّه عَدَلُ عن هذا وبينى على 
صحّة روايات ابن فضال في التهذيبين: اعتماداً على ما أفاده من تصحيح ط 
الشيخ إليه بطريق النجاشي. مصرّحاً بهذا في عِدّة موارد. 

كقوله في كتاب الصوم عمّا رواه الشيخ عن «علي بن الحسن بن فضال. عن 
الحسن بن بقاح, عن الحسن الصيقل. عن أبي عبدالله عليه السلام, قال: سألته 
عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال: لا؛ ولا يشمّ الريحان» ". 

قال: «فإنَ طريق الشيخ إلى ابن فضال الذي هو ضعيف في نفسه يمكن 
تصحيحه. بأنّ شيخه وشيخ النجاشي واحد. وطريقه إليه معتبرء فيكون هذا 
الطريق معتبراً بحسب النتيجة؛ إذ لا يحتمل أن يروي للنجاشي غير الذي رواه 
للشيخ. وهذا من طرق التصحيح كما مرّ نظيره قريبأ»'". 


وقوله بشان رواية اخرى للشيخ عن ابن فضال: «وقد ذكرنا غير مرّة ان 


)١(‏ يُنظر: الغروي التبريزي / التنقيح في شرح العروة الوثقى ‏ كتاب الطهارة / تقريراً 
لبحث السيد الخوئى :١‏ 517 وغ45.و7: 07١‏ و2.19:4و75:35 70و١5‏ و1١"‏ 
وه6ه" وؤه" و5356" و1656 و55؟ه و0195 و5656 ولا: 7”7”14 و560“” و7135 و00" 
و5هة؟ وة: 1,. والتنقيح فى شرح العروة الوثقى (كتاب الصلاة)١: ١81/‏ و77 
و9.0406و59:8. والبروجردي / مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) / تقريرأً لبحث 
السيد الخوئي 0١:١‏ و110١‏ ففي جميع هذه الموارد أسقط السيد الخوئي روايات على 

(") الطوسي / تهذيب الأحكام 313:4 8077 (4)) باب77 حكم العلاج للصائم. 
والاستبصار 5:5 / )0(50١‏ باب7؛ شم الريحان للصائم. 

(؟) البروجردي / مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) :١‏ /17/1؟. 


١ج/)هتاقيبطتو ع 0 0000000000000... تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته‎ 0 0٠ ١4 
طريق الشيخ إلى ابن فضال وإن كان ضعيفاً. إلا أن طريق النجاشي صحيح‎ 
. وشيخهما واحد. وهوكافٍ في التصحيح»‎ 

كما صحّح رواية أخرى لابن فضال مبيّناً وجه تصحيحها من طريق 
النجاشي بشكل أوضح. 

وهي في التهذيبين عن «علي بن الحسن بن فضالء عن أيُوب بن نوح. عن 
محمد بن أبي حمزة, عن علي بن يقطين. عن أبي الحسن موسى عليه السلام في 
الرجل يسافر في شهر رمضان. أيفطر في منزله؟...»'". 

قال السيد الخوئي: «فإنها وإن كانت مروية بطريق الشيخ إلى علي بن 
الحسن بن فضال الذي هو ضعيف؛ لاشتماله على علي بن محمد بن الزبير 
القرشي. إلا أَنّناصحّحنا هذا الطريق أخيراً؛ نظراً إلى أن الشيخ الطوسي يروي 
ايان قصال عه شيعه ا جرد بن عبدالواحد بن عبدون. وهذا شيخ له 
وللنجاشي معاً. وطريق النجاشي إلى الكتاب الذي هو بواسطة هذا الشيخ نفسه 
صحيح. ولا يحتمل أنّ الكتاب الذي أعطاه للنجاشي غير الكتاب الذي أعطاه 
للطوسي, فإذا كان الشيخ واحداً والكتاب أيضاً واحداً. وكان أحد الطريقين 
صحيحاً. فلا جرم كان الطريق الآخر أيضاً صحيحاً بحسب النتيجة غايته أن 
لأحمد بن عبدالواحد طرقاً إلى الكتاب نقل بعضها إلى الشيخ والبعض الآخر إلى 
النجاشي. وكان بعضها صحيحاً دون الآخر. وقد صرّح النجاشي الذال ند 


)١(‏ البروجردي / مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) :١‏ 44؟. وينظر: الجلالي / فقه 
العترة فى زكاة الفطرة: 4 هامش رقم / .١‏ 

ا الطرمى 'اتؤليي الأحكاء 211 /:133) رايا تك التمدافن والعرييض 
في الصيام, والاستبصار 948:1 14/7 (2) باب 5١‏ من أبواب أحكام المسافرين. 


ب7/ف7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست ...ل هه١‏ 
جميع طرقه؛ وكيف ما كان فهذه الرواية معتبرة» ". 

أقول: إِنّ ما ذكره السيد الخوئي من أنّ طريق النجاشي إلى علي بن الحسن 
ابن فضال صحيح., وطريق الشيخ إليه ضعيف بأبن الزبيرء وإنّ الراوي للطريقين 
واحد وهوشيخهما أبن عبدون غير صحيح؛ 0 ابن عبدون روى للنجاشي كتب 
ابن فضال. عن علي بن محمد بن الزبير, عنه. 

وهذا الطريق هو نفس طريق الشيخ إلى كتب ابن فضال في المشيخة 
والفهرست. 

وما الطريق الصحيح للنجاشي إلى كتبه فهو ما رواه عن محمد بن جعفر. عن 
ابن عقدة الحافظ. عن ابن فضال' ". 

ولالنفات السيد الخوئي إلى هذا كما يظهر في بحث الاعتكاف من كتاب 
الصوم, نراه استبدل نمط التصحيح المذكور بأسلوب جديد آخر لا يرد عليه ما 
أو ردناه على سابقه. وذلك في تعليقته على ما رواه الشيخ قائلاً:ووفمه "عن 
عبد الرحمن بن أبي نجران. عن صفوان بن يحيى؛ عن سماعة بن مهران. عن 
أبي عبدالله عليه السلام. قال: سألته عن المعتكف واقع أهله. قال: عليه ما على 
الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً؟ عتق رقبة, أو صوم شهر ين متتابعين: أو 
إطعام ستّين 6 


(١)البروجردي‏ / مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) .445-141/8:١‏ 

(1) يُنظر: النجاشي / رجال النجاشى: 709-3761 /1777. والطوسى / مشيخة التهذيب 
٠‏ : :». ومشيخة الاستبصار 5:1" والفهرست: ١617-1١65‏ / 891 (18). 

(؟) السند معلق على سابقه. والمراد: عن الحسن بن علي بن فضال المبدوء به في 
التهذيب والاستبصار_قبل هذا الاسناد. 1 1 

(؛) الطوسي / تهذيب الأحكام 4: 597 / )٠١(888‏ باب 51 الاعتكاف وما يجب فيه 


١ج/)هتاقيبطتو قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته‎ ٠000000000٠000٠ ١ 

قال: «أمَا طريق الشيخ فلأنّه وإن رواها بإسناده عن علي بن الحسن بن 
فضال وهو ضعيف بابن الزبير, إلا أَنّنا صحّحنا أخيراً طريق الشيخ إليه في بعض 
الأبحاث السابقة. وملخّصه: أنّ الكتاب الذي وصل إلى الشيخ بوساطة شيخه 
أحمد بن عبدون. عن ابن الزبير. عن ابن فضال, هو الذي وصل إلى النجاشي 
بعين :هذا الطريق::فالكتات واحد لا محالة:.وقد.وضل البهمانوساطة صييكهنا 
أحمد بن عبدون. وبما أنللنجاشي طريقاً آخر إلى هذا الكتاب بعينه وهو صحيح 
فيحكم بصحّة ما عند الشيخ أيضأ»'". 

كما ذك" تخو هذا الاأسلو في كتاب الطهارة في خصوص ما رواه الشيخ 
عن «علي بن الحسن بن فضال. عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. عن 
صفوان, عن عبدالرحمن بن الحجاج, قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: 
ثلاث يتزوجن على كل حال: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. و...» ". 

قال: «وربّما يناقش في ذلك يأنها ضعيفة سنداً. حيث أنّ الشيخ يرويها عن 
على بن الحسن بن فضال. وطريقه إليه ضعيف؛ لان قنه انمد بن عبدون وعلى 
ابن محمد بن الزبير. ولم يتبت توثيقهما. ولكن الصحيح أن أحمد بن عبدون نقه؛ 
لأنّه من مشايخ النجاشي. ومشايخه كلهم ثقات. وطريق الشيخ إلى ابن فضال 
وإن كان ضعيفاً بعلى بن محمد بن الزبير إلا أنّ ذلك الكتاب بعينه هو الذي 
للنجاشي إليه طريق صحيح. وعليه فلا أثر لضعف طريق الشيخ بعد وحدة 


< من الصيام. والاستبصار 7: 470/1١1١‏ / ؛ باب 77 ما يجب على من وطيئْ امرأته في 
حال الاعتكاف. 

(١)البروجردي‏ / مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ؟: 1717؟. 

)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام /!: 579 7 89(887) باب ١غ‏ الزيادات في فقه النكاح. 


ب7/ف7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست 0 
الكتاب»”". 

ومن خلال ما تقدّم يُعْلَم أن في تاريخ التعويض توجد صورتان لتصحيح 
طريق الشيخ إلى صاحب كتاب بطريق النجاشي إلى ذلك الكتاب. وهما: 

الأولى: أن يكون من روى للشيخ طريقه الضعيف, قد روى للنجاشي طريقه 
الصحيح. 

وقد مر عدم صحّة تطبيق هذه الصورة على طريق الشيخ إلى علي بن 
اسمن بن هال 

الثانية: أن يكون للنجاشي طريقان إلى الكتاب الذي روى عنه الشيخ بطريق 
ضعيف. أحدهما هو طريق الشيخ الضعيف نفسه. والآخر صحيح. 

وبالجملة فإنَ تصحيح طريق الشيخ بطريق النجاشي بكلتا الصورتين. لا 
يكون كيف ما اتفق. وإِنّما يحتاج ذلك إلى توفر بعض العناصر اللازمة للتصحيح, 
مع الدقة في التطبيق. فضلاً عن الإجابة على الإشكالات التي قد تحول بنظر 
البعض أمام التصحيح المذكور. وهو ماسياأتي في نظرية التعويض. 

50 الأسانيد قد تبنّت هذا الوجه مع مثاله أيضاً لذا 
سنرجئ مناقشته إلى هناك تفصيلةً" ". 

الوجه الثالثك ‏ تصحيح طريق الشيخ إلى كتاب في الفهرست بطريقه 

إلى مصنفه فى المشيخة: 

ومثال هذا الوجه: طريق الشيخ إلى كتب الحسن بن محمد بن سماعة في 

الفهرست, حيث قال الشيخ في ترجمته: «وله ثلاثون كتاباً. منها: كتاب القبلة: 


(١)الغروي‏ التبريزي / التنقيح فى شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) 37: 6 
(؟) ”:ك؟ء”, 


5 000000000... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
كتاب الصلاة... أخبرنا بجميع كتبه ورواياته أحمد بن عبدون. عن أبي طالب 
الأنباري. عن حُمَيْد بن زياد النينوائي, عنه. 

وأخبرنا أحمد بن عبدون, عن علي بن محمد بن الزبير. عن علي بن الحسن 
اق فضاله عن الحسن بن تحيمة رن سفاعة)»''. 

والطريق الأوّل من المختلف فيه بأبي طالب الأنباري. إذ ونّقه قوم بناء على 
توثيق النجاشي له '. وضعفه آخرون بناء على تعارض توثيق النجاشي مع 
تضعيف الشيخ الي 

والطريق الثاني ضعيف بابن الزبير. 

وقال في المشيخة: «وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن 
سماعة, فقد أخبرني به أحمد بن عبدون, عن أبي طالب الأنباري. عن حُمَيْد بن 
زياد. عن الحسن بن محمد بن سماعة. 

وأخبرني أيضاً الشيخ أب و عيد انه والحمييق بن غبيد أن وأ حم ون عنندوة 
كلّهم؛ عن أبي عبدالله الحسين بن سفيان البزوفري. عن حُمَئِد بن زياد. عمسن 
الحسن بن محمد سناع 

والطريق الأوّل في المشيخة هو الطريق الأوّل في الفهرست. وهو ضعيف 
كما تقدّم. والطريق الثاني صحيح لوثاقة جميع رجاله. 

والملاحظ في هذا الطريق الصحيح. أنّأحمد بن عبدون الذي وقع في ابتداء 


(١)الطوسى‏ /الفهرست: .)3592(١97/ ٠١”‏ 
)١(‏ النجاشى / رجال النجاشى: ١"؟؟ .3١17/‏ 
(؟) الطوسى /الرجال: 8*4 )11(57١87‏ باب من لم يرو عنهم 22 . 


(]) الطوسى / مشيخة التهذيب :٠١‏ 6/, ومشيخة الاستبصار 4: .57١‏ 


ب7/ف 1: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست ا 
طريقي الفه رست الضعيفين قد وقع في ابتداء هذا الطريق الصحيح أيضاً؛ إذاشترك 
مع الشيخ المفيد وابن الغضائري في روايته. 

وقد مر في الوجه الثاني''' إمكان تصحيح طريق الشيخ بطريق النجاشي إذا 
كان ممّن روى للشيخ طريقه الضعيف إلى صاحب كتاب. قد روى للنجاشي 
طريقه الصحيح إلى ذلك الكتاب بعينه. 

فكيف لا يكون الأمر ههنا كذلك؟ إن لم يكن أتمّ وأكدَ؛ لأنّ من روى كتب 
ابن سماعة في طريقي الشيخ الضعيفين, وطريقه الصحيح هو شيخ واحد. 

وهذا التصحيح وإن لم أجده عند أحد لا في النظرية ولا في تاريخ فكرتها'" 
إلا أنه يمكن عزوّه ولو بنحو ما_إلى الشيخ الأردبيلي. 

ووجه العزوّ المذكور هو ما ذكره السيد الخوئي في كتاب المضاربة بشأن ما 
رواه الشيخ في التهذيب عن: «الحسن بن محمد بن سماعة. عن محمد بن زياد. 
عن عبدالله بن يحبى الكاهلي, عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: رجل 
سألني أن أسألك أنّ رجلاً أعطاه مالا مضارية...»'". 

قال اليد الخوتى :دقن أ وز علق هده الزوآيةخازة يقش ف التسته:وأخرى 
يقفك الذ لكلة: 

أما الأوّل: فلأنٌ المذكورين في السند وإن كانوا با جمعهم ثقات إلا أن طريق 


.١6ا/ل:750١(‎ 

)١(‏ سبق الحديث في الوجه الثاني من المبحث الأول في هذا الفصل عمًا قد يتوهّم به أنه 
من هذا الوجه. وذلك في تصحيح المحدث النوري طريق الشيخ إلى جعفر بن 
عبدالرحمن في الفهرست بصحّة طريقه إلى حُمَيْد بن زياد في الفهرست أيضاً, فليراجع. 
1 

)"١‏ الطوسي / تهذيب الأحكام !: )”١(840 / 191١‏ باب الشركة والمضاربة. 


جل ...0٠0٠0000‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ح؟ 
الشيخ قدس سره إلى الحسن بن محمد بن سماعة على ما في الفهرست ضعيف 
بأبي طالب الأنباري وعلى بن محمد بن الزيير. 

وفيه: أن الأمر وإن كان كدذلك. فإنَ طريق الشيخ قدّس سرّه في الفهرست 
إلى الحسن بن محمد بن سماعة ضعيف خلافاً لما ادّعاه الأردبيلي قدّس سرّه من 
صحته. إلا أنَ ذلك لا يمنع من القول بصحّة الرواية بعد وجود طريق آخر صحيح 
للشيخ قدس سرّه إلى الحسن بن محمد بن سماعة. وهو ما ذكره قدّس سرّه في 
النسيفة 

والحاصل: أنّ صحّة طريقه قدّس سرّه في المشيخة إلى الحسن بن محمد بن 
سماعة تكفى في الحكم بصحّة هذه الرواية وإن كان طريقه في الفهرست إليه 
تتغقاء اذو كال وانعيحكة من عدت القن . 

أقول: لا يبعد احتمال تفطن الشيخ الأردبيلي إلى ما ذكرناه في أوّل هذا 
الوجه من أن ابن عبدون الذي روى كتب الحسن بن محمد بن سماعة في طريقي 
الشيخ الضعيفين إليه في الفهرست. هو نفسه الذي روى تلك الكتب في طريق 
الشيخ الصحيح إليه فى المشيخة. 

ومن الواضح أنّ هذا لا يمنع من استبدال طريق الفهرست بطريق المشيخة, 
خصوصاً وإِنّ الكتابين لمؤلف واحد. وإن راوي الطريقين للشيخ هو واحدايضاً. 

ومع صدق هذا الاحتمال ‏ الذي قد يضعّفه الوجه الرابع الآني - يصمّ عزو 
الوجه المذكور من التصحيح للشيخ الأردبيلي. ويكون قوله بصحّة طريق 
الفهرست لا غبار عليه. والا فلابدٌ من الاستدراك به على النظرية. إذ لم يتعّض 


0)القوس :عبد تن /اقباك الغروة الوتقى كنات المضارية الأول) تقريرا لحف 
السيد الخوئى: .١717-١16‏ 


ب”7/ف 7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست ما فلا 

الوجه الرابع ‏ تصحيح طريق الشيخ بطرق الصدوق في المشيخة: 

ذكرنا فى الفصل الأوّل من هذا الباب أنّ طبيعة التشابه الكبير بين طرق 
أحدهماء وجعلها طرقاً للآخرء وذلك ضمن الأسس العلمية التي تسمح بمثل ذلك 
التبادل. 

أمّا من جهة تصحيح طريق الصدوق بطريق الفهرست, فقد مم في الفصل 
المذكور'". زيادة على تتميم مشيخة الفقيه من طرق الفهرست كما سياًتي في 
الفصل الثالث'". 

وبقي هنا أن نشير إلى الطرف الآخر من المعادلة وهو تصحيح طرق الشيخ 
بطرق الصدوق فى مشيخة الفقيه كما فى هذا الوجه. فنقول: 

قال الشيخ في ترجمة الصدوق بعد تسمية كتبه: «أخبرنا بجميع كتبه 
ورواياته جماعة من أصحابناء منهم: الشيخ أبو عبدالله محمد بن محمد بن 
النعمان وأبوعبدالله الحسين بن عبيدالله وأبو الحسين جعفر بن الحسن بن 
حسكة القمي وأبوزكريا محمد بن سليمان الحُمراني كلّهم؛ عنه»'". 

وهذه هي أربعة طرق للشيخ إلى الصدوق وأعلاها في الصحّة والاعتبار هو 
الأول حتى كأنّ الشيخ فى روايته عن الصدوق بهذه الوسائط ‏ لاسيّما الأولى 


(١01؟::6غ.‏ 
(5)؟١5",.‏ 
(") الطوسى /الفهرست: 788-7717 / .)١156(7٠١‏ 


أ 0ع د ع 0 00000000000000.. قتعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

وهذه الطرق عامّة تشمل جميع ما رواه الصدوق لا في الفقيه فحسب. بل 
بجميع كتبه التي ذكرها الشيخ في الفهرست,. وجميع رواياته الأخرى سواء التي 
ذكرها الصدوق في بعض كتبه ولم تصل إليناء أو التي لم يذكرها في كتبه. بل رواها 
شفاهاً ووصلت إلى الشيخ الطوسي. 

وبالجملة.. فكل ما وصل إلى الشيخ الطوسي من الصدوق فهو مروي بهذه 
الطرق, ومن الواضح جدّاً أنّ مشيخة الفقيه من جملة ما وصل إلى الشيخ قطعاً. 
ناذا أضنك إلى هذا حوالة الشيخ في مشيخة التهذيبين إلى فهارس الشيوخ 
المصدّفة في بيان الطرق إلى المصتّفين -كما مر''' -عُلِمْ يقيناً أن مشيخة الفقيه كان 
منظوراً إليها في تلك الحوالة. 

ولهذا قال العلامة المجلسي في كتاب الأربعين حديثاً بعد نقل طريق 
الفهرست إلى الصدوق: «فظهر أن الشيخ روى جميع مرويّات الصدوق -نوّر الله 
ضريحيهما ‏ بتلك الأسانيد. فكلّما روى الشيخ خبراً من بعض الأصول التي 
ذكرها الصدوق في فهرسته. فسنده إلى هذا الأصل صحيح وإن لم يذكر في 
الفهرست بلدا ميا اله" 

وقوله: (فى فهرسته) أي: في مشيخة الفقيه. 

وقوله: (فسنده) أي: فسند الشيخ الطوسي. 

وقوله: (وإن لم يذكر فى الفهرست)أي: في فهرست الشيخ. 

ونحن إِنّما بيّنا ذلك. لأجل التفسير الوارد لهذا الكلام بادّعاء أن الضمير في 
6)١(‏ 600:1" ومابعدها. 


)١(‏ المجلسي الثاني /الأربعون حديثاً: 015-5٠١‏ في شرح الحديث / 76 في الوجه 
السابع من وجوه إثبات أنّ الكتب الأربعة مأخوذة من الكتب المشهورة. 


ب71/ف!: تصحيح الطريق في كقاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست س0" 
قوله (فسنده) يعود إلى الصدوق. وإن المراد بالفهرست في الموضعين هو مشيخة 
الفقيه!'". وعلى هذا.. سيكون طريق الشيخ في الفهرست إلى الصدوق مصححاً 
لما رواه الصدوق من بعض الأصول بسند ضعيف. 

وهذا من الضعف بمكان! لأنّ استهلال هذا الكلام بذكر طريق الشيخ العام 
إلى الصدوق الشامل لجميع كتبه ورواياته ينطوي على إرادة جعل طريق 
الصدوق إلى رواياته طريقاً للشيخ أيضاً. 

ولعلٌ خير ما يدل على ذلك أنه لا يوجد في تطبيقات فكرة التعويض ولا في 
نظرية التعويض أيضاً من صحّح طرق الصدوق الضعيفة بطريق الشسيخ إلى 
الصدوق. وإِنْما صُحَّحَتْ جملة من طرق مشيخة الفقيه من جهة الفهرست. إِمَا 
بالطرق الخاصّة التي وقع فيها الصدوق إلى من ضَعُف الطريق إليه في مشيخته أو 
بالطرق العامّة, أوبأحدهما إلى من روى عنه كتابه وكان من رواية الصدوق فى 
الفورسة :وتو ذلك من الوسوه الأخرى البعيدة عزة نهذ الاتفاذة تماماً. 

ونخلص من ذلك إلى أنّكلّ رواية رواها الشيخ عن صاحب كتاب وكان 
طريقه إليه ضعيفاً في المشيخة والفهرست,. أو لم يذكر الطريق إليه أصلاً. وكانت 
الرواية موجودة في الفقيه والطريق إلى من رواها صحيح في مشيخته. فسيكون 
هذا الطريق طريقاً للشيخ أيضاً وبه تصمّ روايته؛ لأنّها من جملة روايات الصدوق 
الداخلة في طريق الشيخ العام إليها. 

هذاء وامًا لوتفاوت النصّ في أحدهما عن الآخر زيادة أونقصاناً. فهل يُصار 
إلى التصحيح المذكور. أو يُكتفى في التصحيح في حال تطابق النصّ في الكتابين 


."937-591١ :4 ذكر هذا التفسير المحقق الكلباسى فى الرسائل الرجالية‎ )١( 


4 ع 0 ع 000000000 .. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

والجواب باقتضاب: أنه إذا حصل الاطمئنان بأنّ التفاوت المذكور سببه 
اجتزاء بعض النصّء أو إضافة شيء من الكلام إليه بهدف توضيحه فى أحدهما. 
وهذا عادة ما يحصل عند الصدوق في الفقيه حتى أنّكتابه لا يمكن عَدَهُ أصلاً 
لمعرفة المزيد على المتون أو المدرّج فيها؛ لما فيه من زيادات توضيحية مدرجة 
مع النصوص, أو نقصان أيضأً بسبب محاولة إبراز الفتيا -المعتمدة على الخبر في 
الفقيه دائما ‏ باجتزاء ما دل من الخبر عليها من غير سرد لبقية اجزاء الخبر 
الأخرى. بخلاف الكافي؛ لالتزام الكليني بإيراد نصٌ الحديث على وجهه. 

فإذا ما حصل ذلك كما لو قورنت رواية الفقيه بالكافي مثلاً. فلا إشكال في 
التصحيح؛ لأنّ معنى الاطمئنان هناء التحقّق من رجوع ما في الفقيه والتهديب إلى 
حديث واحد. 

وأمّا مع عدم حصول الاطمئنان بذلك فلا يمكن إجراء التصحيح. وإن أمكن 
القول بأنّ طريق الصدوق إلى روايته هو طريق الشيخ أيضاً. ولكن إلى رواية 
الفقيه لا إلى ما رواه في التهذيب بناء على طريقه العام إلى روايات الشيخ 
الصدوق وكتبه. 


الميحث الثالث 
استنباط الطرق الصحيحة للشيخ 
من أسانيد روايات التبذيبين 


إن تصحيح طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب في المشيخة والفهرست بلحاظ 
وقوعهم في أسانيد روايات التهذيبين وإن افق _بحسب الظاهر _مع الوجوه 
الأربعة المتقدّمة في هذا القسم من التصحيح من جهة كون التصحيح فيه من غير 
طرق الفهرست,. إلا أنا-مع ذلك لم نعدّه وجهاً خامساً؛ لعدم دخول تطبيقاته في 
الجامع المشترك بين الوجوه الأربعة المتقدّمة؛ لأنّه لم يشترك معها ‏ في أغلب 
تطبيقاته ‏ في الاستفادة من قاعدة الشيخ في المشيخة. بل اعتمد منهجاً جد يداً 
في استنباط الطرق الصحيحة للشيخ. 

كما أنّ في بعض تطبيقاته استفادة ظاهرة من طرق الفهرست وغيرهاء كما 
في الطرق المستنبطة المنسوبة إلى المشيخة وهي لم تذكر فيها. 

وبالجملة فإِنّ النسبة بين تطبيقات التصحيح في هذا المبحث وتطبيقات 
الوجوه الأربعة السابقة عموم وخصوص من وجه. الأمر الذي يمكن معه عدّه 
فصلاً مستقلاً ونوعاً تالأ وأن صُنّف ضمن مباحث الفصل الثاني بلحاظ اثفاقه مع 
الوجوه الأربعة بحيثية مصادر التتصحيح المتّبعة في الفصل المذكور. والتني 


اكد اعانن فى تصنيف مباحثه. 


18 000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

وأوّل من سلك هذا الطريق هو الشيخ محمد بن علي الأردبيلى 
كارك 1 قعاقق رسالته الميعروقةبا(رينالة مفعيم التبانيد اق دل 
خلاصتها مع كامل ديباجتها إلى الفائدة الرابعة من فوائد كتابه (جامع الرواة). 

والذي دعاه إلى ذلك حرصه على معالجة الطرق الضعيفة والمجهولة في 
المشيخة والفهرست. فضلاً عن عدم وجود جملة من الطرق فيهما لاسيّما 
المشيخة,. ممّا دفعه هذا إلى النظر في أسانيد روايات كتابي الشيخ (التهذيب 
والاستبصار)؛ ليستدرك بما عثر عليه من الطرق في تلك الأسانيد على العلامة 
الحلى (ت /11/اه). والأسترابادي محمد بن علي (ت /78١٠ه).‏ والسيد 
التفرشي (ت بعدسنة / 54 ١٠ه)‏ لما ذكروه حول طرق الشيخ. 

أمَا العلامة الحلي. فقد ذكر من طرق مشيخة التهذيب سبعة وعشرين طريقاً 
انتهت إلى خمسة وعشرين شيخاً. حيث اكتفى بذكر طريق واحد للشيخ إلى كلّ 
نفر منهم إلا ماكان من البرقي والحسن بن محبوب. فقد ذكر للشيخ طريقين إلى 
كل منهماء كما نقل من مشيخة الاستبصار خمسة وعشرين طريقاً انتهت إلى 
أريعةوعشريق شيشا حيث اكتفى يبيان طريق واخد للميخ إلى كل منهم:بشا فى 
ذلك البرقي والحسن بن محبوب. لكنه ذكر للشيخ طريقين إلى الفنضل بسن 
شاذان”', على الرغم من كون المشيختان مشيخة واحدة. 

وأمّا الأسترآبادي (ت /78١٠ه)‏ فقد نقل قول العالامة بشأن طرق الشيخ 
في مشيخة التهذيبين, منهاً على ما فات قلمه من بعض الطرق الصحيحة 
الأخرى في المشيخة'". 


)١(‏ العلامة الحلى / خلاصة الأقوال: 470 -7"؛ الفائدة الثامنة من الخاتمة. 
(1) الأسترابادي / منهج المقال: ١‏ من الفائدة الثامنة. 


ب”7/ف7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست ا ١‏ 
وأمّا السيد التفرشي فقد ذكر سبعين طريقاً للشيخ؛ إنتهت إلى ثمانية وسئّين 
شيخاً؛ لأنّه خصّ أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي, وأحمد بن محمد بن 
عبس الاأتوي رظر يقيق: لكل متهها زو المومجو مرو بهذ ««الطلرزى فى التسيةة 
سبعة وثلاثون طريقاً. تاركاً طريق الشيخ فيها إلى زرعة بن محمد الحضرمي. 
وسماعة بن مهرانء وفضالة بن أيُوب, وهو طريق واحد إليهم ا وأمَا 
الباقي فهو ثلاثة وثلاثنون طريقاً انتزعها كلها من الفهرست. حيث لم تكن 

موجودة في المشيخة' ". 

وقد سبقهما إلى هذا الانتزاع الشيخ حسن (ت /7١١١1ه)‏ حيث اختار من 
طرق الفهرست واحداً وثلاثين طريقاً لالشيخ'" إلا أنّ جلّها موجود في المشيخة 
سوى خمسة طرق فقط!. 

وأمّا عن الأردبيلي الذي نقل ما ذكره العلامة والأسترآبادي والتفرشي حول 
طرق الشيخ في مطلع الفائدة المذكورة. فقد اشتملت خلاصة رسالته على طرق 
مشيخة التهذيبين, وزاد عليها معظم طرق الفهرست. وإن أهمل ذكر الكثير 
00 


.7١1غ ومشيخة الاستبصار ؛:‎ .18-55:٠١ الطوسي / مشيخة التهذيب‎ )١( 

(؟)التفرشي /نقد الرجال 0: 17-159" من الفائدة الرابعة. 

(") ابن الشهيد الثاني / منتقى الجمان 58:١‏ 6" من الفائدة الخامسة. 

(؛) وهي طريق الشيخ إلى كل من: إبراهيم بن هاشم . وحر يز بن عبدالله, وعبدالله بن جعفر 
الحميري. ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب, ويعقوب بن يزيد وأمّا ما تبقى من 
الطرق فهو موجوذافى المشيغة أيضاًء إلا أ الشيع حم ى اختار الأصح والأوطع. 

(5) فعلى سبيل المثال لا الحصر أنه أهمل ذكر طريق الشيخ في الفهرست إلى كلّ من: 


»ه 


فد 0000ل قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

ثم أضاف إلى طرق المشيخة والفهرست مااستنبطه من الطرق الجديدة التى 
اخدهاامن اساتدووانات التهديين: ومن غيرها نضا وعدّها طرقاً للشيخ إلى 
اضعات الأضول والٍضكقات الذين لم يذكر طريقه إليهم في المشيخة 
والتهريست -. 

ومن هنا انتهت طرق الشيخ في خلاصة رسالة تصحيح الأسانيد إلى 
ثمانمائة وسنّة وخمسين شيخاً, وأمّا عن الطرق ذاتها فهي أكثر من ذلك بكثير؛ إذ 
غالباً ما يذكر الأردبيلي عِدّة طرق للشيخ إلى من ذكرهم في رسالته. 

وقبل بيان ما في تلك المحاولة من التصحيح؛ لابدٌ من نقل ما قاله الأردبيلى 
في مقدّمة رسالته. كيّما ينضح منهجه في تصحيح الأسانيد. 1 

قال_بعد نقله كلام من تقدّم حول طرق الشيخ ما هذا لفظه: «إِنّي لما نظرت 
إلى أقوال علماء الرجال (رضوان الله عليهم) في هذه الفائدة رأيت أنّهم لم يذكروا 
طرق الشيخ (قدّس سرّه) جميعاً بل ذكروا منها قليلاً في غاية القلّة, وما ذكروه لم 


<- إبراهيم بن هراسة, وأحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود. وأحمد بن إسماعيل 
ابن سمكة. واحمد بن داود بن سعيد الفزاري. واحمد بن شعيبء. واحمد بن 
عبدالعزيز الجوهري, وأحمد بن عبدالله بن مهران. وأحمد بن فارس بن زكرياء 
وأحمد بن المبارك, وأحمد بن هلال العبرتائي. وأحمد بن يوسف, وإسماعيل بن 
علي بن إسحاق, وبكر بن أحمد بن زياد وبكر بن صالح الرازيء وبندار بن محمد بن 
غي #6روتانت الشوير ولعي بن على و جمد :واسيب بن تعمد ان والتسسسن 
بن شاذويه. والحسين بن هذيل. وكثير غيرهم. 

)١(‏ من قبيل الطريق إلى كلّ من: إبراهيم بن مهزيار. وأحمد بن محمد بن الصلت 
الأهوازي. وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. وجابر الأنصاري, والحسن بن حذ يفة 
ابن منصور. والحسن العطار. والحسن بن علي بن يوسف, والحسين بن الحسن 
الهاشمي. والحسين بن خالد. وحمّاد بن شعيب. وغير هم كثير. 


ب7/ف 7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست سا 
يكن مفيداً فى أداء المطلوب من هذه الفائدة, أردت أن أذكر جميع طرقه رحمه 
الله تدان يجيت لايع ننهااشى دحت يكو وان في أداء المطلوب. إلى أن 
انتهت هذه الاإرادة إلى تأليف رسالة على حِدَةٍ فألفتها وجعلتها موسومة بتص- 
الأنانيوووايا اذك تمفت هد الفباثةة جلها ومتتكبهاءو أذكت ذيباهها 
بعينها» ". 

ثم نقل ديباجة رسالته بطولها. وأهمٌّ ما جاء فيها: قوله: «فطمحت النظر إلى 
أحاديث كتاين التهذين والانغضان.. فرايت الشيخ رحمه الله تعالى يذكر 
مجموع اعد فو أوائل الكتاب. ثمّ يطرح ابتداءً السند لأجل الاختسضان وستدى 
بذكر أهل الكتب وأصحاب الأصولء ويذكر في المشيخة والفهرست _طالبأ 
اجا اي -طريقاً أو طريقين أو أكثر إلى كلّ واحد منهم'". 

نى لما رجعت إليهما ألفيت كيرا من الطرق المورودة فيهما معلو لآ على 

اي ارتعهالة او اوسال اهنا را . بت الشيخ رحمه الله تعالى يروي 


)١(‏ الأردبيلي / جامع الرواة 7: 1/7 من الفائدة الرابعة. 

(") قال السيد البروجردي في مقدّمته لكتاب جامع الرواة في الصفحة (ذ): «وليس 
تصنيف كتاب الفهرست من الشيخ وذكر الطرق فيه إلى جميع أرباب الكتب لأجل 
إخراج أحاديث التهذيبين من الإرسال... بل الذي قصد الشيخ بسببه إخراج روايات 
التهذيبين عن الإرسال هو ما ذكره في اخرهما من الطرق إلى المشيخة الذين ذكرهم 
هناك... نعم يمكن وجدان طرق أخرى لهؤلاء المشيخة ممًا ذكره في الفهرست في 
ترأجمهم». 

اقولة! 5 التررسف هن عيث الأمنل كذلك: لكو الفرسن ونا لتقيهو التعريفن 

بمصنّفات الشيعة وأصولهم. بخلاف الغرض من تأليف المشيخة, وهو لإخراج روايات 
التهديبين عن الاإرسال, ولكن الاإحالة فيها إلى الفهرست للوقوف على تفصيل الطرق 
يجعلها صالحة للغرض المذكور أ يضاً. 


4 ددر حو ور ...ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الحديك عن آناس ا ري انا لين ذافن البشيطة ولا فى هرسي اتيت 
طريق... وقد خطر بخاطر هذا القليل البضاعة, المجهد نفسه لإيضاح هذه 
الصناعة أَنّه إن حصل لي طريق يكون لطريقة الشيخ رحمه الله تعالى مقوياً 
وقرينة للمتأخّرين والاعتبار؛ لكانت تلك الأحاديث الغير [غير] المعتبرة من 
هذين الكتابين معتبرة.. كنت أفكّر برهة من الزمان في هذا الأمر متقّرباً إلى الله 
حالف إلى أن التق ف ووعى أن الظريفى أساننه النوليب والالنصار ليل :ان 
يفتح إلى ذلك باباً. فلمًا رجعت إليهما فتح الله إلى أبواباً. فوجدت لكلّ من 
الأصول والكتب طرقاً كثيرة غير مذكورة فيهما [يعني: المشيخة والفهرست] 
أكثرها موصوفة بالصحة والاعتبار. فأردت أن أجمعها للطالبين... فنظرت أوَلاٌ 
إلى الفهرست والمشيخة فكتبت الطريق الذي يُحكم من غير خلاف بصكته. 
والطريق الذي يحكم من غير خلاف بضعفه. وفي الطريق الذي كان خلافياً ولم 
أقدر على ترجيحه كتبت اسم الشخص الذي صار الطريق بسببه مختلفاً فيه... ثم 
كتبت تحت كلّ واحد من الطرق الضعيفة والمرسلة والمجهولة الطرق الصحيحة 
والحسنة والمونّقة التي وجدتها في هذين الكتابين وأشرت إلى أنّها في أي باب 
وأءيخداية يمن هذا الباب::وجعلت لما رايت في المشيخة علامة (المشيخة). 
ولمّا في الفهرست (ست) وفي التهذيب (يب) وفي الاستبصار (بص) وسمّيت هذا 
المؤلف بتصحيح الأسانيد..»'". 

من تطبيقات التصحيح المستنبة: 

إن معظم ما ذكره الأردبيلي في مختصر رسالته يعدّ تطبيقاً لما ورد في 
ديباجة رسالته. وقد اخترنا نموذجاً واحدأً منهاء وهو ما قاله في طريق الشيخ إلى 


)١(‏ الأردبيلي / جامع الرواة ؟: /اغ ‏ 474 من الفائدة الرابعة. 


ب7/ف 7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست ين 
قال: «واإلى الحسن بن علي الوشاء: 
[١1]ضعيف‏ في المشيخة, والفهرست واليه: 
[؟] وفى باب المياه وأحكامها فى الحديث الثانى والعشرين. 
[ه] وفي باب الأحداث الغير [غير] الموجبة للطهارة من أبواب الزيادات. 


في الحديث السادس عشر. 

[7] وفي باب صفة الوضوء من أبواب الزيادات قريباً من الآخر بثلاثة 
أحاديث»!". 

مناقشة التصحيح المستنبط: 


الملاحظ في هذا المثال أنّه اشتمل على سئّة طرق. 

أما الأول فهوها نسب الى المقيخة والتورسيةامعا. 

وفيه: أن الشيخ لم يذكر طريقه إلى الحسن بن علي الوشاء. في المشيخة, 
ولم يقع حتى في أثناء عرض طرق المشيخة إلى أصحاب الكتب. وإِنّما ذكر 
الطريق إليه في الفهرست,. قال: «له كتاب, أخبرنا به عدّة من أصحابناء عن أبي 
المفضل. عن ابن بطّة. عن أحمد بن محمد بن عسيسى, عن الحسن بن علي 


0) 


٠ الوشاء»‎ 


.4١7ا//‎ 587:7 الأردبيلي / جامع الرواة‎ )١١ 
.)]؟5(٠١97/5٠١5 (1")الطوسى /الفهرست:‎ 


ب 


فل 0000ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

ونيا ل في المبحث الرابع (الاحتمال الناني) '' ما كسيب فس الطرق 
المذكور إلى المشيخة على الرغم من عدم وجوده فيها. 

وقد حكم الأردبيلي بضعف هذا الطريق؛ لوقوع أبي المفضل فيه؛ لأنّ الشيخ 
والنجاشي حك طعئه عن حناعةافن اضعان'". 

وأمّا الطرق الأخرى المنتزعة من التهذيب.فأسانيدها كالآتي: 

الثاني: «محمد بن الحسن الصّفار. عن يعقوب بن يزيد. عن الحسن بن على 
الوشاء. عن داود بن زربيء قال: سألت أيا عبدالله عليه السلام عن الوضوء...»'". 

وهذا السند صحيح لوثاقة رجاله. 

الثالث: «وبهذا الإسناد [يعني: الشيخ المفيد. عن ابن قولويه] عن محمد 
أبن يعقوب. عن أحمد بن إدريس. عن محمد بن أحمد بن يحيى. عن يوب بن 
نوح. عن الوشاء, عمّن ذكره. عن أبي عبدالله عليه السلام أنه كره سور ولد 
الزانا ين 

وهذا السند صحيح إلى الوشاء لوثاقة جميع من قبله. 

الرابع: «أحمد بن محمد. عن الحسن بن علي بن بنت الياس, عن عبد الله بن 


.,708:501( 

)١(‏ الطوسى /الفهرست: .)50(5٠١ / 5١5‏ والرجال: /غ: )1١1١(1755٠0/‏ باب من لم 
يرو عنهم 24 , والنجاشي / رجال النجاشي: 5937 / .٠١89‏ 

(") الطوسى / تهذيب الأحكام )17(5١4 / 87:١‏ باب () صفة الوضوء والفرض منه 
رالسه والتسيلةاقية. 

(؛) المصدر نفسه )1١( 7739 / 557:١‏ باب )٠١(‏ المياه وأحكامها وما يجوز التطهّر به 


ومالا يجوز. 


ب”7/ف1: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست لاوا 
سان عن الى عبدالله عليه السلام. قال: لا بأس بدخنة كفن الميت...»' '". 

وهذا السند صحيح أيضاً. 

الخامس: «أحمد بن محمد. عن الحسن بن علي الوشاءء. قسال: سمعت 
أب الحسن عليه السلام يقول...» ". 

وهذا السند صحيح. 

السادس: «سعد. عن أحمد. عن الحسن بن علي الوشاء. قال: سألت أبا 
الحسن عليه السلام عن الدواء...» ". 

وهذا السند صحيح أيضاً. 

ومن ملاحظة ما مرّ في المثال المذكور وما تقدّم عليه من كلام الأردبيلي. 
يُعْلّم أن التصحيح المذكور يقوم على أساس أنّ من بدأ به سند التهذيب وكان 
طريق الشيخ إليه ضعيفاً كالحسن بن علي الوشاء. أو لم يذكر الطريق إليه. فإِنّه 
لايمنع ذلك من الرجوع إلى الطرق الصحيحة للشيخ المذكورة في أسانيد روايات 
التهذيبين التي وقع فيها الوشاء. وعدّها بمثابة الطرق للوشاء نفسه وإن ابتدأت 
بغيره. 

وبيان الوجه في هذه المحاولة كما يظهر من منهج التصحيح المتّبع في 


)١(‏ المصدر نفسه :١‏ 596 /50(857177) باب )١(‏ تلقين المحتضرين وتوجيههم عند 
الوفاة... . وابن بنت الياس هو الوشاء. 

"١‏ الطوسي / تهذيب الأحكام )١11( ٠١55 / 518:١‏ باب )١5(‏ الأحداث الموجبة 
للطهارة من أبواب الزيادات فى كتاب الطهارة. 

)المعو 152613 لا وعاياف (15) هنظ الوهو والفرض بده أبرات 
الزيادات فى كتاب الطهارة. 


1ك ...ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
تطبيقاتها. هو أن الفيخ وان تعد الى سان طتريق أو اندز في المشيخة 
والفهرست إلى أصحاب الكتب. إلا آنّه كان بصدد تفصيل الطرق والتوسعة فيها. 
ولم يكن بصدد حصر الطرق والتأكيد على أنّ من وقع من المصئفين في بعض 
الأسانيد ولم يكن مبدوءاً به السند فالرواية لم تؤخذ من كتابه. وإنّها مستئناة من 
طرقه إليه في المشيخة والفهرست. 

ولكن هذا الوجة طعف: ومما يدل علن شعفة: أن اسانيد الروايات التي 
وفع فيها الوشاء -كما في المثال المتقدّم -لا تؤسّس قاعدة عامة في معرفة طريق 
الشيخ إليه؛ لعدم انحصارها في التهذيبين بما ذكر في المثال. بل هناك عشرات 
الأسانيد التي تعدّدت فيها الوسائط مع اختلافها في التهذيب, قد وقع الوشاء فيها 
أيضا. الأمر الذي يشير إلى خصوصية تلك الطرق وخروجها عن القاعدة العامّة 
المستفادة من المشيخة: لتعلّق كلّ طريق منها بخبره بحيث لا يمكن عدّه طريقاً 
غبار اخرء :وة مفلا ف لاديس لزانت ضهن القاعنة: ا سكو رقا إل 
كلّ ما رواه الشيخ ابتداءً عن الوشاء ولم يكن معلقاً على سابقه. وحيث لم يذكر 
الطريق إليه في المشيخة. سيكون الرجوع إلى طريق الفهرست هو المتعيّن. وإلا 
لوجب القول بتواتر طرق الشيخ إلى جميع أصحاب الأصول والكتب اعتماداً 
على أسانيد روايات التهذيبين؛ إذ ما من شخص واحد منهم إلا وقد وقع في 
أسانيد أخبار كثيرة. ولو كانت مأخوذة كلها من كتابه لمجرّد وقوعه في طرقها, 
فانَ كثرة تلك الطرق توجب القول بتواتر كتابه. ولا أحد يقول بهذا. 

والصحيح في تعيين مصادر الأحاديث المذكورة في المثال. هو أنّ الشاني 
منها مأخوذ من كتاب الصفّار. والثالث من كتاب الكافي وذ اننا اهديا لمي 
المفيد. عن ابن قولويه, عن الكليني؛ لأنّ وقوع الكليني في الإسناد مع وجود 


ب”/ف": تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست فلا 
الحديث في الكافي''' يكفي في تعيين مصدره. والرابع والخامس من كتاب 
احم كوو اكير نون كتان قيقد ود عبد ابنه: 

واقتايسية :اننا وا ذكتريا للم عشين فاو الاحاديف الفدتد: 
والمختصرة'". وبينا هناك أَنّه لا يمنع من أن يكون صاحب الكتاب المبدوء به 


"١ 


عند التهديت قد أخد الحديث بدوره من كتاب آخر. وهذا لا يعني تصحيح ما 
استنبطه الشيخ الأردبيلي بقدر ما يعني أنّ هناك ثمّة موارد قد تكون صحيحة في 
استنباطه. منها على سبيل المثال: 

قوله: «وإلى زيد النرسي: مرسلاً. عن ابن أبي عمير في الفهرست. 

وإليه: فيه الحسن بن علي الهاشمي في التهديب في باب وجوه الصيام. في 
الحديث الآخر. 

وإليه موثّق في باب وصيّة الإنسان لعبده قريباً من الآخر بسبعة 
الا ديف 7 


وهذا الحديث الموثق رواه الشيخ في التهذيب عن «علي بن الحسن فض 


)١(‏ رواه الكليني عن أحمد بن إدريس, عن محمد بن خالد. عن أيُوب بن نوح. عن 

لكام مين تاكروو هن أبن عدا 
ُنظر: الكليني /فروع الكافي ؟: ١١‏ 57 باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب 

واليهودي والنصراني والناصب من كتاب الوضوء. 

(١‏ 698وما بده (الفصل السادس: دور الأسانيد في تعبية متصاذر الخديت: 
المبحثان الأول والثانى). 

ال وم 1 

١‏ الأردبيلي /جامع الرواة 7: .4١57/84914‏ وينظر:النوري /خاتمة مستدرك الوسائل 
005 /لمة51. 


ل عع و و 0 0/0..ل.ل.. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
فضال. عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب. عن ابن أبي عمير. عن 
وجدالت سس عن عاى ين موي د عماعب البجابزي» عن ابتى عبد الله 
عليه السلام»'". 1 

وقد رواه زيد النرسي في كتابه المعروف بأصل زيد النرسي. عن على بن 
مزيد بياع السابري. عن أبعي عبد الله ايه ''. ولفظه ولفظ حديث التهذيب واحد. 
الأمر الذي يشير إلى أنّ الشيخ وأن أخذ الحديث من كتاب ابن فضال بحسب 
قاعدته في المشيخة. الآااى قغال قد اعد الحديف بدورو سن اصطل: زيند 
النرسي. وبهذا يكون استنباط الأردبيلي سليماً. ولكن في حدود ما رواه ابن 
فضال عن زيد النرسي بهذا السند فحسب؛ إذ يمكن أن يكون طريقاً للشيخ أيضاً. 
وقد لا يتوفر هذا إلا في موارد نادرة بحيث أَنا لم نجد بعد المتابعة الحثيثة ما 
يمكن الإعتماد عليه فى تصحيحات الشيخ الأردبيلي الااهذاالمثال. ولهذا 
تعرّضت محاولة الأردبيلي إلى النقد.. 

وفي كتاب السيد بحر العلوم (ت /1717١ه)‏ ما يشير إلى هذاء قال: «ولا يلزم 
من جواز الرجوع في المتروك من السند جوازه مع الاستقصاء. لحصول الاشتباه 
معه في تعيين الكتاب الذي أخرج منه الحديث. فإِنّهِ قد يخرجه من كتب من تقدّم 
من المحدّثين. وقد يخرجه من كتب من تأَخَّرء فلا يتميّز المأخذ» ". 

وهذا الكلام وإن أفاد الأخذ بالواسطة في تعيين مصادر التهذيب. وذكرنا ما 


)١(‏ الطوسى / تهذيب الأحكام 7١8:9‏ / 897 (11) باب8١‏ وصية الإنسان لعبده. 
وطتقة لداقل عرق 

)التو اكتاب :ويد الترسى النغريوفهيا صل يه ارسي 11713235 1 

ايحن الملوم "ارال السنه يضر الفلوع :1:مللاامن القائة» الونابغة: 


ب7/ف7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست ما 
فيه فى مح لَه" إلا أنه أفاد هنا فى عدم صلاحيّة ما استنبطه الأردبيلي من صحّة 
ارين لحي إلى ادبات الكتب من خلال وقوعهم في اسانية.وؤايات الجهددب 
أيضاً. 

وفي هذا يقول أبو الهدى الكلباسي (ت ١15077/‏ ه) في نقد التتصحيح 
المعتمد على هذا الوجه: «من المعلوم إذا صحّت لنا رواية عن ثقة بوسائط 
موثقين؛ فلا وجه لتصحيح رواية أخرى وصلت إلينا بطريق غير صحيح عن هذا 
الئقة بمجرّد ثبوت طريق صحيح في رواية أو روايات خاصّة. ضرورة أن 
الوسائط الثقات وسائط لخصوص ما يروون أنفسهم لاما يروي غيرهم» ". 

ولهذا قال السيد محسن الأعرجي الكاظمي (ت / 177 ه) بعد أن عدّ 
طريق الشيخ إلى العمركي البوفكي مهملاً. قال: «فإن قلت: أوليس قد مرّ له إلى 
علي بن جعفر طرق صحيحة: والعمركي واقع في أكثرها؟ قلت: الغرض الطريق 
إلى كتب العمركي وما يرويه. لاخصوص ما يُروى عن ابن جعفر» ". 

هذا.. وللسيد البروجردي (ت / 178١‏ ه) كلام مهم في نقد محاولة 
الأردبيلي ذكره في تقديمه لكتاب جامع الرواة. ولأهميّنه نذكره بطوله. قال: «أما 
استنباط الطرق المعتبرة إلى أرباب الكتب واللأصول من وقوعهم في أسانيد 
التهذيبين, فمنشأه: أنه إذا رأى في سند من أسانيدهما صاحب كتاب أو أصل. 
البعظهر أن الخدايت المروى بدذلك البعدماغود من كتان هذا الرجلنوأن الزواة 
الذين توسّطوا في سنده بين الشيخ وبينه رووا هذا الحديث عنه بسبب روايتهم 
(١)552:10غ1‏ و4597 ومابعدها. 


(1) الكلباسي / سماء المقال فى علم الرجال ١:1؟7١.‏ 
(؟)الأغرجى /عْدَّ ةالرجال 10:9" من القائدةالسادسة: 


41 0000000000000000000000.. فعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
لجميع ما في كتابه من الروايات. ولذلك إذا رأى أنّ الشيخ قدس سره روى عن 
هذا ريد لوووانات اخ ويدديتةكي فى ا عانيدها ولد يلك فى اليف 
والفهر ست إليه طريقاً. أو ذكر إليه طريقاً ضعيفاً على المشهور. حكم بصحّتها لما 
يحي الى مجع ار المعتبر الى كتابه. 
مثلاً روى الشيخ قدس سره في التهذيب. عن علي بن الحسن الطاطري 

يا من ثلاثين عونا ندم بذكره في أسانيدها. وقال في المشيخة: (وما ذكرته 
عن علي بن الحسن الطاطري فقد أخبرني به أحمد بن عبدون. عن علي بن 
محمد بن الزبير. عن أبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة. عن علي بن الحسن 
الطاطري). وهذا 0 مجهول عندهم بابن كيسبة وبابن الزبير. ومقتضاه عدم 
اعتبار تلك الروايات. 

وروى في كتاب الحجٌّ أربع زواناك هده عكذااعوسئيق القاسه :عن 
علي بن الحسن الطاطري. عن درست بن أبي منصور ومحمد بن أبي حمزة. عن 

مسكان.. إلخ. وموسى بن القاسم ثقة. وطريق الشيخ إلى كتابه في الحجّ 
صحيح. فلمًا رأى المصئّف هذه الروايات الأربع. قال في مختصر الرسالة: (وإلى 
علي بن الحسن الطاطري: فيه على بن محمد بن الزبير في المشيخة والفهرست. 
وإلى الطاطري: صحيح في التهذيب في باب الطواف قريباً من الآخر بسنّة عشر 
حديناً. وفي الحديث الستّين. وفي باب الخروج إلى الصفا في الحديث الحادي 
والستين. وإلى علي الجرمي: صحيح في باب ما يجب على ادر العجابه فين 
الحديث السادس». انتهى. 

فزعم قدّس سرّه أنّ هذه الأحاديث الأربعة كانت في كتاب علي بن الحسن 
الطاطري. وكان موسى بن القاسم راوياً لها ولجميع كتاب الطاطري. عنه. فحكم 


ب7/ف 1: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست ا 
بأنّ الشيخ روى كتاب الطاطري بسند صحيح. ولذلك حكم بصحّة كل حديث 
بدء الشيخ في سنده بالطاطري. 

وهذا استنباط ضعيف؛ إذكما يحتمل ذلك. يحتمل أنه كانت هذه الروايات 
مأخوذة من كتاب درست ابن أبي منصور ومحمد بن أبي حمزة, أو من فوقهما. 
وروى موسى بن القاسم ذلك الكتاب. عن الطاطري. عن درسب أو من فوقه. ولم 
تكن تلك الروايات مذكورة في كتاب الطاطري أصلاً. إذ ليس كلّ من روى كتاب 
شيخ يلزم أن يذكر أخبار كتاب ذلك الشيخ في كتاب نفسه. وعلى فرض أنّها 
كانت مذكورة في كتاب الطاطراىء لآ بازع خيشد أن يكوى موسق ين الفاسم زو 
عنه غيرها مما لم يكن في كتاب درست بن أبي منصور. إلى أن قال -: وهذا 
الاحتمال قائم فى جميع وا ليله من امنا نيل النهة عيدة) ”. 

كما تعرّضت محاولة الأردبيلي للنقد من لدن بعض المعاصرين" '. ولكنّهم 
لم يأ توا بشيء جديد على ما ذكره السيد البروجردي وذهبوا إلى ما ذهب إليه من 
سريان الاحتمال المذكور على جميع استنباطاته المذكورة في جامع الرواة. وقد 
ّنا في مثال سابق'' إمكان ثبوت صحّة بعض تلك الاستنباطات. ولو وصلتنا 
كتب أصحاب الأئمّةية في الحديث الشريف. ربّما وجدنا فيها ما يدل على 
صحّة الكثير ممّا استنبطه الأردبيلي من الطرق ونسبه إلى أصحابها. 

وما ذكره السيد البروجردي وتبعه غيره عليه لا يمكن الأخذ به. هذا فضلاً 


(١)البروجردي‏ /مقدمة تحقيق جامع الرواة للأردبيلي. ج .١‏ ص: ١ح.‏ د. ذ). 

)١‏ يُنظر: المحسني / بحوث فى علم الرجال: /151؟. والسبحانى / كليات فى علم 
الرجال معان م 0 1 1 

اا ات د 


4 و ...ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
عن ضعف تبرير ما نسبه الأردبيلي من طرق إلى المشيخة والفهرست وهي 
تعرّض لذلك, الأمر الذي استوجب تناولها فى المبحث الآتي. 


الميحث الرابع 
الطرق التي نسبها الاردبيلي 
إلى المشيخة والفبرست ولم تكن في أحدهما 
المطلب الأوّل 
الطرق المنسوبة إلى المشيخة والفهرست وهى في أحدهما 

على الرغم مما تقدّم في قول الأردبيلي: «وجعلت لما رايت في المشيخة 
علامة (المشيخة). ولما وأفت فى الفهرست (ست)..». إلا اله نسب للمشيخة 
واللورسع مض لاقن كلوينا مع ينان الحكم عل كل طريو ميد ١١‏ النسغ ل 
يذكر يا منها فى مشيخة التهذيبين. كما نسب أيضاً ثلاثة طرق إلى الفهرست مع 
خلوّ الفهرست عنهما. لقد حصل هذا فى مختصر رسالة الأردبيلى بصور مختلفة. 
نشير في ذيل تخريج ما ذكره الأردبيلي في كل فقرة إلى موقعه في خاتمة 
مستدرك الوسائل. حيث نقل المحدث النورى ١ت‏ / ١١٠١‏ ه) مختصر رسالة 
تصحيح الأسانيد من الفائدة الرابعة في جامع الرواة إلى الفائدة السادسة في 
شاننة السعور هوقو حفليك تلك القاكل و بيكا نه خاة ا ثاء تحفقا اللشاعه 
المذكورة '. الأمر الذي يسهّل معرفة سبب حكم الأردبيلي على كلّ طريق 


)١١‏ شغلت الفائدة الرابعة في جامع الرواة الصفحات من: 477. إلى: 014 من المجلّد 


»يه 


4 ...ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 


ذكره في مختصر الرسالة. وأمّا عن الفقرات العشر. فهي: 
أوَلا-ما حكم بصحّته ونسبه إلى المشيخة والفهرست. ولم يكن في المشيخة: 
سبعة عشر طريقاً. وهي: 
6 «وإلى أحمد بن محمد بن عاصم: صحيح في المشيخة والفهرست»'". 
" - «والى ايسحاق بن عمار: صحيح في المشيخة والفهرست» ". 
" - «والى حريز بن عبدالله: صحيح في المشيخة والفهرست» ". 
:5 «وإلى حُمَيْد بن المئنى: صحيح في المشيخة والفهرست» ". 
6 «والى عاصم بن حُمَيْد: صحيح في المشيخة والفهرست» ”. 
5 «والى عبد الله بخ ستان: صحيح في المشيخة والفقوسيتة ‏ 
ف الناى :قن حين عتغلة داحقيقنا ب اللعزع الساذس كله من احزاء حاكنة ستدرك 
وسنائلالعيعة انتصق التورى: اللي ينه العرسا با مز فط آل انيه لانحياء 
التراة: (سنة 13137 اه). ْ 
)١(‏ الأردبيلي / جامع الرواة 4!/8:7 / .,97١‏ والطوسي /الفهرست: 7 / 868 (59), 
والنوري / خاتمة المستدرك .,١/ 6١:5‏ 
)١(‏ الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 51/9 /5977. والطوسي / الفهرست: 54 / 55 ,)١١‏ 
والنوري / خاتمة المستدرك 5: لاه / /81. 
(؟) الأردبيلي / جامع الرواة؟: 584 / ٠٠0‏ :. والطوسي /الفهرست:8١١/515١١),‏ 
والنوري / خاتمة المستدرك 1:7 .١1817/‏ 
(؛) الأردبيلي /جامع الرواة .4١48/ 51١:7‏ والطوسي /الفهرست: ,)١ (551/1١١4‏ 
والنوري / خاتمة المستدرك .510١٠/ ١١8:1‏ 
(0)الأردبيلي / جامع الرواة 538:7 .475١7/‏ والطوسي /الفهرست: ,)١ ١565 / ١91‏ 
والنوري / خاتمة المستدرك ١75:5‏ / 501. 
)١‏ الأردبيلي /جامع الرواة؟: .4751١ / 0١١‏ والطوسي /الفهرست:57١‏ /*5؛(١),‏ 
والووئ عخاططة المسعدر :8177551 


ب”/ف7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست لاما 
- «وإلى عبيس بن هشام: صحيح في المشيخة والفهرست»'". 
4- «وإلى العلاء بن رزين: صحيح في المشيخة والفهرست» ". 
- «وإلى علي بن أبي حمزة البطائني: صحيح في المشيخة والفهرست» ". 
٠‏ «وإلى علي بن الحكم: صحيح في المشيخة والفهرست»!”. 
-١‏ «وإلى علي بن يقطين: صحيح في المشيخة والفهرست»””. 
- «وإلى غياث بن إبراهيم: صحيح في المشيخة والفهرست»'". 
١‏ - «وإلى محمد بن أسلم الجبلي: صحيح في الفه رست والمشيخة»'”". 
5- «وإلى محمد بن سنان: صحيح في المشيخة والفهرست»ح”. 


,)(0177/ 1١97 الأردبيلي / جامع الرواة 007:7 /4777., والطوسي /الفهرست:‎ )١( 
/77غ.‎ ٠١1/:5 والنوري / خاتمة المستدرك‎ 

(؟)الأردبيلي /جامع الرواة؟: 5٠14‏ 7, والطوسي /الفهرست: 1817 ,)١١599/‏ 
والنورى / خاتمة المستدرك ٠١9:7‏ /77]. 

(؟) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 65٠١4‏ / *478. والطوسي / الفهرست: 4١8/١57‏ 
(40). والنوري /خاتمة المستدرك 3: 5٠١‏ //ا7غ. 

(4) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 5٠4‏ /؟7١47.‏ والطوسي /الفهرست: ١6١‏ /7(9177), 
والنوري / خاتمة المستدرك 37:/ا١7‏ /103. 

(0) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 6507 / 4770. والطوسي / الفهرست: 58/7/١065‏ 
.)١6(‏ والنوري / خاتمة المستدرك 5١8:5‏ /484. 

/ ١97-١197 والطوسي / الفهرست:‎ ,438١ / 509:7 الأردبيلي / جامع الرواة‎ )١( 
.68577/ 518:7 1م والنوري /خاتمة المستدرك‎ 

(0) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 4١ 0١1‏ 4. والطوسي /الفهرست: ٠١6‏ /5(0817), 
والنوري / خاتمة المستدرك 5: ١/٠؟‏ /0857. 

)04 الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 0516 / 45754. والطوسي /الفهرست: 7١١-5١9‏ / 
8 2 والنوري / خاتمة المستدرك 5: 7868 / 3119. 


مما ٠ع‏ ع ع حو 0.00....... فلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

06 «وإلى معاوية بن عمار: صحيح في المشيخة والفهرست»'". 

«وإلى منصور بن حازم: صحيح في المشيخة والفهرست» ". 

." «وإلى وهب بن وهب: صحيح في المشيخة والفهرست»‎ - ١ 

ثانياً ما حكم بحسنه ونسبه إلى المشيخة والفهرست. ولم يكن في 
المشيخة: 

طريق وأحد. وهو: 

.” «وإلى محمد بن ايسماعيل بن بزيع: حسن في المشيخة والفهرست»‎ -١ 

الثأ ‏ ما حكم بموثقيّته ونسبه إلى المشيخة والفهرست. ولم يكن في 
المشيخة: 


طريق واحد, وهو: 
١‏ لثواك ايد بن محمد بن أب نصر: صحيح ممّا أخذه من كتاب الجامع, 
وأا الى توادره فهو تق:قن النشيقة والنيرسك”” 


/ 718-1141 والطوسي /الفهرست:‎ :401578/ 0١19 الأردبيلي / جامع الرواة ؟:‎ )١( 
.197 / 3١6 :5 والنوري / خاتمة المستدرك‎ ,»2377 

(1)الأردبيلي /جامع الرواة ؟: 6١‏ /4007. والطوسي /الفهرست: 5480 ,)5(7٠0/‏ 
والنوري / خاتمة المستدرك .7١77/ 55١:1‏ 

() الأردبيلي /جامع الرواة 077:17 /401/5» والطوسي /الفهرست:67؟ /5(171797), 
والنوري / خاتمة المستدرك 88:5" /79178. 

(:) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 0١‏ /4577. والطوسي / الفهرست: 15١86 / 5١6‏ 
(58), و: 5865 .)٠15١(7١57/‏ والنوري / خاتمة المستدرك 1: ١/1؟‏ /08. 

(0) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 2/8 / 79177, والطوسي /الفهرست: 17/555١‏ 
.)١(‏ والنوري / خاتمة المستدرك 5: لاغ / 17. 


ب7/ف": تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست ال 
رابعاً ما حكم بكونه خلافياً ونسبه إلى المشيخة والفهرست. 
ولم يكن في المشيخة: 
ثلاثة طرق. وهي: 
-١‏ «وإلى بكر بن محمد الأزدي: فيه ابن أبي جيد في المشيخة 
والنهرينيت»”. 
؟ - «وإلى حماد بن عثمان: طريقان: موثق. والاخر: فيه ابن 8 جيد في 
المشيخة والفهرست»'". 
- «وإلى محمد بن علي بن الفضل: فيه جماعة في المشيخة, وإليه صحيح 
فى اورسف 1 
خامساً ما حكم بضعفه ونسبه إلى المشيخة والفهرست. 
ولم يكن في المشيخة: 
تسعة طرق, وهي: 
-١‏ «وإلى ابسماعيل بن أبي زياد: ضعيف في المشيخة والفهرست»!*. 
؟ - «وإلى أصبغ بن نباتة. عهد مالك الأشتر. وإلى وصيّة محمد بن الحنفية, 


,)١(١777/ 417 الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 145 /7977, والطوسي /الفهرست:‎ )١( 
.١177 / 7/7: والنوري / خاتمة المستدرك‎ 

(1) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: ١4١/59‏ 4. والطوسي /الفهرست: ,)١ (54٠/١١6‏ 
والنوري / خاتمة المستدرك 5: ١١0‏ /517. 

(؟) الأردبيلي / جامع الرواة 7: 017 / 4580. والطوسي /الفهرست: /١7 / 51١‏ 


.11١ / 797:5 والنوري / خاتمة المستدرك‎ .)١28( 


(؛) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: ,44١/ 54٠‏ والطوسى /الفهرست: 60١‏ / 78 (1), 


ل ددع د رح آ..... عويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 


وإلى مقتل الحسين نيّة: ضعيف في المشيخة والتهرديت)”. 
؟- «وإلى الحسن بن علي الوشاء: ضعيف في المشيخة والفهرست»”". 
4 - «وإلى حماد بن عيسى: ضعيف في المشيخة والفهرست» ". 
«وإلى عامر بن جذاعة: ضعيف في المشيخة والفهرست»!*. 
1- «وإلى عبدالله بن بكير: ضعيف في المشيخة والفهرست»"”. 
- «وإلى محسن بن أحمد: ضعيف في المشيخة والفهرست»'"'. 
4- «وإلى محمد بن خالد البرقي: ضعيف في المشيخة والفهرست»"". 
9- «وإلى ياسر الخادم: ضعيف في المشيخة والفهرست»!*. 


(١)الأردبيلي‏ / جامع الرواة ؟: 58١‏ /5908,. والطوسي /الفهرست: 87-86 ١١57/‏ 
,)١(‏ والنوري / خاتمة المستدرك 155:7 .٠١8/‏ 

(1) الأردبيلي / جامع الرواة 587:7 ٠777/‏ 4. والطوسي /الفهرست:5١٠ .)]1(5١7/‏ 
والنوري / خاتمة المستدرك ٠١١:1‏ /188. 

(؟) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 54٠‏ / 47 40. والطوسي /الفهرست: ١١7-١١0‏ / 
١‏ ©ه والنوري / خاتمة المستدرك ١١1:1‏ / 555. 

(؛) الأردبيلي / جامع الرواة 548:1 / 7١7‏ 4. والطوسي /الفهرست: ,.)١15(0807/ ١90‏ 
والنوري / خاتمة المستدرك 1: ل/ال/١١‏ / 5060. 

(0) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 5٠١‏ /6770. والطوسي /الفهرست: ,)5١(471/ ١0/4‏ 
والنوري / خاتمة المستدرك ١89:5‏ //81". 

(1) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 0١7‏ /6١غ44.‏ والطوسي /الفهرست: ,)١(184/ 56١‏ 
والنوري / خاتمة المستدرك 557:57 / .617١‏ 

() الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 0١5‏ /44077. والطوسي /الفهرست:7١؟‏ /06(155)., 
والنوري / خاتمة المستدرك .1١١/ 58١:1‏ 

(8) الأردبيلي / جامع الرواة 071:7 / 4010 والطوسي /الفهرست: 551 ,)5(85١/‏ 
والتورى /خاتخة المستدرك 0/12/2151 


ب7/ف7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست 0ن 


سادساً ما حكم بجهالته في المشيخة وصحته في الفهرست. 


ولم يكن في المشيخة: 
طريق واحد. وهو: 
-١‏ «وإلى عبدالله بن مسكان: مجهول في المشيخة. وإليه صحيح في 
الفهرست»'". 
سابعاً ما حكم بجهالته في الفهرست وضعفه في المشيخة. 
ولم يكن في المشيخة: 
طريقان. وهما: 


2 «والى معاوية بن حكيم: ضعيف. والى كتاب الطلاق. وكتاب الحيض. 
وكتالي التراتض»محهرل فو القهر سدكه واليه غلك فى التراتنض وغبرها فين 


المت لي 7 
رظ5 «والى طلحة بن زيد: ضعيف. وطريق آخر مجهول في الفهرست. وإليه 
ضعيف فى المشيخة» ". 


ثامناً ما حكم بضعفه ونسبه إلى المشيخة. ولم يكن في المشيخة: 
طريقان وهما: 
اواك اسشاعيل ين مهرا اله ام تعيف قن الفيرست وان اننم اميل 


(١)الأردبيلي‏ /جامع الرواة ؟: .450١/ 65٠7‏ والطوسي /الفهرست:78١ .)8١51٠/‏ 
والنوري / خاتمة المستدرك 7: .4١07/ ١960‏ 

(1)الأردبيلي /جامع الرواة 7: 07/519 4, والطوسي /الفهرست: 5417 ,)١(777/‏ 
والنورى / خاتمة المستدرك .193٠/ 35١4 -37١9:5‏ 

(؟) الأردبيلي / جامع الرواة 118:7 / .45٠١‏ والطوسي /الفهرست: ١٠6١-١149‏ / 
.,١ ١7377‏ والنورىي /خاتمة المستدرك 5: ١١/6‏ /07". 


حل ٠00000000000‏ شعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
ابن مهران: ضعيف في المشيخة»'"'. 

؟ - وإلى محمد بن مسعود: فيه أبو المفضّل, والقاسم بن يسماعيل في 
الفهرست. وإلى محمد بن مسعود العياشي: ضعيف في المشيخة»''' 

تاسعاً ما حكم بصحَته ونسبه إلى المشيخة والفهرست,. ولم يكن في 
الفؤهر ست: 

طريقان. وهما: 

-١‏ «وإلى الحسين بن سفيان البزوفري: صحيح اح ا" 

؟ - «وإلى الحسين بن محمد: صحيح في المشيخة والفورسك» * 

عاشراً ما حكم بصحّته ونسبه إلى اشيرست وهو وهم في الراوي: 

طريق واحد. وهو: 

١‏ - «وإلى عبدالله بن ابي زيد الأنصاري: صحيح في الفهرست». 

كذا نقله المحدّث النوري من مختصر رسالة تصحيح الأسانيد للأردبيلي إلى 
النائوة لبا متشي كا نمه السيعور ل “وام الحوسوه فس ضر السذالة 


)الا رذييلى / جامع الرواة ؟: 44١‏ /593017. والطوسي /الفهرست: 17-473 "١7‏ 
و1157 والورى عاص المسعد ركو انا 

(؟) الأردبيلي / جامع الرواة 018:7 /401. والطوسي / الفهرست: 104/5١0‏ 
9) والنوري / خاتمة المستدرك 7”١7:5‏ /1117/7. 

() الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 584 ٠١177‏ والطوسي / مشيخة التهذيب 87:٠١‏ 
ومشيخة الاستبصار 4: 714". والنوري / خاتمة المستدرك .5١17/01١١:5‏ 

(:) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 8 / ١74‏ 6. والطوسي / مشيخة التهذيب ,51:٠١‏ 
ومشيخة الاستبصار ؛: ,7١4‏ والنوري /خاتمة المستدرك 1١6:1‏ /116. 

(5) النوري / خاتمة المستدرك 7/١181:‏ 81". 


ب7/ف7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست 3 
المذكورة فهو بعنوان (الأنباري). قال: «وإلى عبدالله بن أبي زيد الأنباري: صحيح 
فى الفهرست»2''"'. ولا شك بوحدة الراوي بكلا العنوانين. ولكنّه لم يذكر بأيّ 
منهما في الفهرست,. بل ذكر بعنوان ثالث. وهو ما قاله الأردبيلي بعد ذلك مباشرة, 
قال: «والى عبدالله بن القيين بن أبي زيد: صحيح في الفهرست» ". 
وهذه العناوين الثلاثة كلّها لرجل واحد. والصحيح في ضبط اسمه هو ما 
ورد في العنوان الثاني عند الأردبيلي ولم يذكر في الفهرست, أعني: (عبدالله بن 
أبي زيد الأنباري). وهو الموافق لما في رجال الشيخ'". كذلك النجاشي وإن 
أورد الاسم مضمرا اعبية ا 
ومن خلال الرجوع إليهما يعلم أنّ (أبا زيد) كنية لأحمد والد عبدالله أو 
زيادة الناسخ سهواً. كما استظهر ذلك العلامة الحلى فى القسم الأوّل من 
٠ 00- 1 5 8 .‏ : 9 . 
الخلاصة'”. وهو في محله. لكنّه أعاد ذكر المترجم له في القسم الثاني من 
الخلاصة بالعنوان الذي نقله المحدّث النوري عن رسالة الأردبيلى قائلا: 


«عبدالله بن أبي زيد الأنصاري, روى عنه ابن الحاش.»”"". 


)١(‏ الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 65٠٠‏ /97؟47. 

(1)الاردبيلي / جامع الرواة ؟: 05٠٠١‏ / 4570 . والنوري /خاتمة المستدرك ١81/ :١‏ / 
87", والطوسي / الفهرست: )١5( 448 / ١79‏ مع وصفه بالأنباري وتكنيته 
بأبي طالب. 

. 2 باب من لم يرو عنهم‎ )1١1777148/ 1175 الطوسي /الرجال:‎ )"١ 

(؛) النجاشي / رجال النجاشى: 7*5 /117. 

(6) العلامة الحلى / خلاصة الأقوال, ق١: 087/١914‏ (18). 

.)17( 145 / ”ا/٠ المصدر نفسه, ق5:‎ )١1١ 


9 0000ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

وبالعودة إلى رجال الشيخ يعلم أنّ هذه العبارة هي عبارة الشيخ نفسه إلا أنّ 
فبها (الأنباري). وإلى هذا يشير ابن داود في كلامه معرّضاً بما وقع فيه العالامة. 
قال: «ورايت بعض المصتّفين قد أثبته (الأنصاري). وإِنّما هو (الأنباري). ورأيته 
خط الشيخ أبي جعفر رحمه الله في كتاب الرجال له كذلك»'". 

والمهمّ من كلّ هذا أنّ ما نقله النوري وما ذكره الأردبيلي أوّلاً ونسبه 
للفه رست ثانياً ليس فيها أصلاً. 

المطلب الثاني 
ميرّرات تلك النسية 


إن الطرق التي نسبها الشيخ الأردبيلي إلى المشيخة والفهرست,. ولم تكن 
موجودة أقن المتفتيكة: او الفهرست ألخيانا كما مداقن النقرات البقضر المعقدمة: 
وان كك ن لتلك النسبة ما يبرترهاء خصوصاً مع التفات الأردبيلي نفسه إلى 
خلوَ المشيخة والفهرست من بعض طرق الشيخ إلى من ابتدأ به سنده في روايات 
التهذيب أو الاستبصار, بدلالة قوله المتقدّم في ديباجة رسالته: «وإنّي لما رجعت 
اليهما [يعنى: المشيخة والفهرست] ألفيثٌ كثيراً من الطرق المورودة فيهما معلولاً 
عان الدسهور ييف ا وتدوالة ان مسال زايطا رادت لفن ره لالتعا 
بروي الحديث عن الاين 7 وليس له في المشيخة ولا في الفهرست إليهم 
طريق». 

ومعنى هذا وقوفه عن كثب على من ابتداً سند الشيخ به في روايات 
التهديبين ولم يذكر طريقه إليه فى المشيخة والفهرست. وعلى الرغم من وضوح 
هذا الأمر في كلامه. إلا أنّه لم ينه في أثناء دراسة طرق الشيخ في المشيخة 


ب7/ف": تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست للت9!١‏ 
والقور سك وها تنضرلا غلل خا تسدامن ان طرق إلى أكاسن الأناين لخر 
الذين أشار إليهم في ديباجة رسالته. بل وجدناه على العكس من ذلك فيما نسبه 
للشيخ من الطرق إليهم في الكتابين كما مر 

هذا في الوقت الذي صرّح فيه كما مر أيضاً" ''-بأنّه جعل لما رآه من الطرق 
فى المشيخة علامته المميّزة له. وكذا فعل مع ما راه في الفهرست. 

ش وخيك ا نسخ المشيخة والفهرست الواصلة إلينا واحدة ولا يوجد فيما بين 
نسخهما مثل هذا التفاوت. فكيف رأى تلك الطرق الكثيرة في المشيخة مع خلوّها 
عنهاء وكذلك الحال مع بعض ما نسبه إلى الفهرست؟ 

وهل من مبرّرات لرفع هذا التهافت الظاهر, أَوْ [ا؟ 

من خلال تتبّع ما تقل من كلام الأردبيلي بشأن طرق الشيخ في المشيخة. 
وقفنا على ثلاثة أقوال في المسألة, وهي: 

القول الأول عدم ظهور مبرّرات تلك النسبة: وأَنّه أعلم بما نقل من 
المشيخة, مع التأكيد على خلوّالمشيخة من ذلك. 

وأوّل من ذهب إلى هذا القول هوالمحدّث النوري ١ت‏ / 177١‏ ه) الذي نقل 
خلاصة زسالة الأردبيلي من جامع الرواة إلى كتابه (خاتمة مستدرك وسائل 
الشيعة). وذلك في تعليقته على قول الأردبيلي: «وإلى إيسماعيل بن مهران: ضعيف 
في المشيخة». 

قال: «قلت: الشيخ وإن ذكره في موضعين. إلا أنّهم اتفقوا على اتحادهماء ولم 
أجده في المشيخة, وهو أعلم بما نقل» ". 


الا 
(")النوري /خاتمة المستدرك 57:7 ذيل الطريق / ٠١7‏ من الفائدة السادسة. 


ل 0ع 0 0 -00000000000.. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج ١‏ 

وقال السيد الحكيم (ت / ١١8٠١‏ ه) بعد نقل طريق الشيخ إلى أحمد بن 
محمد ابن داود من الفهرست. وهو صحيح قال: «ولهذا قال الأردبيلى فى رسالة 
تصحيح الأسانيد: إن طريقه إليه صحيح في الفهرست,. لكن قال فيها:«والمشيخة». 
وهو غير ظاهر, لما عرفت من عدم ذكر طريقه إليه في المشيخةكما اعترف به غير 


والحن' ”: 
وهذا القول لا يفيدنا شيئاً؛ لأنّه لم يكن بصدد بيان سبب تلك النسبة أصلاًكما 
هو ظاهر. 


القول الثاني سجو قلم الأردبيلي في تلك النسبة: 

وأوّل من ذهب إلى هذا القول هو المحدّث النوري أيضاً وكأنّه عَدَلَ عن قوله 
السابق, وذلك فيما نقله عن الأردبيلي في طريق الشيخ إلى أصبغ بن نباتة بأنّه 
ضعيف في المشيخة والفهرست,. قال: «قلت: قوله: (في المشيخة). الظاهر أنه من 
سهو القلم؛ لعدم وجوده فيها» ". 

كما ذهب السيد الخوئي (ت ١5177‏ ه) إلى القول بسهو قلم الأردبيلي في 
عدد غير قليل من تلك الموارد. كما يظهر من متابعة معجم رجال الحديث في 
تراجم من ذكر الأردبيلي أن للشيخ طريقاً إليه في المشيخة ولم يكن فيها. 

فمن ذلك: قوله في ترجمة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي: «والطريق 
[يعني طريق الصدوق إليه] كطريق الشيخ إليه صحيح. وليس لطريقه ذكر في 
المشيخة والفهرست. وقد سها قلم الأردبيلى رحمه الله في نسبة طريقه إلى 
اليف 1 ا 


.1114 :0 الحكيم / مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
من الفائدة السادسة.‎ ٠١87 النوري / خاتمة المستدرك 77:1 ذيل الطريق‎ )1( 
8٠/7 6 (؟) الخوئى / معجم رجال الحديث‎ 


ب7/ف7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست اا 
ومنه أيضاً: قوله في طريق الشيخ إلى بكر بن محمد الأزدي: «فطريق الشيخ 
إليه صحيح., وقد سها قلم الأردبيلي فذكر في طريق الشيخ إليه: ابن أبي جيد في 
المشيخة والفهرست. وذلك فإِنّه ليبس للشيخ طريق إليه في المشيخة»' ". 
وهكذا الحال في عِدّة موارد أخرى من المعجم. صرّح فيها بسهو قلم 
الأردبيلي فيما نسبه إلى المشيخة ولم يك فيها'". 
كما تعرّض لهذا في كتبه الفقهية أيضاً. 
ففي كتاب الصلاة مثلاً صرّح بسهو قلم الأردبيلي فيما ذكره من طريق الشيخ 
إلى عبدالله بن مسكان في المشيخة' ". 
وقال بشأن طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن داود: «وطريقه إلى الرجل 
مذكور في الفهرست,. وهو صحيح كما نبّه عليه الأردبيلي وإن اشتبه في عطف 
المشيخة عليه. فقال: إِنْ طريقه إليه صحيح في الفهرست والمشيخة؛ لما عرفت 


.1875 / 057:7 الخوئي / معجم رجال الحديث‎ )١( 

(1) ينظر: الخوئي / معجم رجال الحديث في ترجمة كلّ من: الحسن بن محمد بن 
سماعة ,7٠١6/ 1١8:0‏ والحسين بن محمد الأشعري 77:7 ١/7‏ 70, وحماد بن 
عثمان ”: 717-17١6‏ //5401, وحماد بن عيسى 3: 77٠١‏ / 7477 وحُمَيْد بن زياد 
١8١٠‏ وحُمَيْد بن المثنى العجلى 7: 46؟ / ١8/8‏ 4: وزرعة بن محمد 
الحضرمي 777:1 //4171, وعاصم بن حُمَئْد 4: ١41‏ / 10054 وعباس بن هشام 
الناشرى 9: .17١87/ ١6٠١‏ وعبدالله بن مسكان ,7171١7/ 779:٠١‏ وعلى بن يقطين 
البغدادى "71:١١‏ / /8641. ومحمد بن أحمد بن داود القمى : / ,»٠٠0‏ 
ممعم أ ملل متسل 01/216 12 ومسعد ون كاله الوقن انو ارك 
ومحمد بن سنان111/177:11١٠,‏ ومحمد بن مسعود العياشي/11:- 17519 /111/18. 

(") الغروي التبريزي / التنقيح في شرح العروة الوثقى. كتاب الصلاة الثاني (تقريراً 
لبحث السيد الخوئي) .4١7 :١‏ 


١ج/)هتاقيبطتو قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته‎ ....00000000000 ١ 
من خلوّ الثاني عنه. وكم له نظائر هذا الأشتباه.فأ سند ما في الفه رست إلى المشيخة‎ 
وبالعكس. وإليهما معاً وليس إلا في أحدهما. وقد ظفرنا على هذا النوع من‎ 
العا هناها قدب الأريعين موود اء والفضية لأهليا”.‎ 

ويكفي أنّه صرّح في كتاب الزكاة باستقراء تلك الاشتباهات, وذلك عند 
نعرضه لحديث في الزكاة رواه ابسحاق بن عمار.عن أبي إبراهيم اظة. 

قال بعد تصريحه بصحّة طريق الشيخ إلى 0000 
بتعرّض له في المشيخة؛ فما في جامع الرواة من أنّ طريق الشيخ إلى ابسحاق بن 
عمار صحيح في الفهرست والمشيخة. سهو من قلمه الشريف. إذ لم يتعرٌ 
للطريق المزبور في المشيخة, وقد أكثر الأردبيلي من هذا النوع من الاشتباه. وقد 
أحصيناه فبلغ تسعة وثلاثين مورداًء ذكر فيها أنّ الطريق صحيح في المشيخة 
والفهرست,. مع أنَّه مذكور في الفهرست فقط»'". 

مناقشة القول الثانى: 

مما يلاحظ على القول الثاني.. الشواو جين القيية المدكووة سو كك 
الأردبيلي رحمه الله. إلا أَنْه لم يأخذ في الحسبان امتناع وقوع تكرار السهو في 
نقل طرق كتاب بمقدار عدد طرق الكتاب نفسه. لأنّ مشيخة التهذيبين قد انتهت 
طرقها كلها إلى واحد وأربعين شيخاً فقط. وما نسبه الأردبيلى من الطرق إلى 
المشيخة ولم يكن فيهاستة وثلاثين طريقاًكما فصّلناه. ومثل هذا لا يشتبه به أحد. 
بل لوكانت تلك النسبة إلى الفهرست وافترضنا عدم وجودها فيها. 
الروهرةئ: سنج العروة الوتقى كنات الضلاة العا (اتتقريرا لحت التسيد 


الخوتى) ؟ :737 ١‏ . 
(")البروجردىي / مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة): 6 . 


ب7/ف1: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست ول ةا 
لاستبعدنا سهو الأردبيلي أيضاً وإن كانت طرق الفه رست أكثر من طرق المشيخة 
أضعافاً مضاعفة. 

ومما يزيد هذا الاستبعاد قوة, ما ذكرناه سابقاً من أن الشيخ الأردبيلي لم ينبّه 
في أثناء عرض طرق الشيخ على عدم ورود بعضها في الففبيظة أ والتهرييت 
على الرغم من التفاته إلى خلوّهما من بعض الطرق كما صرّح بهذا في ديباجة 
رسالته. 

وهذا يشير إلى وجود سبب آخر في تلك النسبة غير السهو والاشتباه. 

والعجيب من المحدّث النوري الذي حام حول فكرة تعويض الأسانيد في 
الفائدة السادسة من خاتمة المستدرك كثيراً. مع وقوفه فيها على تفاصيل منهج 
الأردبيلي. وطريقة استنباطه لطرق الشيخ. بل وطبق هذا المنهج في تصحيح 
طريق الصدوق إلى محمد بن مسلمء باعتماده على أسانيد التهذيب التي وقع فيها 
محمد بن مسلم! وحكم بصحّة طريق الصدوق لصحّة تلك الأسانيد'''. لم يحتمل - 
مع ذلك _في ما نسبه الأردبيلي من الطرق إلى المشيخة ولم يكن فيها. إمكان 
استنباطه على ضوء منهجه في رسالة تصحيح الأسانيد. أو من مكان اخ عيبل 
أساس نفس الفكرة التي صحّح النوري بموجبها جملة من الطرق كما مرّ وياتى 
أيضاً. 


)١(‏ النوري / خاتمة المستدرك 0: ٠١6 ٠١4‏ /598 من الفائدة الخامسة فى شرح 

وهذا هو الوجه الثالت الذي استدل به المحدّث النوري على صحّة طريق الصدوق 

إلى محمد بن مسلم. زيادة على الطريقين الآخرين اللذّين سبق ذكرهما فى المبحت 
الأوّل من هذا الفصل. وذلك في التطبيق الرابع من الوجه الأوّل, 7: .١175‏ 


0" ع عع ور ...ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

والظاهر.. أن عدم وضوح منهج الأردبيلي في استنباط الطرق الجديدة 
لمشيخة التهذيبين أو الفهرست, هو السبب المباشر وراء نسبة السهو إلى قلمه. 
وهذا هو ما وقف عنده القول الثالث في تبرير ما ذكره الأردبيلي من تلك الطرق. 
كالااتي: 

القول الثالث ‏ استنباط تلك النسبة من أسانيد روايات التهذيبين: 

يمكن نسبة القول الثالث إلى السيد البروجردي. وذلك فيما يظهر من كلامه 
في مقدّمة تحقيق جامع الرواة. حيث لخّص فيه ما ذكره الأردبيلي في ديباجة 
رسالته فى تصحيح الأسانيد. فقال: «قال يعني الأردبيلي - ما محصّله بعد القاء 
الزوائد: إِنّ ما ذكره علماء الرجال من طرق الشيخ قليل... فصنّفت هذه الرسالة 
وذكرت فيها جميع الشيوخ المذكورين في المشيخة والفهرست'''. وذيّلت ما فيها 
من الطرق الضعيفة أو المجهولة بالإشارة إلى ما وجدته من الطرق الصحيحة أو 
المعتبرة مع تعيين موضعهاء وأضفت إليهم من وجدت له طريقاً معتبراً ولم يدكر 
طريقة فنهما. أننهى :نا ردنا انه من كلافة قسن سف علخ نا" 

وبموجب هذا التلخيص. يكون ماعمله الأردبيلي في مختصر رسالته ممثّلاً 
بئلاثة أمور وهي: 

الأول: ذكر الشيوخ الذين انتهت إليهم طرق الشيخ في المشيخة والفهرست. 

الثاني: ذكر الطرق التي استنبطها للشيخ فق اخنائية روايات التهذيبين مع 


)١(‏ لم يذكر الأردبيلي في خلاصة رسالته جميع الشيوخ المذكورين في المشيخة 
والفهرست. وإِنّما أهمل ذكر الكثير منهم كما بيّنا ذلك فيما تقدّم. ؟: ,17١‏ الحاشية 
رقم (0). 

(1)البروجردي / مقدّمة تحقيق جامع الرواة ج١.‏ ص: (ح -خ). 


ب7/ف 7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست كن 

الثالث: إضافة الطرق الجديدة للشيخ التى استنبطها بنفس الطريقة إلى من لم 
يذكر الطريق إليه في المشيخة والفهرست. 

ومعنى الأمر الثالث: أنّ الطرق التي نسبها الأردبيلي للشيخ في المشيخة 
والفهرست ولم تكن موجودة فيهما. هي من جملة الطرق المستنبطة من أسانيد 
روايات التهديبين. 

وما يعزّز وجود الأمر الثالث في كلام السيد البروجردي أنه لم يقل بسهو 
قلم الأردبيلي في أّ من الموارد التي نسبها للمشيخة والفهرست ولم تكن في 
أحدهماء مع علمه الأكيد بذلك لأنّه هو من اضطاع بمهمّة طبع الكتاب و تصحيحه. 

مناقشة القول الثالث: 

إِنّ تبرير ما نسبه الأردبيلي من الطرق إلى المشيخة والفهرست مع وجوده في 
أحدهماء لاسيّما فيما نسبه إلى المشيخة وكان في الفهرست, على أساس استنباطه 
من أسانيد روايات التهذيبين, لا يوجد ما يدل عليه في كلام الأردبيلي. بل 
الموجود خلافه. حيث صرّح -كما مر في ديباجة رسالته -بأنٌ الشيخ روى عن 
أناس لم يبيّن طريقه إليهم لا في المشيخة ولا في الفهرست. وإِنْ الكثير من طرق 
الفهرست معلولء, ولهذا نظر في أسانيد روايات التهذيبين. فوجد فيها طرقاً كثيرة 
صحيحة ومعتبرة إلى أصحاب الكتب والأصول الذدين روى عنهم الشيخ. وكان 
الطريق إليهم ضعيفاً في المشيخة والفهرست أو لم يذكر فيهما أصلاً. ونه جعل لما 
رآه في أيّ من كتب الشيخ الأربعة (المشيخة والفهرست والتهذيبين) علامته 
المميّزة له. 

وليس في هذا الكلام ما يدل على إضافته إلى المشايخ المذكورين في 


6 ...ل قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
المشيخة والفهرست من وجد له طريقا معتبراً ولم يذكر فيهما. ويؤكّد هذا اشتراطه 
تعيين كلّ طريق رآه أواستنبطه بتعيين اسم الكتاب الذي وجده فيه. وهو لم يشر 
في جميع ما نسبه إلى المشيخة أو الفهرست, بأنّ بعضه مثلاً كان مستنبطاً من 
اسانيد روايات الشيخ نفسه في التهذيبين. 

وهذا يكفي في ضعف التبرير المذكور في القول الثالث. 

نعم.. ربّما يحتمل عدوله عن الشرط المذكورء أو غفلته عنه فيما نسبه إلى 
المشيخة والفهرست ولم يكن في أحدهماء أو تأويله بالشكل الذي ينسجم فيه مع 
التبرير المذكورءكأنّ يكون مراده بما رآه من الطرق في المشيخة والفهرست. على 
نحوين: 

أحدهما: ما رآه فيهما رأي العين.كما هو الحال في أكثر ما نسبه إلى المشيخة 
والفهرست. وهو فيهما. 

والآخر: ما رآه في قلبه. ووعتيةة بابغباطةين أساته الروايات هيالها 
للمشيخة, أو الفهرست؛ ولهذا نسب بعض الطرق إليهما. وهى موجودة في أحدهما 

وعليه.. فقوله مثلاً -: «وإلى فلان: صحيح في المشيخة والفهرست» مع 
وجوده في الفهرست دون المشيخة, يعني: أنّ ما نسبه للمشيخة في مثل هذا لا 
يعارض شرطه المذكور. لأنّ رؤيته له من النحو الثاني الستعط عن انافك 

وربّما يُوَيّد ذلك بعدم ذكر الأردبيلي رسالته بتمامها لسعتها وكثرة الطرق 
المستنبطة فيها, وإنّما أورد مختصرها في الفائدة الرابعة من فوائد جامع الرواة . 
ولهذا نراه في بعض الموارد يشير إلى أصل الرسالة كقوله في آاخر طريق الشيخ 


)١(‏ صرّح بهذا بعد نقله ديباجة رسالته كاملة في جامع الرواة ؟: 4/ا4. 


ب”7/ف7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست 7 
إلى حماد بن عيسى: «وإليه متواتر على ما بيّناه في تصحيح الأسانيد»' '. ومثل 
هذا ما قاله في آخر طريق الشيخ إلى زرارة أيضاً'". ولو وصلت إلينا الرسالة 
المذكورة كاملة, رما وقفنا فيها على ما يويد ذلك. 

وكلّ ما ذُكرَ في هذا الاحتمال فيه نظر؛ لأنّ طرق الشيخ التي استنبطها 
الأردبيلي ونسبها للمشيخة والفهرست. وهي في أحدهما فقط. إمّا أن يكون قد 
حكم بصحّتها. أو لا. 

فإن كانت صحيحة, كقوله -مثلاً -: «وإلى فلان: صحيح في المشيخة 
والفهرست». يلزم منه ‏ تبعاً لمنهجه الذي استقرأناه ‏ خلوٌ الفهرست من الطريق 
المذكور إلى فلان أيضاً وأَمّا مع وجوده في الفهرست كما هو الحال فيما نسبه 
إلى المشيخة والفهرست ولم يكن في المشيخة فإِنّه لا يحتاج إلى استنباط طريق 
المشيخة؛ لأنّ منهجه في رسالته يقوم على أساس اتّباع الخطوات التالية. وهي 
عبن ايليا : 

الخطوة الأولى: تقديم طرق الشيخ في المشيخة والفهرست إلى أصحاب 
الكتووعك امشو اخ 

الخطوة الثانية: بيان درجة اعتبار ما ذكره من الطرق فى الخطوة الأولى. 

الخطوة الثالثة: استنباط الطرق الجديدة للشيخ من أسانيد روايات 
التهذيبين. 

والماذعط اليقد الخطرة الثانية ينظر في درجة اعتبار الطريق. فإن وجده 
صحيحاً في المشيخة أو في الفهرست أو فيهما معاً. فإنّه لا ينتقل إلى الخطوة 


(١)الأردبيلى‏ / جامع الرواة ؟: 15٠0‏ /40357. 
(") المصدر نفسه 597:7 /١51١غ4.‏ 


7 0ع د 0ح 00000..... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الثالئة أبداً؛ لأنّ صحّة الطريق المنسوب إلى الشيخ بهذا الفرض. إمّا أن تكون إلى 
المشيخة دون الفهرست, أو العكس. أو إلى الإثنين معاً ولا رابع في المقام. 
وحينئذٍ لا يذيّل الأردبيلي تلك النسبة -على أيّ تقدير كانت _بالخطوة الثالثة 
وهي -كما مر بيان الطرق الصحيحة المستنبطة من الأسانيد, بل يكتفي بصحّة 
الطريق كيفما اتفق وجوده. ولم يخالف ذلك في جميع ما حكم بصحّته من الطرق 
ونسبه إلى المشيخة أو الفهرست أو إليهما معاً إلا ما يظهر في مورد واحد فقط 
اشتباهاً. وهو ما قاله في طريق الشيخ إلى السيد الحميري. قال: «وإلى السندي 
محمد: (أخباره تأليف الصولي) صحيح في الفهرست. وإليه صحيح في التهذيب 
اوتاب عد ان انوع لاص از قروا ون اتسين مدر جديا 
وفي باب تطهير الثياب في الحديث الرابع»'"". 
ووجه الاشتباه في ذلك وهو ما بيّناه في تسق خاتبة التسقدرك اد 
الطريق إلى أخباره تأليف الصولي لا صلة له بالسندي بن محمد, بل هو للسيد بن 
محمد المعروف بالسيد الحميري كما في فهرست الشيخ' ". والطريقان المستنبطان 
من التهذيب بعد الطريق المذكور لا صلة لهما بالسيد الحميري؛ لأنهما من موارد 
السندي بن محمد في التهذيب, والذي كان طريق الشيخ إليه ضعيفاً في الفهرست 
كما نبّه على ذلك الأردبيلي'”. 
وعليه. فالخلط المذكور بين موارد الإثنين قد يوحي بظاهره لمن لا يعيه 


(١)الأردبيلى‏ / جامع الرواة 497:7 / .4١78‏ 
(1) النوري / خاتمة المستدرك 157:5 /17؟7. 
() الطوسى /الفهرست: .)١6(56٠/ ١55‏ 


(؛) الأردبيلي / جامع الرواة 597:1 .4١77/‏ 


ب7/ف”7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست ل" 
مخالفة الأردبيلى لمنهجه والحال ليس كذلك. حيث أنّ مجموع ما نسبه إلى 
التشيغة أر اريت أو دايعا وحكد مظع قد بلاردا نلاوينةة وقلؤنين طريهاً 
فقط''' ولم يعقّب على أيّ منها بشيء يذكر من الطرق التي استنبطها من أس 
التهذ يبين. 

وفي هذا دليل واضح على اكتفاء الأردبيلي بالطريق الصحيح سواء كان في 
المشيخة أو الفهرست أو فيهما معأ في جميع ما ذكره في رسالته. وهذا يعني عدم 
حاجته إلى استنباط الطريق الصحيح إلى المشيخة ما دام موجوداً في الفهرست 
كما هو الحال في جميع ما نسبه إليهما مع خلوَّالمشيخة منه. وهذا يكفي في بطلان 
الاحتمال المذكور. 

هذاء وأمّا لو كان الطريق المنسوب إليهما غير صحيح وهو لا يوجد إلا في 
أحدهماء كما في الافتراض الآخر. فلا يمكن القول باستنباطه لمن هو ليس فيه 


)١(‏ ينظر أرقام هذه الطرق في خاتمة المستدرك كالآتي: 8 و8١‏ و9١‏ و١7‏ و70 و60 
واولا“ و8 وغ وا ١ه‏ وه 70و37 34و16 واولاو وةلاوام 
ولام و١٠‏ و١او”؟7١او5"١اولا”*١و١1غ1١او”"6١و635١او"7١‏ 7.0 و188١‏ 
و9١‏ و١١7و١5؟ولا١؟وه0؟؟و95؟7؟و510و8غ71و650؟و”70 "7/173١‏ 
وغ4؟ و5956 و20.اوخ١7‏ 77و15 وان و7601 ووه و11 اام 
وؤلا" و.78و١8”و785‏ 515,989 واءؤو”"١٠1وفء٠1و9١14و1:75و/7؟]‏ 
و""ؤغوه":و97”: و”12و4غ1 4 ولاغئ:و١اةغوه850:و5”ه:‏ ولاه:و4:58 وهلا 
و8؛ولا8/:و1895و١5؛‏ ولا١٠هو60١هو7””5ه‏ و0595 و8017 و0015 و50 ولاه 
وثلاة وثلاة و١٠08‏ و087و85ه ولا9ه6و5١٠كو"07”و4١511و9١51و4؟5و5578”‏ 
و77 و57”4و5773و٠4"و١4”‏ ولاغ"و3148"و١50‏ ولاةا"وغلا1كو71/1" وام 
و44“ و؟95"و594و75ءلاو؟ الاولا الا و١؟الا‏ ولا الاو 98ل/او.كلاوه10/ و7017 
ولاهلاولاهلاوال/الاو45لا و١٠48و/ا؟8/.‏ 


0" دحوو ...ل لعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
أيضاً. لأنّ من منهجه -كما ذكرنا ‏ تقديم طرق المشيخة والفهرست على الطرق 
المستنبطة, فإذا رأى الطريق إلى شخص غير صحيح كما لوكان حسناً أو موتّقاً أو 
مختلفاً فيه أو ضعيفاً. فنّه ينتقل إلى الخطوة الثالثة. محاولاً فيها إستنباط الطرق 
الصحيحة إليه من الأسانيد. ثم يذيّل بها الطريق غير الصحيح إليه في المشيخة 
والفهرست أو في أحدهما. وحينئذٍ لا يبقى مجال للقول بان الطريق الضعيف 
المنسوب إلى المشيخة والفهرست وهو لا يوجد في المشيخة _مثلاً قد استنبطه 
فاع اننا تنك الووا تال درفة كد يله بالطوق الممطيةة اليه ةف تلك الاسائتة: 
إذ لا معنى لاستنباط الطريق الضعيف من الأسانيد مع وجود الصحيح في تلك 
الأسانيد على ضوء منهج الأردبيلي. 
وبهذا يتبيّن ضعف المبرّر المذكور في القول الثالث: 
المطلب الثالث 
ما نحتمله في تبرير تلك النسبة 


من خلال فحص وتدقيق الطرق التي نسبها الشيخ الأردبيلي إلى المشيخة 
ولم تكن موجودة فيهاء وكذلك مع الطرق المنسوبة إلى الفهرست كما تقدّم بيانها. 
وجدنا احتمالين لتبرير ذلك وكلّ منهما يعتمد على فكرة تعويض الأسانيد 
المستفادة من كلام الشيخ في المشيخة. والتي تمّ بموجبها تصحيح جملة من 
الأسانيد بوجوه وصور عديدة كما مرٌ ويأتي في تطبيقاتهم لتلك الفكرة. وهما: 

الاحتمال الأول تتميم طرق المشيخة من الفهرست. وبالعكس: 

ويمكن القول بهذا الاحتمال على أساس أنّ نسبة الطريق الموجود في أحد 
الكتابين (المشيخة والفهرست) إلى الآخر الذي لم يُذكر فيه لها ما يبرّرها من 


ب7/ف”: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست اي ا » 
كلام الشيخ نفسه الذي أجمل طرقه إلى أصحاب الكتب في المشيخة. واقتصر على 
ذكر اليسير منها ثمّ أحال إلى طرق الفهرست لمعرفة التفاصيل وكذلك إلى فهارس 
الشيوخ كما تقدّم؛ ولهذا نرى بعض من سبق الأردبيلي أو عاصره قد نحى هذا 
المنحى كما سيأتي في الفصل الثالث من هذا الباب؛ إذ عدّوا طرق الشيخ في 
الكتابين بمثابة ما لو كانت في كتاب واحد. وهم في عملهم هذا وإن لم ينسبوا 
طرق الفه رست إلى المشيخة أو العكس إلا أنّ بيانهم للطرق الصحيحة إلى روايات 
التهذيبين. مع عدم وجود بعضها في المشيخة, وخلوّالفهرست من بعضها الآخر مع 
سكوتهم عن التصريح بأخذ هذا الطريق من هذا الكتاب أو ذاك, دليل واضح على 
صحّة تتميم طرق أحد الكتابين من طرق الكتاب الآخر. 

وقد يُوَيّد احتمال أخذ الأردبيلي ما نسبه إلى المشيخة ولم يكن موجوداً فيها 
من الفهرست,ء كون حكمه على ما نسبه من الطرق إليهما ولم يكن إلا في 
الفووسةه واعدا وذلك اما بالفمكه ١و‏ الضف خالا 

هذا مع علمنا بتفاوت درجة اعتبار طرق الشيخ في الكتابين: فالضعيف من 
طرقه في المشيخة -مثلاً-قليل جدّاً بينما الضعيف في الفهرست أكثر من الصحيح 
فيها بكثير. وهذا التفاوت بين حال طرق الكتابين وانعدامه _تقريباً -فيما نسب 
إليهما ولم يكن إلا في أحدهما. وهوالفهرست غالباً. يشير إلى احتمال تتميم طرق 
المشيخة من الفهرست. 

ولو هذا الاحعيال لضكت :تلك السئة: ولكتة احهيال ضكفيف لسببين: 
وهما: 

الأوّل: وجود طرق كثيرة في الفهرست لم تذكر في المشيخة. وقد نسبها 
الأردبيلي في مختصر رسالته إلى الفهرست فقط. ولو كان الاحتمال المذكور 


4 0ع ع 0 000000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
صحيحاً. فلماذا لم ينسب إلى المشيخة ما سكت عليه بعد نسبته إلى الفهرست, 
على الرغم من عدم وجوده في المشيخة. وذلك في موارد هي أكثر بكثير من 
الموارد التي نسبها إليهما ولم تذكر إلا في الفهرست؟ 

الثاني: عدم تطابق حكمه على ما نسبه من الطرق إلى المشيخة والفهرست مع 
خلوَ المشيخة منه. وذلك في ثلائة موارد حسبما أحصيناه كما ستأتي في 
الاحتمال القاتيج يزو كا ووسالثيييه إلى التشيجون خن ادو التزرية ندا دلقت 
درجة اعتبار طريق الشيخ في أي منهما. 

وبعبارة أخرى.. إنّ اختلاف حكم طريق الشيخ في أحد الكتابين عنه في 
الآخر. يشير إلى وجود طريقين, بينما تشير دلالة الاحتمال المذكور إلى وجود 
طريق واحد في أحد الكتابين وإن نُسب للآخر. 

وبهذا يتبيّن أن الاحتمال المذكور وهو مما لم يذكره أحد -لا يمكن الركون 
إليه. 

الاحتمال الثاني اكتشاف الطريق بتطبيق وجوه فكرة التعويض: 

تقدّم في الفصلين الأوّل والثاني من هذا الباب ما يدل على انّساع تطبيقات 
فكرة تعويض الأسانيد. بحيث شملت وجوهاً شبّى من التصحيح. وقد حصل 
الكثير منها على يد جملة من العلماء الذين سبقوا الشيخ محمد بن علي الأردبيلي 
ات /١٠٠1ه)‏ أو عاصروه. نظير ما مد في تطبيقات المحقّق الأردبيلي أحمد بن 
محمد (ت /197ه). والسيد محمد بن على الموسوي (ت /9١٠٠ه).‏ والشيخ 
حسن نجل الشهيد الثاني (ت / ١١١٠ه).‏ والقهبائي (ت/7١١٠ه).‏ وعبدالنبي 
الجزائري (ت /77١٠ها).‏ والميرزا الأسترابادي محمد بن على (ت /78١٠هاء‏ 
والشيخ محمد (ت /١7١٠ه)‏ وغيرهم ممّن ذكرنا وصولاً إلى زمان المجلسي 


ب”7/ف 1: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست 0 
الثاني ات 7١١1١ه)‏ المعاصر للشيخ الأردبيلي. 

فما المانع إذن من تأثّر الشيخ الأردبيلي بارائهم وتطبيقاتهم. واستخدامه 
نفس أساليبهم في اكتشاف الطرق التي لم يذكرها الشيخ إلى من روى عنهم بصورة 
التعليق في التهذيبين؟ أو تعميمها لتشمل منهجه في استنباط الطريق إلى المشيخة 
فى ساد التواسيو و ولك لا غير الالال عن طرق الفورنسة يناسلو 
جديد آخر يجمع بين التطبيقات السابقة للفكرة من جهة, وبين اكتشاف الطريق 
على ضوء منهجه في استنباط الطرق من الأسانيد من جهة أخرى. 

وعليه.. فإذا ابتدأ سند حديث للشيخ في التهذيبين بزيد -مثلاً ‏ ولم يُذْكَر 
الطريق إليه في المشيخة: وَذْكِر في الفهرست. فاكتشاف الطريق إليه في المشيخة 
بناء على تأثّره بمنهج من سبقه أو تعميمه, يكون في احدى صورتينء وهما: 

الأولى: أن ينظر إلى راوي كتاب زيد في الفهرست, أو في غيره كرجال 
النجاشي. أو مشيخة الفقيه. الس ال 

الثانية: ملاحظة وقوع راوي كتاب زيد في بعض الأسانيد الصحيحة في 
التهذ يبين. 

وعلى الأولى يكون طريق الشيخ إن كاب يد ضعيها في المشيخة وإن لم 
يُذَكّر فيها؛ بناء على صحّة طريقه إلى راوي كتاب زيد في المشيخة,. وهذا أقرب ما 
يكون إلى تطبيقاتهم بتصحيح الطريق إلى صاحب كتاب بصحّة الطريق إلى من 
زوع نه كانه سوا زو اد عن شاقن اويالواليظة وقوه تمان 

وعلى الثانية كذلك بناء على منهج الأردبيلي في استنباط الطرق من الأسانيد 


"١‏ ع ع .لل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

تطبيقات الاحتمال الثانى: 

لبيان كيفية تحصيل طريق الشيخ الذي لم يذكره في المشيخة أو الفهرست, 
بغضٌ النظر عن صحّة ذلك أو عدمه'''. سنقوم بتطبيق الاحتمال الثاني على بعض 
الطرق التي نسبها الأردبيلي إلى المشيخة والفهرست مع وجودها في أحدهما. 
كما مرّ في تصنيفها على الفقرات العشر السابقة, كالاتي: 

فمن أمثلة ما حكم بصحّته ونسبه إلى المشيخة والفهرست. مع وجوده في 
الفهرست فقط: 

-١‏ طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عاصم المعروف بالعاصمى: 

وللعاصمي هذا كتابان في رجال النجاشيء وراويهما هو الحسين بن علي بن 
سفيان البزوفريء عنه' '' وطريق الشيخ إلى البزوفري صحيح في المشيخة'" 
وربّما اسخْرِج للشيخ بهذا طريق صحيح إلى العاصمي في المشيخة. 

ووجه آخر: وهو أنٌ العاصمي من مشايخ الكليني بلا خلاف. وطريق الشيخ 
إلى الكليني عام وصحيح في المشيخة والفهرست”' لوحدة رجاله في الطريقين, 
وإن صرّح بعمومه في الفهرست فقط. ومن وصل طريق الشيخ إلى الكليني 


الى بالصضروؤوة أترف«حيطة الأمتلة المساقة لعتوير النسية المذكورة يلق سوم 
الاحتمال الثانى, وأن صَنُْحت لذلك بلحاظ وجود نظائرها في التطبيقات السائدة في 
عصر الأردبيلي. وهذا لا يعني رفضها جميعاً لوجود الصحيح فيهاء ويمكن معرفة 
موقفنا منها بملاحظة مناقشاتنا لنظائرها المذكورة في تطبيقات فكرة تعويض 
الأسانيد فى هذا الباب. 

() النجاشى / رجال النجاشى: 44-97 /7؟75. 

6 الطريس اتعيهة ليت 1 0 

اعد سس ا 


ب7/ف1: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست 1 
بشيخه العاصمي. يصمّ طريقه إليه في المشيخة. 

"- طريقه إلى إسحاق بن عمار: 

ولإسحاق بن عمار كتاب رواه عنه صفوان بن يحيى في مشيخة الفقيه '. 
وطريق الشيخ في المشيخة والفهرست صحيح وعام إلى صفوان '. ويعلم عموم 
الطريق من وحدة الراوي لكتب صفوان في الكتابين وإن صرّح بعموم الطريق في 
الفهرست دون المشيخة:, وربّما استخرج من ذلك طريق صحيح إلى إيسحاق في 
المشيخة. 


"- طريقه إلى حميد بن المثنى: 

وراوي كتابه في الفهرست هو صفوان بن يحيى أيضاً. والكلام فيه كالكلام 

غ- طريقه إلى عبيس بن هشام: 

وفي أسانيد التهذيب:«محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن محمد بن الحسين. عن 
عبيس بن هشام»' '. وهذا سند صحيح إلى عبيس بن هشام. وطريق الشيخ إلى 
محمد بن أحمد بن يحيى صحيح في المشيخة'') ومن وصله بهذا السند. يكون - 
على ضوء منهج استنباط الأردبيلي -طريقاً لعبيس بن هشام. 

ووجه آخر .. وهو أنٌ راوي كتب محمد بن الحسين (والمراد به: 


.5 :5 الصدوق / مشيخة الفقيه‎ )١( 

.)١( 58657/١1417١45 والفهرست:‎ ,11:٠١ الطوسي / مشيخة التهذيب‎ )١( 

(*) الطوسي / تهذيب الأحكام 504:1 / )1١1(188*‏ باب ١‏ من الزيادات في فقه 
النكاح. 


دف 0000.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
ابن أبي الخطاب) في الفهرست ورجال النجاشي هو الصفار'". وللشيخ طريق 
صحيح إلى الصفار في المشيخة '" وربّما يُستخرّج للشيخ بذلك طريق إلى عبيس 
في المشيخة. 

ومن أمثلة الفرق الضعيفة التي نسبها إلى المشيخة والفهرست وهي لا توجد إلا 
في الفهر ست: 

١‏ طريقه إلى إسماعيل بن أبى زياد مسلم السكونى: 

وقبل بيان تحصيل هذا الطريق وغيره من طرق الفه رست الضعيفة من 
المشيخة ونسبته إليها مع عدم وجوده فيها. نقول: 

قد يكون الطريق الضعيف ضعيفاً في أوّله أو وسطه أو آخره. وذلك بحسب 
وقوع الواسطة الضعيفة فيه. والتطبيقات السابقة لم تلاحظ في تصحيح الطرق 
الضعيفة موقع الضعف في الطريق غالباً. ولهذا بقيت معظم الطرق الضعيفة على 
ضعفها إذ لم تطالها فكرة التصحيح إلا نادراً. 

والتنبيه على هذا الأمر لابدٌ منه في مقام التماس العذر لما نسبه الأردبيلي 07 
الطرق الضعيفة إلى المشيخة مع عدم وجودها فيها. لأنّاستنباط بعضها ونسبته إلى 
المشيخة سيكون ممكناً بملاحظة أسلوب تصحيح الطرق الضعيفة التي يمكن 
تصحيحها على ضوء فكرة تعويض الأسانيد. ولهذا سنكتفي هنا ببيان كيفية 
تحصيلهاكمبرّر لتلك النسبة. بغضٌ النظر عن صحّتها أو عدمها. وذلك بعرض بعض 
النماذج التي سبق تفصيلهاء وأولّها طريق الشيخ إلى إسماعيل بن 


"14 والنجاشي / رجال النجاشي:‎ ,.)25(107/ 5١6 الطوسي / الفهرست:‎ )١( 
./937/ / 


ب7/ف": تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست 1 
أبى زياد السكوني المتقّدم في الفقرة (خامساً)'". 
ْ إن هذا الطريق الذي وصفه الأردبيلي بالضعف ونسبه إلى المشيخة والفهرست 

مع خلوَ المشيخة منه. قد يكون سبب نسبته إلى المشيخة, هو كون راوي كتاب 
السكوني في الفهرست هو الحسين بن يزيد النوفلي الضعيف. ولهذا ضعّف الطريق 
به إذ ابتدأ بابن أبي جيد. عن ابن الوليد. عن الصفار, عن إبراهيم بن هاشمء عن 
النوفليء عن إسماعيل بن أبي زياد ". 

على أن طريق الصدوق في مشيخته وطريق النجاشي في رجاله إلى 
لقاع ان هذا عورم رؤالة ار الفمد ين سير غن التواقاى يضق ري !1 

وعلى هذا يكون الضعف في الطريق المذكور قد وقع في آخره. 

ومن العودة إلى التطبيقات السابقة نرى أنّ مثل هذا الطريق لا يمكن 
تصحيحه ولا استنباط طريق صحيح اخر منه إلى السكوني في المشيخة في 
صورة ضمّه - مثلا- إلى طريق الشيخ في المشيخة إلى من روى كتاب السكوني 
عنه بالواسطة وهو إبراهيم بن هاشم. لعدم ذكر الشيخ طريقه إلى النوفلي في 
المشيخة؛ إذ سيبقى الطريق المستنبط بهذا الأسلوب -ضعيفاً أيضاً. لحاجة ربط 
الطريق المستنبط للمشيخة بالسكوني بواسطة أخرى غير النوفلي الضعيف, 
وحيث انحصرت رواية كتاب السكوني بالنوفلي؛ لذا كان الطريق المكتشف إليه 
في المشيخة ضعيفاً. ولهذا قال الأردبيلي بضعف الطريق إليه في المشيخة 
والفهرست. 


.)١ / /الفقرة: (خامساً‎ ١89:70١( 
.)1(687/ 26١ (؟) الطوسى /الفهرست:‎ 


(") الصدوق / مشيخة الفقيه 4: 56 -55., والنجاشى / رجال النجاشى: ١7‏ / /اغ. 


لف ...ل قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

9"- طريق الشيخ إلى طلحة بن زيد: 

قال الصدوق: «وإلى طلحة بن زيد: ضعيف وطريق آاخر مجهول فى 
الفهرست. وإليه ضعيف في المشيخة» مع أَنْه لم يُذَكّر في المشيخة. ش 

ويُلاحَظ في هذا: أنّ الشيخ قد ذكر طريقين إلى كتاب طلحة بن زيد فى 
الفهرست. وهما: 1 

الأوّل: من رواية محمد بن سنان. عنه. 

الثاني: من رواية القاسم بن إسماعيل القرشي. عنه''". 

والأوّل ضعيف بمحمد بن سنانء والثاني مجهول بالقرشي. فالطريقان 
ضعيفان على كل حال. 

واكتشاف طريق صحيح للشيخ إلى طلحة بن زيد في المشيخة متعذّر. حيث 
لاينتج من صحًّة طريق الشيخ في المشيخة إلى من روى كتاب طلحة بن زيد 
بالواسطة في طريقي الفهرست. صحّة طريقه إلى طلحة في المشيخة, إذ سيبقى 
الطريق المكتشف بهذا الأسلوب ضعيفاً, والكلام فيه ونظائرهكالكلام في سابقه. 

فلاسهو إذن في الحكم بضعف جملة من الطرق الممائلة لهذا مع نسبتها إلى 
المشيخة. وإن لم تكن موجودة فيها. 

وأمَا عن الطرق التي وقع الضعف في وسطها في الفهرست مع نسبتها إلى 
المشيخة ولم تكن فيها: 

فهي: طريق الشيخ إلى كتب: ايسماعيل بن مهران, والحسن بن علي الوشاء. 
وحماد بن عيسى, وعبدالله بن بكير, والحسن بن أحمد. ومحمد بن خالد البرقي. 
وياسر الخادم كما سبق تفصيلها. 


.)١(71/7/1١6٠١-١549 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 


ب7/ف": تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست اي 1 
والسبب في ضعفها. كونها من رواية أبي المفضل الشيباني, بإسناده. عنهم. 
وأبو الفضل وأن لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في المشيخة, إلا أنه وقع في 
١ )١( 5 1 5 2‏ : : 

طريقين من طرقها. وهما: احد طرق الشيخ إلى الكليني '.واحد طرقه إلى يونس 

(3) 

بن عبدالرحمن . 
وهذا وإن لا يمكن عدّه طريقاً للشيخ إلى أبي المفضل. إلا أن بعضهم يرى 

ذلك. كالمحدّث النوريء كما يتّضح من تعليقته على قول الأردبيلي: «وإلى 

عبيد الله بن صن رافع؛ فيه مجاهيل فى الفهرست». 
قال: «قلت: في النجاشي إلى كتابه طرق كثيرة: ويظهر منه أنه من الكتب 

المدروفة والاضو ل المشهورة» ”. 
والنجاشي لم يترجم لعبيدالله بن أبي رافع في رجاله أصلاً حتى تكون طرقه 

إلى كتابه كثيرة. بل وقع عبيدالله هذا ثلاث مرّات في ترجمة أبيه أبي رافع في 

رجال النجاشي. 

٠ 3‏ 5 : م ا 0 (8) 

الأولى: في طريقه إلى نزول الآبة ِإنْمَا وَليكمْ الله وَرَسُولهُ..4!”. 

الثانية: في طريقه إلى حديث أم كلثوم بنت أمير المؤمنين على :ثة. 

الثالثة: في طريقه إلى كتاب أبيه أبي رافع المعروف بكتاب السنن والأحكام 
والقضايا. 


نعم. طرق النجاشي كثيرة إلى أبيه أبي رافع. وإلى أخيه علي بن أبي رافع. 


(١)الطوسى‏ / مشيخة التهذيب .55:٠١‏ 
(؟) النوري / خاتمة المستدرك 5: ٠١8‏ / 515 من الفائدة السادسة. 


(غ)سورةالمائدة:ة /هه. 


5 دع ع عع 000000000 قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
لا إليه''". 

ومع هذا فقد جعل النوري الطرق التى وقع فيها عبيدالله بن أبي رافع طرقاً 
إليه. 

كما أنّ الأردبيلي يرى ذلك أيضاً. بدليل ما مر من استنباطاته لطرق الشيخ 
إلى أصحاب الكتب لمجرّد وقوعهم في أسانيد روايات التهذيبين. 

وعليه سيكون طريق المشيخة المكتشف إلى ايسماعيل بن مهران وغيره ممّن 
ذكرناه. مأخوذاً من المشيخة نفسها؛ لوقوعه في بعض طرقها. وسبب ضعفه مروره 
بأبي المفضل أيضاً. ومن هنا حكم بضعفها في المشيخة. 

والحقّ أَنّه يمكن ‏ وعلى ضوء التطبيقات السابقة -تصحيح بعض تلك 
الطرق, ونسبتها إلى المشيخة. وإن لم تكن موجودة فيها. مع ضعفها في الفهرست. 
كطريقه -مثلاً إلى إسماعيل بن مهران. حيث قال الشيخ في الفهرست: «له كتاب 
الملاحم. وله أصل. أخبرنا بهما عِدّة من أصحابناء عن أبي المفضل. عن أبي 
جعفر محمد بن جعفر بن بطّة. عن أحمد بن أبي عبدالله. عن إسماعيل بن 
فهر 3 . 

والشيخ وأن لم يذكر طريقه إليه في المشيخة. إلا أنه ذكر فيها طريقه إلى 
راوي كتابه وأصله في الفهرست, وهو البرقي أحمد بن أبي عبد الله" وهو طريق 
صحيح. وربّما صمّ للشيخ بهذا الاعتبار -طريق إلى إيسماعيل بن مهران في 


)١(‏ النجاشى / رجال النجاشى: 4 -// ١/‏ و7. 
)١(‏ الطوسى /الفهرست: 67 .)١15(1١/‏ 


ب7/ف": تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست 1 
والحاصل.. أنّنسبة طريق الشيخ إلى ايسماعيل بن مهران في المشيخة -على 
كلا التقديرين -ممكنة على ضوء تطبيقات فكرة التعويض. بغض النظر عن صحّة 


تلك النسبة أو عدمها. 
وأمَا الفرق الخلافية المنسوبة إلى المشيخة والفهرست وهي لا توجد فى 
المشيخة: 


فمنها: ما ذكره الأردبيلي في طريق الشيخ إلى بكر بن محمد الأزدي. من أن 
فيه: ابن ابي جيد في المشيخة والفهرست. 

فا عل فد أ طروق اللبرمف إن اصن يكويق معمد الا رديدا انق 
أبي جيد. عن ابن الوليد. عن العباس بن معروف وعبدالله بن الصلت القمي؛ 
عنه!". 

والشيخ لم يذكر طريقه في المشيخة إلى راوي كتاب الأزدي في الفهرست. 
الأمر الذي يعني الرجوع في تحصيل طريق المشيخة إلى بكر بن محمد الأزدي 
إلى طريق الشيخ فيها إلى الصفار راوي كتاب الأزدي بالواسطة المذكورة فى 
طريقه إليه في الفهرست. 

وللشيخ طريقان إلى الصفار في المشيخة. وقع في أحدهما أحمد بن محمد 
ابن الحسن بن الوليد. وفي الآخر ابن أبي جيد'". وكلا الرجلين من المختلف 
فيهما عند الأردبيلي وأن كانا ثقتين عند الأكثر. 

وظاهر الحال اكتفاء الأردبيلي بالإشارة إلى الطريق الثاني من باب 
الاختصار كما هو شأنه في ترك الإشارة إلى الكثير من طرق الشيخ في حال 


.)١ 1١176 / الطوسى الام :لام‎ )١١ 


14 11111110 تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
تكثرها إلى شيخ واحد. سيّما المتفقة في درجة الاعستبار. سواء كان ذلك في 
المشيخة _كما في هذا الطريق أو الفهرست. 

نعم, يما يقال نان العّاس بن معروف راوي كتاب الأزدي في الفهرست قد 
وقع في طريق الشيخ إلى علي بن مهزيار في المشيخة' . وهو طريق صحيح. 
فلماذا لم يصحّح الطريق به إلى الأزدي في المشيخة؟ سيّما وقد مر عدّ الطريق 
الذي وقع فيه أبوالمفضل طريقاً للشيخ إليه في المشيخة'". 

ويمكن الإجابة عليه من وجهين: 

أحدهما: احتمال غفلة الأردبيلي عن وقوع ابن معروف في طريق الشيخ إلى 
ابن مهزيار في المشيخة. 

والآخر: ترجيحه الطريق المذكور بالأصالة على المذكور بالتبع في المشيخة 
إلى من روى كتاب الأزدي في الفهرست. وهو الأولى كما يظهر من بيانه لطرق 
المشيخة الموجودة فيها فعلاً. 

ويهذا تكون نسبة الطريق المذكور إلى المشيخة مع الاختلاف فيه بابن أبي 
جيد جارية على نسق التطبيقات السابقة. 

وأمَا عن الطرق التى اختلف حكم الأردبيلي فيها مع نسبتها إلى المشيخة 
والفهرست مع خلوٌ المشيخة منها: 

وهذه الطرق كما مر ثلاثة, وهي: 

-١‏ طريق الشيخ إلى عبدالله بن مسكان. إذ قال بأنّه مجهول في المشيخة. 
وصحيح في الفهرست. وتحصيل الطريق المجهول إليه في المشيخة يكون 


(1) تقدّم في الطرق التى وقع الضعف في وسطها في الفهرست مع نسبتها إلى المشيخة 
ولم تكن فيهاء. ؟: .5١0-17١14‏ 


ب7/ف1: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست ١"؟‏ 
بملاحظة الطريق الصحيح إليه في الفهرست؛ لأنّ من روى كتاب ابن مسكان في 
الفهرست هو ابن أبي عمير وصفوان جميعاً عنه'"". 

وطريق الشيخ إلى ابن أبي عمير مجهول بابن نهيك في المشيخة'". وظاهر 
الحال اكتفاء الأردبيلي بهذا الطريق في تحصيل طريق الشيخ إلى ابن مسكان في 
المشيخة. مع عدم الاعتناء بطريقه إلى صفوان في المشيخة, بكونه الراوي الثاني 
لكتاب ابن مسكان في الفهرست. 

؟ - طريقه إلى محمد بن علي بن الفضلء من أنّ فيه جماعة في المشيخة, 
وإليه صحيح في الفهرست. وتحصيل الطريق إليه يكون بملاحظة ما قاله الشيخ في 
ترجمته في الفهرست. قال: «له كتب منها: كتاب الفرج في الغيبة, كبير. حسن. 
أخبرنا برواياته وكتبه كلّها الشريف أبو محمد المحمّدي, عنه. 

وأخبرنا أيضاً جماعة, عن التلعكبري. عنه»'". 

والطريق الأوّل: حسن كالصحيح. أو صحيح عند الأردبيلي. 

والثاني: صحيح؛ لدخول الشيخ المفيد ضمن (الجماعة) الراوين عن 
التلعكبري كما بيّتنا سابقاً ''. وإن كان وقوع هذا اللفظ في طريق ما مدعاة لعدّه من 
المختلف فيه عند الأردبيلي! 

والملاحظ أنّ الشيخ لم يذكر طريقه إلى التلعكبري في المشيخة, كما أهمله 


.)8(51٠/ ١58 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 

(1) الطوسي / مشيخة التهذيب ./4:٠١‏ 

.)١5(1١5/ 51٠ الطوسي /الفهرست:‎ )"( 

)ع ١4 : ١‏ وما بعدها.ء وقد بيّنا رواية ابن الغضائري عن التلعكبري في طريق الشيخ 
إلى الكليني. 7١7 :١‏ / 7 والشيخ يروي عن التلعكبري بتوسّط الشيخ المفيد أيضاً 
كما في التهذ يبين وبقية كتبه كالغيبة وغيره. 


ف 0٠‏ ---000000000.. تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
في الفهرست,. وهو عجيب. إذ اعتمده في رواية كتب كثيرة في الفهرست. 

وقال في رجاله: «هارون بن موسى التلعكبري. يكنّى أبا محمد. جليل 
القدر. عظيم المنزلة, واسع الرواية. عديم النظير. ثقة. روى جميع الأصول 
والمصتفات. مات سئة خمس وثمانين وثلاثمائة. اخبرنا عنه جماعة من 
أصحابنا»”". 

ومن هنا قال الأردبيلي بأنّ الطريق إلى محمد بن علي بن الفضل فيه جماعة 
في المشيخة. وإليه صحيح في الفهرست. 

وقد مر في التطبيقات السابقة عدّهم طريق الشيخ إلى راوي كتاب شخص 
طريقأ إلى الشخص المذكور. خصوصاً مع تصريحه بأنّ التلعكبري روى جميع 
الأصو ل والمصتّفات. ولاشكٌ باعتماد الشيخ في التهذيبين على مصتّفات محمد 
ابن علي بن الفضل. 

وبهذا يكون للشيخ طريقاً إليه في المشيخة كما ذكر الأردبيلي. زيادة على ما 
في الفهرست. 

- طريق الشيخ إلى العياشي. حيث قال بضعفه في المشيخة, وأنّ فيه أبا 
المفضل وجعفر بن محمد بن مسعود في الفهرست. وطريق الفهرست هو: «جماعة. 
عن أبي المفضل. عن جعفر بن محمد بن مسعود. عن أبيه»' ". 

فراوي كتب العياشي إذن هو ابنه جعفر. والشيخ لم يذكر طريقه إلى ابن 
العيّاشي لا في المشيخة ولا في الفهرست كما لم يذكره النجاشي أيضاً؛ لفن 
مشايخ الإجازة فحسب ولم يكن من المصتفين؛ ولهذا ذكره الشيخ في رجاله 


. باب من لم يرو عنهم ام‎ )١1(717877 515 الطوسي /الرجال:‎ )١( 
.)19(505/ 5١6 الطوسي /الفهرست:‎ )1( 


ب7/ف 1: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست م 
قائلاً: «جعفر بن محمد بن مسعود العياشي, فاضل. روى عن أبيه جميع كتب أبيه. 
روى عنه أبو المفضل الشيباني» '. 

والطريق ضعيف بأبي المفضل. 

والرجوع إلى أبي المفضل نفسه بصفته الراوي غير المباشر لكتب العياشي في 
الفهرست لا يفيدنا شيئاً؛ لأنّ الشيخ كما مرّ لم يذكر طريقه إليه في المشيخة وإِنّما 
وقع في الطريق إلى ا 
إذ سيبقى الطريق ضعيفاً على كلّ حال, ولهذا استنتج الأردبيلي ضعف طريق 
الشيخ إلى العياشي في المشيخة. 

وباتّباع هذا الأسلوب ‏ الذي سبق وأن اتّبع في تطبيقات فكرة التعويض - 
يمكننا الحصول على جميع الطرق التي نسبها الأردبيلي إلى المشيخة أوالفهرست 
وهي خالية منها. 


. 2 باب من لم يرو عنهم‎ )8(5017/ 1١8 الطوسي /الرجال:‎ )١( 


الفصل الثالث 


تتميم الطرق وتركيب الأسانيد 
(*0077م) 


المبحث الأول / تتميم طرق مشيخة التهذيبين 
من الفبرست وبالعكس 
المبحث الثاني / تتميم طرق الشيخ الصدوق 
من الفهر ست 
المبحث الثالث / تصحيح الطرق بالتركيب 
بين الأسانيد 


المبحث الأول 
تتميم طرق مشيخة التهذيبين من الفبرست وبالعكس 

المراد بتتميم طرق الشيخ معالجة ما رواه الشيخ عن جماعة معلقاً في أحد 
التهذيبين أو في كليهما. ولم يذكر إلى أي منهم طريقاً في المشيخة. بخلاف 
الفهرست. ليكون ما فيها طريقاً للمشيخة. 

وكذلك جعل الطريق إلى شخص في المشيخة طريقاً إلى كتابه في الفهرست 
إذا لم يُذكر فيه. 

وبالعودة إلى ما ذكره الشيخ في المشيخة يُعَلّم إمكان جعل طريق الفهرست 
إلى صاحب كتاب طريقاً إلى روايات التهذيبين المبدوءة به سواء ذكر الطريق إليه 
في المشيخة كما مر في جملة من التطبيقات السابقة, أو لم يذكر كما سيأتي في 
تتميم الطرق. ومعنئ هذا.. جعل الكتابين -المشيخة والفهرست -بمثابة كتاب 
واحد. هذا بغض النظر عن بعض قيود التتميم وشروطه المطلوبة كما سنشير إليها 
بعد عرض تطبيقاته في إطار فكرة التعويض. 

وحيث أن تتميم الشيء يعني سدّ النقص الحاصل فيه. فسيكون تتميم طرق 
الفهرست من المشيخة وبالعكس بحاجة إلى معرفة النقص الحاصل في طرق كل 
منهما لتتميمه من الآخر. مع النقص الحاصل فيهما معاً بالقياس إلى ما رواه الشيخ 
عن أصحاب الكتب في التهذيبين بهدف تتميمه من مكان اخر. وذلك في ثلاث 


صون وهى: 


شف ٠٠٠0ل‏ فنعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

الصورة الأولى ‏ بيان نقص طرق المشيخة: 

من خلال فحص أسانيد التهذيب والاستبصار ومقارنة ذلك بطرق المشيخة 
والفهرست. وجدنامائة واثنيعشررجلاً ممن وقعوافي ابتداء أسانيد التهذيبين أو 
في أحدهماء ودُكر الطريق إلى كل منهم في الفهرست. وأَهْمِل في المشيخة. وهم: 

ف أنه بن عتمان الأعمر البجلي أبوعتة اله الكتوف :مدن دكات 
الإمامين: الصادق والكاظم ءِيّه. 

؟ - إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي. البزاز الكوفي, من أاصبحات الأنفة: 
الصادق والكاظم والرضا 220. 

؟- إبراهيم بن هاشم أبو ايسحاق القمي سكنا الكوفي أصلاً. من أصحاب 
الامامين: الرضا والجوادمِيّه. 

4 - ابن بكيرء عبد الله بن بكير من أعين بن سنن أبو علي الشيباني. من 
أصحاب الامامين: الباقر والصادق نيه. 

4- ابن رياح, أحمد بن رياح (أو رباح) بن أبي نصر السكوني. 

5 أبو أيوب الخزازء إبراهيم بن عيسئ وقيل: إبراهيم بن عثمان -الخزاز 
الكوفي, من أصحاب الإمامين: الصادق والكاظم ميته. 

- أبو بصير (مشترك بين جماعة عُرفوا بهذه الكنية, وهم: عبد الله بن محمد, 
وليث بن البختريء. ويحيى بن القاسم. ويوسف بن الحرث. 

ولم يذكر الشيخ طريقه إلى أي منهم في مشيخة التهذيبين؛ والمشهور منهم 
الثاني والثالث, وقد ذكر الشيخ طريقه إليهما في الفهرست. 

4- أبوجميلة, المفضل بن صالح. ويكنئ بأبي علي أيضاً الأسدي النخاس, 
من أصحاب الإمام الصادق ييا ومات في حياة الإمام الرضا اية. 


ب7/ ف" تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ااا 

23 ابو التكسية الأسدي. محمد بن أبي عبد الله جعفر بن محمد بن عون 
الأسدي الكوفي. ساكن الريء مات في شهر ربيع الثاني (سنة / 7١7ه).‏ من 
وكلاء الامام الحجّة 391. 

-٠‏ أبو شعيب المحاملي. صالح بن خالد الكناسي الكوفي. من أصحاب 
الإمام الكاظم اكة. 

-١‏ أبو الصباح الكناني. إبراهيم بن نعيم العبدي. من أصحاب الأمّة: الباقر 
والصادق والكاظم 890. 

ا أبوعية الاين عياعن: اعفد ين معد ين عبد اه بن الس بن عياقن 
ابن إبراهيم بن أيوب الجوهري (ت /١١غه).‏ 

- أبو المغرا العجلي. حميد بن المثنى الصيرفي الكوفي. من أصحاب 
الإمامين: الصادق والكاظم نِيّها. 

5 - أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع بن عبيداللّه بن عازب الأنصاري 
الصيمري الكوفي. سكن بغداد. مات بحدود(سنة / ١٠177ه).‏ 

6 أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوصء أبو على 
الأشعري القمي. مات يه بعد منصرفه من الحج بحلوان بعد(سنة / ٠57ه).‏ من 
أصحاب الأمّة: الجواد والهادي والعسكري 222. 

5 - أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن فضال بن عمر بن أيمن. 
أبوالحسين الكوفي (ت / 0٠77ه).‏ من أصحاب الإمام الهادي اىة. 

١‏ - أحمد بن رزق الغمشاني البجلي الكوفي. من أصحاب الإمام 
الصادق نجة. 1 


14 دع ع 0 0000000000.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
-وقيل: أبو علي _الكوفي. المعروف بالبزنطي (ت /١17ه).‏ من أصحاب الأنْمّة: 
الكاظم والرضا والجواد +22. 

8 أحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة: أبو عبد الله الكوفي العاصمي. سكن 
بغداد. ومات بها بحدود(سنة /6١7ه).‏ 1 

٠‏ أحمد بن محمد بن علي بن الحكم ابتدأ به سند الاستبصار في مورد 
واحد. روى فيه, عن عبد الله بن بكير'', وابتدأ به سند التهذيب في أربعة موارد. 
وهي: 

عن داود مولى أبي المغراء وعن الحسين بن أبي العلاء. وعن عبد الملك بن 
عتبة, وعن علي بن أحمد بن ا" وفىي المورد الأخير ورد بعنوان: (أحمد بن 
محمد بن علي). والظاهر من أسانيد التهذيبين حصول التصحيف في تلك الموارد. 
زالفسصيم: اعد ميو ميد فين علق بن الحكو دو إلا فبالفيخ ل 
يذكر طريقاً لهذا العنوان لا في المشيخة ولا في الفهرست,. ولم يذكره النجاشي 
أيضاً. 

-١‏ اسحاق بن عمار بن حيان الساباطي, مولى بني تغلب, أبو يعقوب 
الصيرفي الكوفي. من أصحاب الإمامين: الصادق والكاظم مليه. 

- ايسماعيل بن أبي زياد مسلم السكوني الشعيري الكوفي. من أصحاب 


)١(‏ الشيخ الطوسي / الاستبصار ١:/ا8”‏ / 887 (4). باب (47١)أول‏ وقت الظهر 
والفضر: 

(؟) الشيخ الطوسي / تهذيب الأحكام ١77 :١‏ / 194 (15). باب (1) حكم الحيض 
واللاستحاضة والنفاسء. والطهارة من ذلك, و١:‏ *76 771١/7‏ (18)., باب )١7(‏ تطهير 
الثياب من النجاسات, و 7: 07 /731(17577). باب (]) البيع بالنقد والنسيئة, وة: ١4‏ / 
1 إ باب (١)الصيد‏ والذكاة. 


ب7/ ف تتميم الطرق وقركيب الأسانيد ااا 


ابسماعيل بسن جابر الجعفي. مسن أصحاب الإمامين: الباقر 
والصادق عليّه. 


14 ايسماعيل بن مهران بن أبي نصر زيد السكوني. أبو يعقوب الكوفي. من 
أصحاب الامامين: الصادق والرضاءةه. 

0 الأصبغ بن نباتة المجاشعي التميمي الحنظلي. كان رضي الله تعالى عنه 
فستاعة اعين العد عنيك الإمام على ك3 ومن قيادات شرطة الخميس. مات يل 
في حياة الإمام الحسن السبط هة. 

أيوب بن الحر الجعفي الكوفي. يعرف بأخي أديم؛ مولى؛ من أصحاب 
الإمامين: الصادق والكاظم ِهه. 

١‏ - أيُوبٍ بن نوح بن دراجء أبو الحسين النخعي الكوفي. من أصحاب 
الأئمّة: الرضا والجواد والهادي والعسكري 822. 

4 البرقي. محمد بن خالد بن عبد الرحمان بن محمد بن علي البرقيء أبو 
عبد الله. من أصحاب الأْنمّة: الكاظم والرضا والجواد 822. 

- بكر بن محمد بن عبد الرحمن بن نعيم: أبو محمد الأزدي الغامدي. عمَّر 
طويلاً. من أصحاب الأْمّة: الصادق. والكاظم., والرضا 82. 

جابر الجعفي. جابر بن يزيدء أبو عبد الله وقيل: أبو محمد _الجعفي 
الكوفي الأزدي (ت 1787, أو 177ه). من أص حاب الإمامين: الباقر 
والصادق رمه . 

١‏ جعفر بن بشير, أبو محمد البجلي الوشاء الكوفي. مات في طريق 
فكة بالآبواءا(بيئة اها 


ليف عع ع د ع( 0000000000 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

7 جعفر بن محمد أبتداً به سند التهذيب في مورد واحد. روى فيه. عن 
ميمون القداح. عن الامام الصادق 99" ''. وهو مشترك بين جماعة بهذا الاسم 
والطبقة, لكن الأشهر فيهم هو جعفر بن محمد الأشعري القمي الذي يروي عن 
الامام الصادق 8بواسطة واحدة, والشيخ لم يذكر طريقاً إلى من تسمى ب(جعفر 
ابن محمد) إلا جعفر بن محمد بن قولويه فقط. كما وقع جعفر بن محمد العلوي 
الموسوي عرضاً في طريقه إلى ابن أبي عمير في المشيخة التي خلت من ذكر 
الجعافر كلّهم! وذكر الطريق إلى بعضهم في الفهرست. 

5 - جميل بن دراج بن عبد الله. أبو علي وقيل: أبو الصبيح. وقيل: 
أبومحمد _النخعي الكوفي, من أصحاب الأتمّة: الصادق والكاظم والرضا:22, 
مات في أيام الإمام الرضا اكة. 

84 حريز بن عبد الله السجستاني, أبومحمد الأزدي الكوفي. قتله الخوارج 
لعنهم الله في سجستان. وكان من أصحاب الإمام الصادق 126 

0 الحسن بن بنت الياسء وهو الحسن بن علي بن زياد الوشاء ‏ ويقال: 
الخزاز ‏ أبو محمد البجلي الكوفي. الملقب بربيع. من أصحاب الأمّة: الكاظم: 
والرضا. والهادي 820. 

7 الحسن بن وا ابتداً به سند التهديبين بمورد واحد. رواه الحسن بن 
أيوب عن ابن بكير'". وذكره الشيخ بهذا العنوان في رجاله في أصحاب الإمام 


)١(‏ الشيخ الطوسي / تهذيب الأحكام )١(١8734/ 777:٠١‏ باب )١18(‏ ضمان النفوس 
وغيرها. 

(1) الشيخ الطوسي / تهذيب الأحكام 48:8 / 5١‏ (1) باب () الخلع والمبارات. 
والاستبصار 718:7 / ,)٠١(1١70‏ باب (187) الخلع. 


ب7/ف": تتميم الطرق وتركيب الأسانيد 1[ [ 1[ ااا 
الكاظمنلئة'”. وفي الفهرست: (الحسن بن أيُوب بن أبي عقيلة)' ", لكنه روى في 
التهذيبين بسنده. عن «أحمد بن بشير. عن ابن أبي غفيلة الحسن بن أيوب. عن 
داود بن كثير الرقي...»'"'. ومنه يعلم أن قوله (... ابن أبي عقيلة) في الفهرست. بدل 
من قوله (الحسن بن أيُوب) وبهذا يكون (أبوعقيلة أو غفيلة) كنية لأيّوبٍ والد 
الحسق: 

7 - الحسن بن علي بن النعمان الأعلم. مولى بنى هاشم. من أصحاب 
الإمام العسكري نائلا. 

4 الحسن بن علي بن يقطين بن موسى البغدادي. من أصحاب الإمامين: 
الكاظم والرضاءيه. 

54 - الحسين بن أبي العلاء خالد الخفاف العامري. أبو علي الكوفي. من 
أصحاب الامامين: الباقر والصادق ميقه. 

٠‏ - الحسين بن حماد بن ميمون العبديء أبو عبد الله الكوفي. من أصحاب 
الامامين الباقر والصادق 54. 

-١‏ الحسين بن المختار, أبو عبد الله القلانسي الكوفي. من أصحاب 
الإامامين: الصادق والكاظم عِيه. 


.)5١(1950 / 758 الشيخ الطوسي /الرجال:‎ )١( 

(1) الشيخ الطوسي /الفهرست: ٠١١‏ /19(179). 

(") الشيخ الطوسي / تهذيب الأحكام »© باب (؟) الذبائح والأطعمة 
وما يحل من ذلك وما يحرم منه. والاستبصار 1 : 81 7 77(7751) باب (07) ذبائح 


م 


الكفار. 


شرف 0000000000 قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الإمامين: الصادق والكاظم عيقه. 

"4 وغغ - الحلبيان, وهما: عبيد الله بن علي بن أبي شعبة. أبو على الحلبى 
الكوفي. وأخوه محمد أبو جعفر الحلبي, وهما من أصحاب الإمام الصادق إية. ْ 

6 حماد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري. وهو حماد بن عثمان 
الناب الكوفي (ت /١15ه)‏ من أصحاب الأْمّة: الصادق والكاظم والرضا 2 

1 - حماد بن عيسئء أبو محمد الجهني الكوفي. سكسن البصرة مات ة 
غريقاً في الجحفة (سنة /9١٠ه).‏ من أصحاب الأئمّة: الصادق والكاظم 
والرضا 22 وبقى إلى زمان الإمام الجواد اية. 

7غ - داود بن أبي زيد. أبو سليمان النيسابوري. من أصحاب الإمام 
الهادي غة. 

وقد حرف اسمه في التهذيبين إذ جاء في تهذيب الأحكام ما هذا لفظه: 
«وسأل داود بن يزيد أبا الحسن الثالث عليه السلام عن القراطيس والكواغد 
المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها؟ فكتب: يجوز»' '". 

لكنّه أسند هذا الحديث في مكان آخر من التهذيب. قائلاً: «أحمد بن محمد. 
عن علي بن مهزيار, قال: سأل داود بن زيد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس 
والكواغد المكتوبة عليها. هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: يجوز» ". 

وقال في الاستبصار: «فأمًا ما رواه علي بن مهزيارء قال: سأل داود بن فرقد 


)١(‏ الطوسى / تهذيب الأحكام ؟: 180؟ / )١1717(979‏ باب )١1١(‏ ما يجوز الصلاة فيه 
اللباس والمكان:وما لآ يجوز الضلاة فيدمى ذلك 

)١(‏ المصدر نفسه 09:7 / ١٠6؟7١(7١٠)‏ باب )١0(‏ كيفية الصلاة وصفتها والمفروض 
مق :3 لك زالعيشوة: 


ب7/ ف": تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ا ااا ري 
أبا الحسن عليه السلام...» وذكر الخبر بلفظه'". 

وداود بن فرقد هو داود بن أبي يزيد. لأنّ (أبا يزيد)كنية لفرقد لا يمكنه 
الرواية عن أبي الحسن الثالث الإمام الهادي إ9ة؛ لأنّه من أصحاب الإمامين 
الصادق والكاظم عي بلا خلاف. 

وأمّا داود بن يزيد فليس له ذكر في أصحاب الإمام الهادي اظّة. بل لم يُذكّر 
في كتب الرجالء والصحيح هو (داود بن أبي زيد)كما ذكرناه. 

والحديث كما يظهر من موارده الثلاثة المتقدّمة لا يُعلم مأخذه تحديداً؛ لأنّه 
نقد فى الموره النائى من لوقيب إلى العم بن محمد عن على بن مووي وك 
ذاوة: 

وأسند في الاستبصار إلى علي بن مهزيار. عن داود. 

ونين في المورد الأوّل من التهذيب إلى داود رأساً. لكنّ الظاهر من الفقيه 
أ الحديت البدكووقر كلمن كنات داوفين أ يدر اتجار انه ووب ارد 
ابن أبي زيد أيا الحسن الثالث عليه السلام...» وذكر الحديث بلفظه'", ولهذا ذكرنا 
داود بن أبي زيد فى هذه الصورة. دون من سب الحديث إليه. 

4 - الريان بن الصلت. أبو علي الأشعري القمي الخراساني البغدادي. من 
أصحاب الامامين: الرضا والهادي ميك 

4- زرارة بن أغْيّن بن سنسن, وزرارة لقب وأسمه عبد ربه. يكنى أبا 
الحسن (ت /٠16١ه)‏ من أصحاب الأتّمّة: الباقر والصادق والكاظم 224. 


)١(‏ الطوسي / الاستبصار ١5017 / 574 :١‏ (5) باب )١110(‏ السجود على القرطاس 
فيه كتابة. 


(") الصدوق /الفقيه ١77:١‏ / 8760(/) باب (٠١5)ما‏ يُسجد عليه وما لا يُسجد عليه. 


تيف ٠.0.0.0000‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

6 - زيد الشحام. زيد بن يونس. أو زيد بن محمد بن يونس - وقيل: ابن 
موسى مكان ابن يونس . أبو أسامة الشحام الكوفي. من أصحاب الإمامين: 
الباقر والصادق غ8 . 

١‏ - سعد الإسكاف. سعد بن طريف الإسكاف ‏ وقيل: الخفاف _التميمي 
الدؤلي الحنظلي الكوفي القاضي. من أصحاب الأئمّة: السجّاد والباقر 
والصادق بّ2. 

اق لابن القطاتب: ابه الفضل البراوستاني الأزدورقاني. 

 6*‏ سليمان بن داود المنقري, أبو أيوب الشاذكوني البصري. عامّي 
(ت / 7354 وقيل 171ه). 

64 - السندي بتحمة وهر انان بن محمد البجلي. أبو بشر البزاز. من 
أصحاب الإمام الهادي 2ه 

6- السيّاري, أحمد بن محمد بن سيارء أبو عبدالله الكاتب الإصفهاني 
البصري, المعروف بالسيّاري. من أصحاب الإمامين: الهادي والعسكري ءإئه. 

5 صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ربيعة مولى رسول الله 
صلَى الله عليه وآله. من أصحاب الإمامين: الصادق والكاظم ليه. 

6 - طلحة بن زيد. أبو الخزرج النهدي الشامي. فرن كال العافة وروا سيد 
أصحاب الامامين: الباقر والصادق كه. 

4 - ظريف بن ناصم, أبو الحسن الكوفي الأكفاني صاحب كتاب الديات 
المشهور. من أصحاب الامامين: الباقر والصادق ِيّظ. 

عاصم بن حميد الحناط؛ أبو الفضل الكوفي. من أصحاب الإمام 


الصادق 1ثا. 


ب7/ف*: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد شاي ااا و ار 


عامر بن عبد الله بن جذاعة الكوفى الأزدي. من أصحاب الامام 


الصادق نية. 

١‏ العباس بن عامر بن رياح أبو الفضل الثقفي القصباني. من أصحاب 
الإمام الكاظم اكة. 

7 العباس بن معروفء أبو الفضل الأشعري القمي. من أصحاب الأئمّة 
الرضا والجواد والهادي 820. 

5 - عبد الله بن سنان بن طريف مولى بني هاشم. من أصحاب الإمامين: 
الصادق والكاظم نيه 

4 - عبد الله بن الصلت, أبو طالب القمي, من أصحاب الإمامين: الرضا 
والجوادءِيه. 


0 عبد الله بن القاسم الجعفري. من أصحاب الإمام الصادق اه3. 

55 عقبواش ين مسكان: ا وكين من حاب الامافية الدادق 
والكاظم ك8 . 

عبد الرحمان بن كثير الهاشمي, مولى بني هاشم, من أصحاب الإمامين 
الباقر والصادق ءِيّة. 

4- عيسئ بن هشام, وهو العباس بن هشام. أبو الفضل الناشري الأسدي 
(رت /١٠17ه‏ ١و‏ 115ه). من أصحاب الإمام الرضا اثة. 

6 عثمان بن عيسى . أبو عمرو العامري الكلابي الرؤاسي ي الكوفي رئيس 
الواقفة. مات بالحائر الحسيني الشريف. من أصحاب الإمامين: الكاظم 
والرضايّه. 

العلاء بن رزين القلاء الثقفي. من أصحاب الإمام الصادق اظة. 


ف 000000000 قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

-١‏ علي بن أسباط بن سالم بياع الزطيء أبو الحسن المقري الكوفي. من 
أصحاب الأْئمّة: الكاظم والرضا والجواد 820. 

"ا - علي بن ايسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمار الميثمي. 
أبوالحسن الكوفي, مولى بني أسدء سكن البصرة, من أصحاب الإمام الرضا 2ة. 

عاد غلى بن حديد.بن حك النداتئ الأزوى الشاناظى» مين أصحاب 
الأئمّة: الكاظم والرضا والجواد 82. 

4- علي بن الحكم بن الزبير النخعي. أبو الحسن الأنباري. من أصحاب 
الامام الجواد 321. 

0- على بن يقطين بن موسى البغدادي سكناً. الكوفى أصلاً وُلِدَ بالكوفة 
(نئة 19147ه) وفات رحمه اشبغداة (يقة 7 47ذه)فن اصحات الاماميه: 


- عمار بن موسى الساباطي, أبو الفضلء مولى, من أصحاب الإمامين: 


7- عمر بن يزيد. وهو عمر بن محمد بن يزيد, أبو الأسود الكوفي الثقفي 
البزازء باع السابري, من أصحاب الاإمامين: الصادق والكاظم ته 

4- عمرو بن سعيد المدائني الزيات. من أصحاب الإمامين: الرضا 
والهادى عِمّها. 

6- عمرو بن عثمان الثقفي وقيل الأزدي أبو علي الخزاز الكوفي. 

4- عيص بن قاسم بن ثابت بن عبيد بن مهران. أبو القاسم البجلي الكوفي, 
من أصحاب الإمامين: الصادق والكاظم نيه 

-١‏ غياث بن إبراهيم التميمي, أبو محمد الأسدي البصري. سكن الكوفة, 


ب7/ف”: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد فق ااا ا او ا الب سا 
فن اشعاك الإمام الصادق َجة. 

4 القاسم بن محمد الجوهري الكوفيء سكن بغداد. من أصحاب الإمام 
الكاظم اكة. 

8 القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد. من أصحاب الإمام الرضا اقة. 

86 - الكاهلي. عبد الله بن يحيى أبو محمد الكاهلي, من أصحاب الإمامين: 
الصادق والكاظم نيه 

6- محسن بن أحمدء أبو أحمد البجلي القيسي, من موالي قيس بن غيلان, 
من أصحاب الإمامين: الكاظم والرضاءطيه. 

1 محمد بن أحمد بن داود بن عليء أبو الحسن القمي (ت /18”ه) 
ودفن بمقابر قريش ببغداد. 

ام - محمد بن ايسماعيل بن بزيع: أبو جعفر. من أصحاب الأتمّة: الكاظم 
والرها والعوادجة. 

4 - محمد بن حسان الرازيء أبو عبد الله الزينبي» من أصحاب الإمام 
الهادي ائة. 

- محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد, أبو جعفر القمي (ت /747ه). 

- محمد بن الحسين بن أبي الخطاب زيد, أبو جعفر الزيات الهمداني 
الكوفي. من أصحاب الأنّمّة: الجواد والهادي والعسكري 22, (ت / 717١ه).‏ 

١‏ محمد بن سنانء أبو جعفر الزاهري, من ولد زاهر مولى عمرو بن الحمق 
الخزاعي. من أصحاب الأَئْمّة: الكاظم والرضا والجواد852. 

47- محمد بن عبد الجبار, وهو ابن أبي الصهبان القمي الذهلي, من أصحاب 
الأئمّة: الجواد والهادي والعسكري 824. 


وليف ٠.0.0000‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

99 محمد بن عبد الحميد بن سالم. أبو جعفر العطار الكوفى. من أصحاب 
الامام الرضا والعسكري ئلقاه. 1 

44 - محمد بن علي بن الفضل بن تمام بن سكين, أبو الحسين الكوفي 
الدهقان (ت /بعدسنة ٠غ١ه).‏ 1 

6؟ ‏ محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي البصري. من أصحاب 
الامامين: الكاظم والرضاءة#. 

1 - محمد بن قيسء أبو عبد الله البجلي الكوفي. من أصحاب الإمامين: 
الباقر والصادق نزيّة. 

407 - محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي السمرقنديء أبو النضر 
المعروف بالعيّاشي (ت / ١1ه).‏ 

6- مسعدة بن صدقة, انو ةوق اتويكن الفبدى: أو الربعي. من 
أصحاب الإمام الصادق ىه 

4 - معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمار الدهني. من أصحاب الأئمّة 
الرضا والجواد والهادي 820. 

- معاوية بن عمار بن خَبَاب بن عبد الله الدهني الكوفي (ت / ولااهاء 
من أصحاب الاإمامين: الصادق والكاظم مريه. 

-٠١‏ معاوية بن ميسيرة بن شريح بن الحارث الكندي الكوفي القاضي. من 
أصحاب الإمام الصادق اهةا. 

ااا اين بن ساو دين ا بي خلاد. أبو خلاد البغدادي. من أصحاب 
الإمامين: الكاظم والرضاءي 

- المفضل بن عمرء أبو عبد الله وقيل: أبو محمد _الجعفي الكوفي. من 


ب”7/ ف*7 تتميم الطرق وتركيب الأسانيد الصاو احا السو ل 
أصحاب الامامين: الصادق والكاظم ءكه. 

2-٠4‏ منصور بن حازم, أبو أيُوب البجلي الكوفي. من أصحاب الاإمامين: 
الصادق والكاظم يه. 

- موسى بن بكر الواسطي, أصله من الكوفة؛ من أصحاب الإمامين: 
الصادق والكاظم ته . 

- النضر بن سويد الصيرفي الكوفي. سكن بغداد. من أصحاب الإمام 
الكاظم اكة. 

- النوفلي: الحسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملكء أبو عبد الله النخعي 
الكوفي. سكن الري ومات بهاء من أصحاب الإمام الرضاائة. 

- هارون بن مسلم بن سعدان, أبو القاسم الأنباري. سكن سامراء. من 
أصحاب الإمامين: الهادي والعسكري نيه 

- هشام بن الحكم, أبو محمد. مولى كنده. كان ينزل بني شيبان بالكوفة, 
وانتقل إلى بغداد (سنة / 1913ه). وقيل أنه مات في تلك السنة. من أصحاب 
الإمامين: الصادق والكاظم عِيّها. 

-٠‏ وهب بن وهب بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب. 
أبوالبختري القرشي المدنيء العامّي القاضي في زمن هارون اللارشيد. روى عن 
الإمامين: الباقر والصادق عريه. 

١‏ - يحيى بن أبي عمران. وهو يحبى بن عمران بن علي بن أبي شعبة, 
الحلبي تجارة, الكوفي أصلاً. من أصحاب الإمامين: الصادق والكاظم نيه. 

- يعقوب بن يزيد بن حماد. أبو يوسف الأنباري السلمي. من أصحاب 
الأئمّة: الكاظم والرضا والجواد والهادي 220. 


34 دع ع عع( 000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

الصورة الثانية ‏ بيان نقص طرق الفهر ست: 

ومن خلال الفحص والمقارنة المذكورين وجدنا أيضاً رجلين فقط قد ذُكر 
الطريق إليهما في المشيخة دون الفهرست. وهما: 

-١‏ الحسين بن على بن سفيان بن خالد بن سفيان, أبو عبد الله البزروفري. 

1ك حبك بن رحس : أبو جعفر العطار القمي. مات تنه ال عدو 
(سنة /١٠1ه).‏ 

الصورة الثالثة ‏ بيان نقص طرق الكتابين بالقياس 

إلى مشايخ التهذيبين: 

وفي هذه الصورة تسعة وعشرون رجلا روى عنهم الشيخ ووقعوا في 
ابتداء بعض أسانيد التهذيبين. ولم يذكر الطريق إلى أي منهم. لا في المشيخة ولا 
في الفهرست. وهم: 

١‏ - إبراهيم بن سهل بن هاشم. وقع هذا العنوان في بداية سند حديث واحد 
في الاستبصار. 

قال: (وروى إبراهيم بن سهل بن هاشم, قال: كنت عند أبي جعفر ل2ة..» ". 

والصحيح: (إبراهيم بن هاشم) ولفظة (بن سهل) لعلها من زيادة الناسخ سهواً؛ 
ويدلٌ عليه أن الشيخ روى هذا الحديث نفسه في التهذيب قائلاً: (وروى 


)١١‏ في التفصيل الآتي ثلاثون اسماً. بزيادة اسم واحد على الإجمال. والصحيح أنّهم 
تسعة وعشرون رجلا إذ وقع التحريف في سند الشيخ, وسيتضح سبب تلك الزيادة 
في الاسم الأوّل (إبراهيم بن سهل بن هاشم). 

)١(‏ الطوسى / الاستبصار 7: )١١( 197 / 7٠‏ باب (77) ما أباحوه 250 لشيعتهم من 
المي وان الفية 


ب7/ ف*: تقميم الطرق وتركيب الأسانيد ا ا 1 
إبراهيم ابن هاشم, قال: كنت عند أبي جعت ليه اك .ويد ل عليه ايضا أن قة 
الاسلام الكليني روى الحديث المذكور عن علي بن إبراهيم بن هاشم. عن أبيه'". 
ومن ثمَّ فلا يوجد مصداق خارجي للعنوان المذكور في سائر كتب الرجال. ونحن 
إنّما ذكرناه لأجل التنبيه وعدم الاشتباه به. وإن كان الأولى حذفه من هذه الصورة, 
لأن الشيخ ذكر طريقه إلى إبراهيم بن هاشم في الفهرست دون المشيخة, وقد مرّ 
برقم (؟) في الصورة الأولى. 

؟- إبراهيم بن مهزيار, أبو ابسحاق الأهوازي. من أصحاب الإمامين: الجواد 
والهادي نينك. 

وو انق ادكه عمرين محبة بز عبد اليخماق بن اديفة الكزفى التصيرى: 
هرب من المهدي العباسي ومات ب باليمن. من أصحاب الإمامين: الصادق 


والكاظم يه . 

5 - أبوسعيد القماط. خالد بن سعيد الكوفي. من أصحاب الإمامين: الصادق 
والكاظم نيه . 

- أبو العباس البقباق, الفضل بن عبد الملك الكوفى. من أصحاب الإمام 
الصادق ثة. 1 

- أبو نعيم الطحان. ضرار بسن صرد التدميمي الككوفي مات بالكوفة 
(سنة /119ه). 


-١‏ أبو يحيى الصنعاني. عمر بن توبة. من أصحاب الإمام الصادق يِطَة 


)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام 9/١٠:‏ )باب (739)الزيادات. 


(") الكليني /أصول الكافي ١:قمغ6‏ / ٠‏ باب الفيء والأنفال وتغير الخمس وحدوده 


حف ٠ع‏ 0 000000.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
ومات في زمان الإمام الرضا اظة. 

4- جابر بن عبد الله الأنصاري. الصحابي الجليل المشهور مات رضى الله 
عنه (سنة /8/اه) وقيل غير ذلك. ْ 

9 - حبيب بن الحسن الكوفي, أحد مشايخ ثقة الإسلام الكليني. والصدوق 
الأوّل مات كه بعد(سنة / ١٠٠7٠ه).‏ 

٠‏ - الحسن بن حديفة بن منصور الكوفي الهمداني, بيّاع السابري. من 
أصحاب الإمام الصادق 2ه 

-١‏ الحسن بن علي الكرخي. وقع ابتداءاً في مورد واحد في التهذيب'", 
وعنه في الوسائل كذلك'". واحتمل السيد الخوئي وقوع التحريف فيه. وأنّ 
الصحيح: الكوفي بدل الكرخي'". 

- الحسين بن بشيرء وقع هذا العنوان في مورد واحد. رواه عن الامام 
الصادق نَجَة. ولم يذكروه. 

- الحسين بن الحسن الحسيني الأسود العلوي الهاشمي. أبو عبد الله 
الرازي. مات رحمه الله بحدود(سنة / 6١1ه).‏ 

8- الحسين بن هاشم, وهو الحسين بن أبي سعيد هاشم بن حيان المكاري, 
أبو عبد الله الواقفي. 


)١(‏ الطوسى / تهذيب الأحكام ه: ١/اغ‏ / 1761 )7١7(‏ باب (11) من الزيادات في 
0 

بابحتسا)٠١( باب‎ )١1( ١7568 / 5586 : ١ الحر العاملى / وسائل الشيعة‎ )١( 
العرجيسن هاء وج وسقي اللقاس تعد واعدانكواتحهداتة‎ 

(؟) السيد الخوئي / معجم رجال الحديث 5378-51/:06 507١7‏ 


ب7/ف*: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ااا 

6 زيد بن الجهم الهلالي الكوفي. من أصحاب الإمام الصادق ظة. 

1- سعد بن موسى بن عمرء له حديث واحد في التهذيب رواه عن علي بن 
النعمان. عن منصور بن حازم. عن أبي عبد الله 31, لم يذكروه. 

-١‏ سليمان بن خالد بن دهقان بن نافلة: أبو الربيع الأقطع الهلالي الكوفي. 
من أصحاب الامامين: الباقر والصادق نبيّاه. 

4- العباس بن هلال الشاميء مولى الإمام الكاظم اف من أصحاب الإمام 
الرضا اثا. 

9 عبد الله بن سيابة الكوفي, أخو عبد الرحمان بن سيابة, من أصحاب 
الإمام الصادق عَبَّة. 

عبد الملك بن عمرو الكوفيء من أصحاب الإمام الصادق اظة. 

ا غلى ين الندئ قبل: هو على :بن اليساغيل:والستدئ لقب انيه 
يسماعيل. وقيل باتحاده مع علي بن إسماعيل بن عيسى. 

- علي بن محمد بن شيرهء أبو الحسن القاساني. من أصحاب الإمام 
الهادي ائا. 

#اب القضيل بن نسار التهدي: ابو الفاسوءت وقيل: ابو السوّر. «التضرى: 
أصلذافن الكوفة:من اضصتحات الانانين«الناقن والضالاق نكف 

اه مخدوين أخمي العلوى .وهو معيو ين أحمد ين انها غيل العلوى 
الهاشمي. 

6 محمد بن آدم المدائني. يعرف بزرقان المدائني. من أصحاب الإمام 
الرضا أامة. 

7 محمد بن العيص - أو ابن الفيض - بن المختار الكوفي الجعفي. من 


٠٠ »”4‏ ل 0 0000000000..... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج ١‏ 
أصحاب الإمام الصادق اظة. 

١‏ - محمد بن مسلم بن رياح. أبو جعفر الأوقص الطحان الكوفي. من 
أصحاب الامامين: الباقر والصادق نيّه. 

4- محمد بن يزيد الطبري. من أصحاب الإمام الرضا ائة. 

مسمع بن عبد الملك بن مسمع. أبو سيّار الكوفي البصري. الملقّب 
كردين, من أصحاب الأمّة: الباقر والصادق والكاظم 82. 

يعقوب بن عئيم, أبو يوسف, من أصحاب الاإمام الصادق ناقةٍ. 

وربّما غفلت عن بعض الأسماء الأخرى أثناء تدقيق جميع أسانيد التهذيبين 
ومقارنتها مع طرق الشيخ في المشيخة والفهرست, فلم أذكرها في مكانها 
المخصّص من الصور الثلاث بعد تصنيفها. 

ومن البحث في تاريخ فكرة التعويض. وجدت انحصار تطبيقات تتميم 
الطرق بمعالجة نقص الطرق في الصورة الأولى فحسب. وذلك بتتميم طرق الشيخ 
في مشيخة التهذيبين إلى من روى عنه بصورة التعليق ولم يذكره في المشيخة. من 
الطرق إليهم في الفهرست, وكذلك الحال مع تتميم بعض طرق مشيخة الفقيه للشيخ 
الصدوق من طرق فهرست الشيخ أيضاً كما سيأتي في المبحث الثاني'". ومع هذا 
فإنّ تطبيقات الفكرة لم تستوعب أكثر الطرقء ولم تتناول الصورتين الباقيتين, 
وبهذا بقيت روايات كثيرة في التهذيبين والفقيه خارجة عن دائرة الاستدلال 
الفقهي. ما لعدم إسعافها بالطريقة التقليدية في التصحيح, وإما لعجز فكرة التعويض 
من تصحيح بقية الطرق الضعيفة, وعدم قدرتها على اكتشاف الطريق الذي لم يُذكر 
في المشيختين والفهرست. 


.515١؟6)١(‎ 


ب7/ ف تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ا الا 1 

تطبيقات التتميم من الصورة الأولى: 

يمكن عد تصحيح العلامة الحلي (ت /77/ه) وغيره لبعض روايات الشيخ 
في التهذيب عمن لم يُذّكَّر الطريق إليه في المشيخة التفات منهم إلى هذا الوجه وإن 
لم يصرحوا به. 

ومنه على سبيل المثال ما جاء في التهذيب بهذا اللفظ: «وروى الريان بن 
الصلت. قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام: ما اْذي يجب علىّ يا مولاي في 
غلّة رحىّ في أرض قطيعة لي؟ ...6" 

فقد صحح هذه الرواية العلامة الحلى في منتهى المطلب' '» والشيخ يوسف 
البحراني (ت / 87١1١ه)‏ في الحدائق الناضرة' ". والسيد محمد جواد العاملي 
(ت /77؟1ه) في مفتاح الكرامة'. والشيخ محمد حسن الجواهري 
(ت /1577ه) في جواهر الكلام "» والشيخ الأنصاري (ت / ١78١ه)‏ في 
كتاب الخمس'', وآقا رضاالهمداني (ت /1777ه) في مصباح الفقيد "ل اليد 
الحكيم (ت /1784ه) في مستمسك العروة الوثقئ'”. 

ووضْفٌ هذه الرواية بالصحة مع أن الشيخ لم يذكر طريقه إلى الريان بن 


)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام ؛: ١١9‏ / 11(15914) باب 7”94الزيادات فى الخمس. 
(1) العلامة الحلي / منتهى المطلب :١‏ 018. 1 

(”) البحراني / الحدائق الناضرة : 757. 

(:) العاملى / مفتاح الكرامة 6: 609. 

(6) الجواهري / جواهر الكلام .١5٠١4‏ 

(1)الانصاري / كتاب الخمس: /ا7١.‏ 

(/) الهمداني / مصباح الفقيه ؟: ١؟7١.‏ 

(8) الحكيم / مستمسك العروة الوثقئ 0: 477. و017:9. 


٠0٠0 3‏ 0 0000000000000... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الصلت في المشيخة؛ يمكن أن يكون بالاعتماد على طريق الفهرست إلى الريان, 
وهو طريق صحيح أو حسنكالصحيح. إذ ابتدأ بالشيخ المفيد وابن الغضائري. عن 
الصدوقء. عن أبيه وحمزة بن محمد ومحمد بن علي؛ عن علي بن إبراهيم. عن 
أبيه. عنه'''. ولهذا عدّها المحقق السبزواري (ت / 4٠‏ ١1٠ه)‏ حسنة بإبراهيم ابن 
هاشم' ''. واحتج بها المحقق النراقي (ت / 710١ه)‏ من غير توصيف'". 

علماً أنّ السيّد الأعرجي صحّح طريق الشيخ إلى جماعة, ومنهم الريّان بن 
الصلت كما با في آخر تطبيقات التتميم من هذه الصورة: اعتماداً منه على 
طريق الشيخ إلى الريّان في الفهرست"”. 

وأما من صرح بهذا اللون من التصحيح الذي يصبٌ في تتميم مشيخة 
التهذيبين, فعدّة من العلماء. ويأتي في طليعتهم السيد محمد (ت /3١٠1ه)‏ في 
المدارك, ومن تطبيقاته: قوله في رواية الريان نفسها: «وأما رواية الريان. فهي 
جيّدة السند. لأن الشيخ وإن رواها في التهذيب مرسلة, إلا أن طريقه إليه في 
الفهر ست صحيح»!”. 

وسيأتي تصحيح طريق الصدوق إلى الريّان بن الصلت. بالتركيب بين طريق 
النجاشي وطريق الشيخ في الفهرست"". 

كما طبّق هذا بشكل واسع الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (ت / ١١١٠ه)‏ 
(١)الطوسى‏ /الفهرست: ١159‏ /5(59060). 


01 السوراوق سيره لجان 1 

(*") النراقى / مستند الشيعة ."١:٠١‏ 

506:7 )4( 

(5) العاملى / مدارك الأحكام 0: 5857. 

(1) ؟: 787 التطبيق الخامس من الوجه الأُوّل. 


ب7/ف": تتميم الطرق وتركيب الأسانيد 1 1 1 1 1 1[ اا 
في منتقئ الجمان. إذ قال ما هذا لفظه: 

«الفائدة الخامسة: في بيان طرق الشيخ إلى أكثر من روى عنه بطريق التعليق 
في الأخبار التي نوردها من كتابيه, وقد أشرنا إلى أن الطرق التي ذكرها في آخر 
الكتابين لم يلتزم فيها بالصحيح الواضح. بل أكثر ما ذكره هناك يوجد في الفهرست 
ما هو أوضح منه. والسبب في ذلك أنه راعى تقليل الوسائط وأشار إلى هذا هناك 
أيضأ»'". ولهذا أضاف إلى مشيخة التهذيب في الفنائدة المذكوزة دواعدا 
وثلاثين طريقاً انتزعها كلها من الفهرست. 

ومن الواضح أنّ عمل الشيخ حسن باعتماد طرق الفه رست الصحيحة كما 
صرح به في هذه الفائدة يصب في روافد فكرة تعويض الأسانيد مباشرة. وذلك 
بلحاظ عنوان الفائدة المذكورة حيث خصصها لمعرفة طرق الشيخ إلى من روى 
عنه بصورة التعليق في التهذيب أو الاستبصار فحسب. 

وقد أشار في الفائدة العاشرة إلى ما يبرر ذلك بقوله: «إن الشيخ رحمه الله 
ربما عَدَّل في كتابيه عن السند المتضح إلى غيره لكونه أعلى, ولعدم تفاوت الحال 
عنده من وجوه شتئ يطول الكلام بشرحهاء ووقوع هذا العدول في الطرق 
الإجمالية غير ضائر بعد إعطاء القاعدة التي يهتدي بملاحظتها إلى الطريق الواضح 
قو الترينيت "" 

يشير بهذا إلى قول الشيخ في آخر مشيخة التهذيب: «قد أوردت جُملاً من 
الاق الى هذه المشتمات والأضوك: ولنطفضيك ذلك شرح يطول هو مذكور ني 
الفهارس المصئّفة في هذا الباب للشيوخ رحمهم الله. من أراده أخذه من هناك 


(١)ابن‏ الشهيد الثانى / منتقئ الجمان 78:١‏ الفائدة الخامسة. 
(؟)ابن الشهيد الثاني / منتقئ الجمان ٠ :١‏ الفائدة العاشرة. 


0٠ 114‏ 00-0000000.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
إن شاء الله. وقد ذكرنا نحن مستوفىّ في كتاب فهر ست الشيعة»'". 

وخصّص السيد التفرشي (ت / بعد سنة غ4 ١٠ه)‏ الفائدة الرابعة فى نقد 
الرجال لطرق الشيخ قائلاً: «اعلم أن الشيخ الطوسي قدس سره ذكر أحادنك 
كثيرة في كتابي التهذيب والاستبصار عن رجال لم يلق زمانهم. وإنما روى طريقه 
إلى رجل رجل ممّن ذكره في الكتابين. ثمّ قال: (وقد أوردت جملاً من الطرق إلى 
هذه المصئّفات والأصول. وقد ذكرنا نحن مستوفى في كتاب فهر ست الشيعة...). 

وأنا أردت أن أذكر طريقه إلى كل رجل رجل على سسبيل الإجمال على 
ترتيب حروف المعجم مما ذكره في آخر الكتابين ومما لم يذكره فيهما بل ذكره 


فر القومية". 
م ذكر سبعين طريقاً. انتزع فيها من الفهرست ثلاثة وثلاثين طريقاً وضمّها 
إلى| 5 لمشيخة كما فعل الشيخ حسن. 


وقال الشيخ عبدالنبي الجزائري (ت /77١٠ه)‏ في التنبيه الثاني عشر من 
خاتمة كتابه حاوي الأقوال: 

«إن الطرق المذكورة في الكتابين ‏ يعني: التهذيب والاستبصاربعض 
الطرق إلى المشايخ وأهل الأصول. وحيث أحالنا يعني الشيخ -في باقي الطرق 
على فهارس الرجال. خصوصاً كتاب الفهرست الذي جمع فيه أهل الأصول 
والمصنّفات. وذكر جميع الطرق إليهاء فلنا أن نأخذ صحة الطريق من فهرسته إذا 
كان صحيحاًء وإن كان في هذين الكتانين تهنفا أو محهولا عقدنا د الى أن قال 
فلنا أن نأخذ الطريق إلى الرجل المشهور من الفهرست وإن لم يُذكر له هنا طريقاً 


.88:٠١ الطوسي / مشيخة التهذيب‎ )١( 
التفرشي /نقد الرجال 6: 759 من الفائدة الرابعة.‎ )1( 


ب7/ف": تتميم الطرق وتركيب الأسانيد 1 اا د 
كحمّاد بن عيسىء. وحماد بن عثمان. وحريز بن عبدالله. وأمثالهم»''". 

وقد نقل هذا الكلام بعينه واعتمده أبو علي الحائري (ت /15177١ه)‏ في 
منتهى المقال'". 

كما تعرض إلى ذلك المجلسي الثاني (ت ١7‏ ١١١ه)‏ في كتابه الأربعين 
حدياً .في شرح الحديث الخامس والثلائين» حيث استدل في شرح الحديث بعدّة 
وجوه على صحة أخذ أخبار الكتب الأربعة من الكتب المشهورة. وما يهمنا منها 
هو الوجه السادس؛ إذ قاله ' 

«السادس: إن الشيخ -قدس الله روحه -فعل مثل ما فعل الصدوقء لكن 
لويسترك الأبافةة طبرا فى كشويفانشيه الأبعر على الندا خرين: لان 
الشيخ عمل لذلك كتاب الفهرست. وذكر فيه أسماء المُحدٌَثين والرواة من الإمامية 
وكتبهم وطرقه إليهم. وذكر قليلاً من ذلك في مختتم كتابي التهذيب والاستبصار. 
فإذا أورد رواية ظهر على المتتبع أنه أخذها من شيء من تلك الأصول المعتبرة. 
وكان للشيخ في الفهرست إليه سند صحيح. فالخبر صحيح مع صحّة سند الكتاب 
إلى اللإاماءللة. وإن اكتفى الشيخ عند إيراد الخبر بسند 
فيه ضعف» ". 

وقد نقل هذا الكلام بعينه واعتمده أبو الهدى الكلباسى (ت /17077ه) فى 
عا الا 1 1 


()الجزائري / حاوي الأقوال ؛: 48٠١‏ من الخاتمة. 

١")الحائرى‏ /منتهى المقال /: 491. 

)١‏ المجلسي الثاني / الأربعون حديثاً: 077-65٠١‏ في شرح الحديث الخامس 
والثلاثين. 

١؛)‏ الكلياسي / سماء المقال ؟: .4١1/‏ 


٠... "6‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
وعلى ضوء ما تقدّم يمكن تصحيح جملة من روايات التهذيب وإن ضعَفها 
منها: قول الشيخ في التهذيب: «وروى محمد بن أحمد بن داود. عن أبيه. 

قال: حدّئنا محمد بن عبدالله الحميري, قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن 
الرجل يزور قبور الأئمّة عليهم السلام... إلخ»'". 
فهذه الرواية ضعّفها المحقق الحلي (ت 7 ه) على ما قاله الفاضل الهندي 
(ت /11717ه) في كشف اللثام وأنّ سبب التضعيف هو أنّ الشيخ رواها عن محمد 
ابن أحمد بن داود ولم يذكر طريقه إليه في المشيخة'". 
والصحيح أَنّْها معتبرة السند كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء كالشيخ يوسف 
البحراني (ت /187١١ه».‏ قال: «فإنٌ الشيخ رحمه الله وإن لم يبيّن طريقه في كتاب 
الحديث, لكن قال في الفهرست في فحت (أشيرنا يكنيه وروا بنائه ماع 
ني امعدة رو ايختل بن التشان:والسمن بن غبيد انهه واب عدون كلهم 

وهو ظاهر في صحّة طريقه إليه مطلقاً ولذانصٌ بصحته جماعة من 
اضحانا»”. 


ولعلّه يشير بهذا إلى الشيخ البهائي (ت / ١٠١٠ه)‏ حيث صحّح الرواية 


)١(‏ الطوسى / تهذيب الأحكام 778:7 )٠١7(898/‏ باب ١١ما‏ يجوز الصلاة فيه 
مق اللبا ون والمكان, وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك. 
(1) الفاضل الهندي / كشف اللثام ,١149 :١‏ والظاهر وقوع الاشستباه فيما نسبه إلى 
المحقّق الحلى. 
ننظرة النحفق العلل 7التعتر 1 
(") البحرانى / الحدائق الناضرة 9: ,7١1/‏ و1١1:‏ 114. 
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المذكورة في الحبل المتين''' وكذلك المحقّق السبزواري (ت / 40١٠ه)‏ في 
ذخيرة الفيغاء"”. 

كما صحّحها اخرون بعد عصر البحراني, كالسيد علي الطباطبائي 
(ت7١177ها)ء.‏ حيث نقل كلام البحراني بلفظه ووافقه عليه في رياض 
المسائل'". والشيخ محمد حسن الجواهري (ت /1777ه) في جواهر الكلام' "'. 
وآقا رضا الهمداني (ت /1177ه) في مصباح الفقيه'”. 

وقال السيد الحكيم (ت / 785١ه)‏ في هذه الرواية: «١عن‏ بعض المحققين: 
الظاهر اتفاقهم على ترك العمل بظاهر الصحيح. بل عن بعض: عدم وجدان 
الخلاف فيه. وكأنَ للخدش في الصحيحة من وجوه: 

الأوّل: أنها رواها الشيخ عن محمد بن أحمد بن داود ولم يذكر طريقه إليه في 
المشيخة...»!'. 

م دفع هذا الوجه بذكر طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن داود في 
الفهرست وهو صحيح. 

وقال السيد الخوئي (ت /5177١ه)‏ في مناقشة سندها: 

بأمًا النقد فقن رتافقن فيه من وجهي: 

أحدهما: إن الشيخ رواها عن محمد بن أحمد بن داود وطريقه إليه غير مبيّن 


.١07 البهائي / الحبل المتين:‎ )١( 

(١)السبزواري‏ /ذخيرة المعاد ؟: 10؟. 

(؟) الطباطبائي / رياض المسائل .١54 :١‏ 

(؛) الجواهري / جواهر الكلام 4: 5576. 

(6) الهمداني / مصباح الفقيه ؟: .١9١‏ 

(1) الحكيم / مستمسك العروة الوثقى 177:0 -4351. 


0٠ 60‏ 000000000000000 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج ١‏ 
في المشيخة. بل ذكر جملة منها وأحال الباقي على الفهرست وطريقه إلى الرجل 
مذكور في الفهرست وهو صحيح»''. 

ومنها: تصحيح رواية الشيخ في باب الكفاللات والضمانات من التهذيب. عن 
«عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل ضمن على رجل 
ضماناً ثمّ صالح عليه قال: ليس له إلا الذي صالح عليه»'". 
والشيخ لم يذكر الطريق إلى عمر بن يزيد في المشيخة. بل ذكره في 
الفهرست. ْ 

ولهذا قال المحقّق الأردبيلي (ت /1977ه): «وفي بحث الضمان بحذف 
السند: (عن عمر بن يزيد). ولكن لما رأيت أنّ سنده إليه في الفهرست صحيحاً. 
قلك: في الصحيح»' ". 

ولكن في هذا التصحيح نظر؛ لأنّ طريق الفهرست ابتداً بالشيخ المفيد. عن 
الصدوق, عن أبيه وابن الوليد؛ عن سعد والحميري؛ عن محمد بن عبدالحميد. عن 
محمد بن عمر بن يزيد. عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه'”. 

وهذا الطريق ضعيف بمحمد بن عمر حيث لم يونّق, وبأخيه الحسين بن عمر 
وهو مهمل. نعم يمكن استفادة صحّة الطريق من وجه آخر ستأتي الإإشارة إليه في 
تصحيح الطرق الضعيفة بالتركيب بين الأسانيد في المبحث الثالث'”. 


.١١7 الخوئي / التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ؟:‎ )١( 

(1) الطوسى / تهذيب الأحكام : )7(51٠ / 7٠١‏ باب 88 الكفالات والضمانات. 
() المحقّق الأردبيلي / مجمع الفائدة والبرهان 8: ؟77. 

.)١(١6077/ 1١814 الطوسى /الفهرست:‎ )( 

(6) ؟: 6,. وسيا تي هذا الطريق وتصحيحه في اخر نظرية التعويض. 7: .,7١31-3‏ 
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ومنها: تصحيح المحقق المذكور رواية الشيخ في التهذيب عن «يعقوب بن 
فى المجاور بمكّة..". حيث وصفها بأنّها مقطوعة الإسناد؛ لأنّ الشيخ لم ؛ 
طريقه إلى يعقوب بن يزيد في المشيخة, ولكنّه صحّحها من الطريق إليه في 
الفهريطك”” 

وطريق الفهرست صحيح كما قال؛ إذ ابتدأً بابن أبى جيد. عن ابن الوليد. عن 
سعد والحميري. عن يعقوب بن 0 

ومنها: تصحيح المحقق السبزواري (ت /14١٠ه)‏ في ذخيرة المعاد حديث 
التهذيب. عن حريز. عن أبي عبدالله هذ في الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان 
في الصلاة...'. حيث صحّحه اعتماداً على طريق الفهرست؛ لأنّ الشيخ لم يذكر 
طريقه إلى حريز في المشيخة'". 

والحديث المذكور وإن وقع في باب الأحداث الموجبة للطهارة من التهذيب 
- وقد سبق الكلام بعدم شمول طرق المشيخة لأحاديث كتاب الطهارة إلا أن 
التصحيح المذكور لا ريب فيه. 

وأَمّا ما قد يقال بأنّ تصحيح الطريق إلى حديث حريز هذا لم يكن من جهة 


)1١5( ١778 / 197 الطوسي / تهذيب الأحكام 27:4 / 1717/4 (3780), و0:‎ )١( 
الزيادات في فقه الحج.‎ )١11( باب‎ 

)0( الأردبيلي / مجمع الفائدة والبرهان 1: 59. 

(؟) الطوسي /الفهرست: 5514 .)١(8٠017/‏ 

(؛) الطوسي / تهذيب الأحكام )1١( ٠١5١/7548 :١‏ باب )١5(‏ الأحداث الموجبة 
للطهارة من أبواب الزيادات فى كتاب الطهارة. 

(5) السبزواري / ذخيرة المعاد ١م‏ 
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المشيخة حتى يقال بعدم شمول طرقها إلى ذلك المورد. بل كان من جهة طريق 
الفهرست إلى كتب حريزء وطرق الفهرست أعمّ من طرق المشيخة, وعليه فلا 
اشكال في التصحيح المذكور. 

فجوابه: إن تصحيح الطريق إلى رواية حريز المذكورة, وإن كان سليماً. ولكن 
ليس بهذا التوجيه؛ لأنّ هذا التوجيه هو فرع ثبوت كون رواية حريز المذكورة في 
كتاب الطهارة قد اخذها الشيخ من كتابه مباشرة, فإن كان ذلك كذلك فلا ريب في 
اعتماد طريق الفهرست؛ لأنّه طريق إلى كتب حريز. ولكن لم يثبت أخذ الرواية من 
كتاب حريز بدلين ما ذكره الشيخ بشأن علاقة طرق المشيخة بأحاديث كتاب 
الطهارة, وقد مب فلا حاجة إلى إعادته. 

ومع هذا فالتصحيح المذكور لا إشكال فيه. والوجه في ذلك: هو أنّ الرواية 
المذكورة, وإن لم يثبت أخذها من كتاب حريز لما تقدّم, إلا أنها من الروايات 
المنسوبة إلى حريزء وطريق الشيخ إليه في الفهرست عام إلى جميع كتبه 
ورواياته''. وبهذا تكون الرواية داخلة في طريق الفهرست لامحالة. سواءً كانت 
موجودة في كتب حريز أو لا. 

ومنها: تتميم بعض طرق المشيخة من الفهرست كما فعل السيد الأعرجي 
(ت17777ه) في طرق الشيخ إلى جماعة لم يذكر الشيخ طريقه إلى أيّ منهم في 
المشيخة. وذكره في الفهرست. كطريقه إلى: 

أبأناية عتمان الأسد'" واتو ين نوح ', وجميل بن درّاج "» والحسن 


.)١١559/1١١8 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 

(؟) الأعرجى /غدّة الرجال ؟: 7١5‏ من الفائدة السادسة. 
(١‏ الى ره ترففة” 

(]) المصدر نفسه ؟: 14؟77. 


ب7/ف": تقميم الطرق وتركيب الأسانيد ا ا 00 
)0١( ٠ 05‏ . .#كء (") 5 
ابن على بن عبيدالله بن المغيرة والحسن بن على بن فضال وحمادبن 
فيل (غ) ال (0) ا س) )١1(‏ 8 
الكطان : وعبدالله أبن جعفر الحميري!”: وعبدالله بن متسكنا 7 وعلىي بن 
س0  )١١( 5 )٠١(‏ . إى )0( )١7(‏ 
الريان وعمّار الساباطي ٠‏ وغياث بن إبراهيم وهارون بن مسلم ؛. 


1 (:1) 
ويعهوب بن يريد 2.. 
مناقشة تطبيقات التتميم: 


إن تتميم طرق المشيخة بطرق الفهرست لايكون اعتباطاً وكيف ما اتفق. إذ 
قد لا يصح التعويل على الفهرست فى حال عدم وجود الطريق فى المشيخة إلا بعد 
ملاحظة جملة من الأمور والشروط المطلوبة في كل طريق يراد التتميم به من 
الفهرست. 


)١(‏ الأعرجى /غدَّة الرجال ؟: 6؟5. 
(؟) المصدر نفسه 770:7 . 
(") المصدر نفسه ؟7: 9؟57. 
(]) المصدر نفسه ”: ١٠57؟.‏ 
(6) المصدر نفسه ”7: ١٠7؟.‏ 
(1) المصدر نفسه .771١:7‏ 
(0) المصدر نفسه 777:7. 
(8) المصدر نفسه ”: 7718؟. 
(9) المصدر نفسه ؟: 571. 
(١٠)المصدر‏ نفسه 717/:7؟. 
(١١)المصدر‏ نفسه ؟71/:7؟. 
(١١)المصدر‏ نفسه ؟:-7578. 
(17) المصدر نفسه ؟: "55. 
(غ١)‏ المصدر نفسه 87/:7؟. 
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ومن أهم الشروط المطلوبة سبعة. وهي: 

ا أن يكون الطريق المذكور في الفهرست إلى صاحب الكتاب الذي لم 
بذكر الطريق إليه في المشيخة معتبراً: ولا يقتصر في معرفة اعتبار الطريق إلى 
الكتاب على طريق الفهرست فقط. إذ ربما اعتمد الكتاب المذكور مباشرة فى كتب 
الحديث لاسيّما فى الفقيه والكافى وبالنحو الذي يمكن تحديد المصدر المنقول 
عنه فى تلك الكتب كما بيّناه فى الباب الأوّل''؛ لأنّ حصول الاطمئئان الناء 
بوصول الكتاب إلى عصر الشيخ بطرق معتبرة لا يضر ضعف طريق الفه رست إلى 
صاحب الكتاب. مع إمكان تعويضه من طرق اخرى إليه. 

؟ - ان يُسمّى الكتاب المذكور قبل بيان الطريق إليه في الفهرست في حال 
تصحيح سند رواية في التهذيب بطرق الفهرست. كما لو قال الشيخ في ترجمه 
مصنّفه -مثلاً -: (له كتاب الوضوء: أخبرنا به فلان). وكان موضوع روايذ التهذيب 
-المراد تصحيح سندها -في الوضوء أيضاً. وأما في حال عدم تسمية الكتاب في 
الفهرست.كما لو قال: (له كتاب. أخبرنا به فلان ...). فهذا لا يكفي إلا مع التأكد من 
عدم وجود كتاب آخر له. وذلك بالرجوع إلى رجال النجاشي. ومعالم العلماء. 
وكنني اللدية أبن اوس » إذاغالبا ذا يتل ها من الكت مع سبمنيها وضينيا الى 
أصحابها. لأنّ إحتمال وجود كتابين له يمنع من اعتماد طريق الفهرست. فلو قال 
النجاشي _مثلاً : (له كتاب الصلاة, وكتاب الزكاة) ثم ذكر الطريق إليهما. فلاشك 
في حون ددا لكتابين هو ما ذكره الشسيخ؛ لأنّ احتمال 
عدم اطلاع الشيخ على الكتاب الآخر أقرب من احتمال عدم اطلاعه على 
الكتابين وعثوره على كتاب ثالث لم يطلع عليه النجاشي. 


.غ١٠5:١)1(‎ 
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ففى مثل هذا لايعرف مصدر الرواية في التهذيب تحديداً. هل هو الكتاب 
الذي 0 ه الشيخ أو الكتاب الآخر الذي ذكره النجاشي. 

ولا يكفى فى ذلك معرفة موضوع الرواية في التهديب في تعيين عنوان 
الكتاب فى الفهرست, فلو كانت في الزكاة مثلاً. فإن هذا لا يعني أن ما في 
النوورست ركان الزكاة. والسبب في ذلك هو أن الهدف من وراء تتصنيف 
الفهرست لم يكن لإخراج روايات التهذيب عن الإرسال. حتى يقال بأن مقصود 
الشيخ بهذا الكتاب هو كتاب الزكاة, وإِنّما كان هدفه شيء اخر وهو فهرسة لما 
منفة القومة من الكدي: 

وعلى هذا فاقتصار الشيخ على ذكر بعض كتب المترجم له في الفهرست 
يحول دون الاعتماد على طريقه إليها في تصحيح ما أرسله في التهذيب ولم يذكر 
الطريق إليه في المشيخة. ولكن ليس مطلقاً. بل في الحدود التي يثبت فيها عدم 
اطلاع الشيخ على بقية الكتب التي لم يذكرها. وإلا فقد يذكر عبارات تشير 
بوضوح إلى اكتفائه بذكر البعض مع أن الطريق إليها جميعاً. كما لو قال في ترجمة 
شخص -_مثلاً : (له عشرة كتب). وعدّ منها ثلاثة فقط. ثم قال: (وغيرها). 

ونظائر هذا التعبير المُشعِر باطلاع الشيخ على سائر كتب المُترجّم له - وإن 
ذَكرَ بعضها _كثيرة في الفهرست, وكذلك لو ذكر الشيخ بعض كتب المُترجّم له 
وذكرها النجاشي كلها. وكان طريق الشيخ والنجاشي واتخداء أويختضل الئل بين 
الطريقين في بعض الطبقات. وهو ماسنفصّله إن شاء اللّه تعالى في الفصل 
الثالث من الباب الثالث. في بيان الوجه الثالث من وجوه نظرية تعويض 
ساني" 1 


0١ :”0)١1(‏ ومابعدها. 
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اناا تكو الزيوابة المراد تصحيح سندها بطريق الفهرست,. قد ابتدأ سندها 
-عند الشيخ ‏ بصاحب الكتاب المذكور في الفهرست, بنحو الجزم كما لو قال: 
«الحسن بن محبوب» أو: «عن الحسن بن محبوب» أو «فيكتاب الحسن بن 
محبوب» أو «روى الحسن بن محبوب في كتابه» ونحو ذلك. 

وأما لو ابتدآت بلفظ: «ويُرِوَى عن الحسن بن محبوب» أو «رُوي عن 
الحسن بن محبوب» وأمثال ذلك. فاحتمال النقل من غير كتابه قائم لابد. وحينئذ 
لا جدوى في طريق الفهرست إلى كتب الحسن بن محبوب في أمثال تلك الموارد. 
ممّا ينبغي معه ملاحظة كل ما رواه الشيخ بسند ضعيف يراد تصحيحه على ضوء 
فكزة التعويضن أو النظرية؛ لاحتمال وروده بضيغة لا تدلٌ على الخ ذالمباشر هن 
كتاب المبدوء به في سند التهذيبين. 

ونكت مبظيعة العال كل موز من هذا القبيل دلت القرائق الحايجية 
على وجوده في كتاب من ذُكر في صدر السند. وإن نُسب الحديث إليه بصيغة لا 
تدل على الجزم, كما لو قال: (ويُروئ عن فلان..). ثم وجدنا الحديث في كتب 
أخرى منسوباً إلى كتاب فلان نفسة. 

- أن لا يكون في كلام الشيخ في ترجمة صاحب الكتاب في الفهرست ما 
شين إلى عدم وصول نسخة من الكتاب إليه كما حصل هذا في بعض التراجم؛ 
لأنّ عدم وصول نسخة من الكتاب إلى الشيخ يعني عدم النقل المباشر منه في 
التهذيب. 

© - أن لا تكون الرواية المراد تصحيح سندها من طرق الفهرست. معلقة 
الإسناد على ما قبلها. لأنّ التعليق في أسانيد التهذيب ليس كلّه على المشيخة: بل 
بعضه معلّق على ما سبقه من أسانيد, كما بينا ذلك في آخر الفصل السادس من 


ب” / ف تقميم الطرق وتركيب الأسانيد 1 
الباب الأُوّل''؛ احترازاً من أن لا يكون النقل في الحديث المعلّق من كتاب 
اذكو فو :صدز السند. 

وعل هذا لوكا نيش الرا لسلفا ان والله سن لخاد ميدن 
أخذ الرواية من غير كتاب من ابتدأً به الشيخ في إسنادها. 

وحينئذٍ قد يقال بأنْه لافائدة في طريق الفه رست إلى كتاب المبدوء به في كل 
معد يعاق عل ينابق لذن الفروى سكو ما حوذا من كنا | خر. 

فنقول: يمكن الجمع بين الطريق المعلّق عليه في متن التهذيب وطريق 
المشيخة أو الفهرست إلى من دُكر في ابتداء التعليق؛ بأن يكون للشيخ إلى الرواية 
المفترضة طريقان. يُمتّل أحدهما السند الذي عُلّق عليه. ويُمتّل الآخر الطريق 
المذكور في المشيخة أو الفهرست إلى من ابتداً به سند الرواية؛ أخذاً بما ذكرناه 
سايق" بشاة.نا غلئءفن اعاديق التهدين على ما قبلها المأخوذة صراجة نن 
الكافي. وذلك بتسمية محمد بن يعقوب في أوّل السند. 

ومع هذا فإنّ ترك التصحيح بطريق المشيخة أو الفهرست واللجوء إلى السند 
التعلق علئه جن الأدلى» لاله القوى القةق من الطرررقيو وان كان افيا مك 
الثاني قوياً. 

1- إذا كان الكتاب المذكور في الفهرست ذي نسخ متعددة ومختلفة زيادة 
ونقصاناً. مع تفاوت طرق الشيخ إليها من جهة الاعتبار وعدمه. فاعتماد الصحيح 
منها في تصحيح مارواه الشيخ عمن لم يذكر الطريق إليه في المشيخة لايخلو من 
إشكال. لاحتمال وجود الرواية في النسخة ذات الطريق الضعيف مع خلو 


(1١11:10غ.‏ وينظر ١66:1؟1‏ و١707"‏ 
(5)١:5غ4.‏ 
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الفيفة :ةلق التاريى المعم نيا هذا إنانها اخزبظر الامتا رمدت اليف 
كتاب الفهرست, وإلا فهو احتمال ضعيف, إذ يستبعد حصوله من الثقة من غير 
تنبيه. ومقام الشيخ أجل من أن يقال بحقه (ثقة) فحسب. 

وا اللاتكفي سلامةطريق الشيخ إل كناب .من أُحدت الرواينة عننه: فى 
صحّتها. ما لم يصحٌ سند صاحب الكتاب إلى المعصوم اقة. ظ 

وعليه يلزم في تصحيح طريق الشيخ إلى شخص ملاحظة سند الشخص إلى 
المعصومنة. وأمّا مع حصول العكس كما لو ضَعُفَ الطريق وصمٌ السند. فهل 
يستلزم اعتبار المروي أو لا؟ فالمشهور أَنّه لا يستلزم اعتبار الطريق صحّة السند. 
ولا اعتبار السند صحّة الطريق, وإن أمكن الفصل -فيما نرى في خصوص الكتب 
المشهورة -بين نقل الطريق والطريق إلى النقل كما مرّ في الباب الأوّل' ". 

وهذه الأمور السبعة, وإن لم يصرح بها أحد. إلا أنها كانت ملحوظة عند 
بعضهم بلا ريب, وإلا كيف نفسر اكتفاء الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني؛ والسيد 
التفرشي -كما تقدّم'' -ببعض طرق الفهرست لضمّها إلى طرق المشيخة, وإهمال 
ما يزيد على سبعين طريقاً آخر إلى مصنّفات قد اعتمدها الشيخ في روايات 
التهذيب, ولم يذكر الطريق إليها إلا في الفهرست؟ 


١ )١(‏ :لام”؟, 
(؟)؟:/7اغ" -118. 


المبحث الثانى 
تتميم طرق الشيخ الصدوق من الفهرست 


روى الشيخ الصدوق في الفقيه عن جماعة لم يذكر الطريق إلى أي منهم في 
المشيخة, وقد أحصاهم التق المجلسي فأوصلهم إلى مائة وسبعة عشر نفراً أوَلهم 
ابن أبي سعيد المكاري. واخرهم ونين بح عبد ارمق" 

وقد فاته جماعة ممن روى عنهم الشيخ الصدوق وأهمل طريقه إليهم في 
المشيخة: وهم: 

د ابو ذكرا الأعور ع اهيب الجية نان ابو ذو الغفا رع قاب ابو 
عبد الله البرقي. 4- أحمد بن أبي عبد الله محمد بن خالد البرقي, - ابسماعيل بن 
أبي زياد. /1- أمسلمة. 8- أيوب أخو أديم. 4- الحسن بن زيد. -٠١‏ الحسن 
ابن علي بن بلال. -١١‏ الحسن بن كثير. -١7‏ الحسين بن أبي عبد الله الأنصاري, 
كا العسين بو غالد لاك العسيق ين زياف 6ان العسييق بن عسل 
7 الحصين بن يسار.  ١١/‏ سعد الإسكاف. ١8‏ سلمان الفارسي. 
9 طلحة السلمي, ٠١‏ - عائشة. 7١‏ عبدالله بن عمر (من أصحاب الإمام 
الكاظم'ئة). ١١‏ عبد الله بن الوليد الوصافي, ١7‏ - عبد الرحمن بن الهيثم 
الأنصاري. ١4‏ - عمار بن نعيم القمي. ١8‏ عمران الحلبي. ١7‏ - قاسم 


)١(‏ المجلسي الأوّل / روضة المتّقين 50١ 5718 :١4‏ في ذيل ترجمة الحسن بن 
رباط. 
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الخياط. 1” - محمد بن سهل. 18 - محمد بن الفرج. 79 - معاذ ببن جبل, 
مهران بن محمدء -17١‏ ميسرء 177 هشام بن أبي إبراهيم (لعلّه هشام بن 
إبراهيم الذي ذكر في المشيخة). 77- الهيثم بن عروة. 14- يحيى بن أكثم 
القاضي. 70- يحيى بن سعيد الأهوازي. ظ 

وعدم وجود الطريق إلى شخص في مشيخة الصدوق, يعني عد رواياته في 
الفقيه من جملة المراسيل. ومن هنا حاول بعض العلماء تتميم طرق مشيخة الفقيه 
التي لم يذكرها الشيخ الصدوق. وذلك باكتشافها من خلال طرق الشيخ الطوسي 
في الفهرست التي هي من رواية الشيخ الصدوق. ويأتي العلامة الحلي 
(ت /17لاه) في طليعة من تنبّه إلى ذلك. كما ماق في التطبيق الخامس 
لمحاولات التتميم تلك. وهي: 

التطبيق الأوّل -اكتشاف الطريق إلى أبي الصباح الكناني: 

وهوما ذكره السيد الأعرجي في شرح مشيخة الفقيه. قال: «وإلى أبي الصباح 
الكناني: غير مذكور في المشيخة, لكن صفوان بن يحيى ومحمد بن الفضيل 
يرويان كتاب أبي الصباح. فطريقه إليهما ريق إليه. إذ روى به جميع ما 
اا 

توضيح التطبيق ومناقشته: 

يبدو في المثال المذكور نوع غموضء وتوضيح إفادته تتميم طرق الصدوق 
بطرق الفهرست,. كالاتي. 

ِنّ قوله: (لكن صفوان بن يحيى ومحمد بن الفضيل يرويان كتاب أبى 
الصباح) أخذه من فهرست الشيخ؛ لأنّه صرّح قبل ذلك بأن طريق الصدوق إلى 


)١(‏ الأعرجى /عدَّة الرجال 7: ا من الفائدة السادسة. 


ب”7/ف”: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ا ل 1 
أبي الصباح الكناني غير مذكور في مشيخة الفقيه. 

وهذا هو الطريق الأول إلى كتاب أبي الصباح الكناني في فهرست الشيخ, 
وهو: «ابن أبي جيدء عن ابن الوليد عن الصفار. عن أحمد بن محمد. عن محمد 
ابن ابسماعيل بن بزيع والحسن بن علي بن فضال؛ عن محمد بن الفضيل, عنه. 
ورواه صفوان بن يحيى, عنه» '". 

فللشيخ إلى أبي الصباح طريقان إذنء أحدهما: ما رواه محمد بن الفضيل. 
عنه. والآخر ما رواه صفوان بن يحيىء عنه. وكلاهما من الطرق الخاصة. 

وأما قوله: (فطريقه إليهماء طريق إليه) يعني: طريق الصدوق إلى محمد بن 
الفضيل وصفوان بن يحيى. هو طريق إلى أبي الصباح أيضاً. 

وفي هذا نظر. لأنّ الصدوق لم يذكر طريقه إلى محمد بن الفضيل في مشيخة 
الفقيه. وأما طريقه إلى صفوان فهو طريق خاص. إذ قال: «وماكان فيه عن صفوان 
ابن يحيى, فقد رويته عن أبي رضي الله عنه. عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن 
أبيه. عن صفوان بن يحيى»'". 

وهذا الطريق صحيح. أو حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم. 

وأما لشي ده حرط ريه إلى معد ون تقر فنا 7[ كال اخبرائية 
ابن أبي جيد. عن محمد بن الحسن. عن سعد والحميري؛ عن أحمد بن محمد بن 
عيسى وأحمد بن أبي عبدالله؛ عن علي بن الحكم, عنه»'' وهو طريق صحيح, 
لكنه خاص لم يقع فيه الصدوق. 


.)١19(814٠/ ”ال١ الطوسى /الفهرست:‎ )١( 
.4١٠ 79 (؟) الصدوق / مشيخة الفقيه غ:‎ 
.)8(5587/ الطوسي /الفهرست: 06؟7-55؟5‎ )"( 
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وذكر الشيخ في ترجمة صفوان بن يحيى أن له كتباً كثيرة ومسائلٌ, 
وروايات, ثم قال: «أخبرنا بجميعها جماعة؛ عن محمد بن علي بن الحسين عن 
محمد بن الحسن, عنه. 1 

وأخبرنا بها ابن أبي جيد. عن محمد بن الحسن. عن محمد بن الحسن الصفار 
وسعد بن عبدالله ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس؛ عن محمد بن الحسين 
ويعفوب بن يزيد؛ عنه...»". 

وكلمة (عنه) بعد محمد بن الحسن في الشعبة الأولى من هذا الطريق مزيدة 
سهواً من الناسخ كما هو واضح من طبقتهما. والصواب -بعد دمج شعبتي 
الطريق -: 

سما عن الصدوق. 

وابنٌ أبي جيد (بالعطف على جماعة)كلاهما؛ عن محمد بن الحسن بن الوليد, 
عن محمد بن الحسن الصفار... إلخ. 

وهذا الطريق صحيح, وهو عام وقع فيه الصدوق. 

وبهذا يتبين أن قوله: (فطريقه إليهما طريق إ ليه)لا يستقيم على حال؛ لأنّه إن 
أراد طريقه إليهما في مشيخة الفقيه. فالصدوق لم يذكر طريقه إلى محمد بن 
الفضيل وإن أراد ذلك من جهة الفهرست. فإنّ طريق الشيخ إلى محمد بن فضيل لم 
يقع فيه الصدوق. 

وعليه فالصواب أن يقول. فطريقه إلى صفوان طريق إلى أبي الصباحء أي من 
جهة الفهرست. بدليل قوله بعد ذلك مباشرة: إذ روى به جميع ما يرويانه) 
والصواب: ما يرويه. 


.)١(5857/1١45 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 


ب7/ ف" تتميم الطرق وتركيب الأسانيد اس ل ساروا اجافد اا بألل 

وهذا هو الطريق الثاني من طرق الفه رست كما سبقت الإشارة إليه. 

وبهذا يكون اكتشاف طريق الصدوق إلى أبي الصباح الذي لم يذكره في 
مشيخة الفقيه واضحاًء وذلك بتركيبه من طريق الفهرست إلى أبي الصباح. وطريقه 
إلى صفوان لوقوع الصدوق فيه. ولكن هذا التركيب لا يخلو من اشكال. لتوقف 
صحته على أمرين, وهما: 

الأوّل: أن لا يكون لأبي الصباح في الحديث الشريف سوى كتاب واحد فقط. 
فإن كان كذلك فلا ضير في التركيب المذكورء إذ ستكون كل رواية في الفقيه عن 
أبي الصباح موجودة في كتابه. وبما أن الطريق إلى كتابه من رواية صفوان بن 
يحيى عنه. وللصدوق طريقان صحيحان إلى صفوان. 

أحدهما: ما ذكره في مشيخة الفقيه. 

والآخر: طريق الشيخ العام إليه في الفهرست الذي هو من رواية الصدوق. 

إذن ستكون روايات الفقيه عن أبي الصباح مروية من قبل الصدوق بطريقين 
صحيحين وإن لم يذكّر الطريق إليه في المشيخة. 

وَإقذا بخ الفا لو العكمالةا توه اكز من كنات واحد لأبي الصباح. أو 
احتملنا وجود روايات أخرى له لم تدخل في كتابه. ففى مثل هذا سيكون الطريق 
إليه في الفه رست طريقاً إلى بعض ما عنده من الحديث برواية صفوان عنه, وحينئزٍ 
لا يمكن عدّ طريق الصدوق إلى صفوان طريقاً إليه مطلقاً؛ إذقد يكون من جملة ما 
رواه الصدوق عن أبي الصباح غير داخل في البعض الذي رواه صفوان عنه بل في 
البعض الآخر الذي لم يروه. 

الثاني: أن يكون طريق الفهرست إلى أبي الصباح عاماً إلى جميع كتبه 
ورواياته وإن لم يقع فيه الصدوق, هذا على فرض تحقق الاحتمال المُضعّف للأمر 


الف 00٠‏ 0 00000000000000.. قتعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
الأوّل. أغتى بهد وود أكتر من كتاب لأبي الصباح أو روايات لم تدخل بكتابه 
المذكور في الفهرست. 

ومن ضم الطريق العام إلى أبي الصباح وهو من رواية صفوان عنه ‏ إلى 
الطريق العام إلى صفوان في الفهرست _وهو من رواية الصدوق لوقوعه فيه ينتج 
عنهما طريق صحيح للصدوق إلى اب الصباح. ومعنى هذا أن كل رواية رواها 
الصدوق عن أبي الصباح. قد رواها صفوان بن يحيى سواء كانت من كتبه أو من 
رواياته. 

وبما أن طريق الصدوق إلى صفوان صحيح؛ فيكون طريقه إلى أبي الصباح 
كدذلك. 

وهذا الفرض لم يتحقق, لأن الطريق إلى أبي الصباح في الفهرست لم يكن 
عاماًء ومعنى هذا أنه لا ينتج من ضمه إلى الطريق العام إلى صفوان كون جميع ما 
رواه الصدوق عن أبي الصباح مروياً من جهة صفوان. لأنّ الطريق العام في 
الفهرست مختص بجميع ما رواه الصدوق من كتب وروايات عن صفوان فحسب. 
وأما ما روأه عن أن الصباح فليس من الضرورة أن يكون جميعه ويا بهدا 
الطريق, لأنّ صفوان لم يرو جميع كتب وروايات أبي الصباح كما مر عن 
الفهرست, الأمر الذي يحتمل معه تخلّف بعض ما رواه الصدوق عن أبي الصباح 
من الدخول في طريقه العام إلى كتب وروايات صفوان في الفهرست. 

وبهذا يظهر الوجه في حقيقة التركيب المذكور. 

التطبيق الثاني _اكتشاف الطريق إلى جميل بن صالح: 

أورد السيد الخوئي رواية جميل بن صالح عن الإمام الصادق نيه التي ذكرها 
الصدوق بقوله: «وسأله جميل بن صالح: أيَهما أفضل: يصلي الرجل لنفسه في 


ب7/ف": قتميم الطرق وتركيب الأسانيد ا ا ا لكر 
وَل الوقت. أو يؤْخَّر قليلاً ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال: يوْحَر 
ويصلّى بأهل مسجده إذا كان هو الإمام» . 

والشيخ الصدوق لم يذكر طريقه إلى جميل بن صالح في مشيخة الفقيه. كما 
أن طريق الشيخ إليه في الفهرست لم يكن من رواية الصدوق. إذ ابتدأ ب: «ابن أبي 
جيد. عن ابن الوليد. عن الصفار. عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب, عن غير 
واحد. عن جميل بن صالح» ". 

ومن هنا قيل في هامش تقريرات بحث الصلاة للسيد الخوئي بإمكان 
تصحيح سند رواية الصدوق على ضوء ما أفاده السيد الخوئي في نظائر المقام. 
بأنَّ في طريق الشيخ إلى جميل بن صالح: ابن الوليد. وللصدوق طريق صحيح إلى 
جميع رواياته على ما يظهر من الشيخ في الفهرست' ". 

مناقشته: 

إن أصل ما أفاده السيد الخوئي _كما قيل صحيح, ولكن تطبيقه على هذا 
الطريق لا يخلو من إشكال. خصوصاً مع اعمال ان تكتون :رواب الفتقيه: بير 
بالتودفين كتا جيل بو جالع تاخرة 

ومع هذا الاحتمال يكون طريق الفهرست إلى كتاب جميل طريقاً إلى غير 
الكناب الى اخت كمه رواية الفيدوق: 

ولو افترضنا أنّ الصدوق أخذ الرواية من كتابه كما استظهر ذلك التقي 


)١(‏ الصدوق /الفقيه )1١(1١١7١ / 56٠ :١‏ باب 05 الجماعة وفضلها. 
)١(‏ الطوسي /الفهرست: 14 .)1١١668/‏ 
(”) البروجردي / مستند العروة الوثقى, كتاب الصلاة (تقريراً لبحث السيد الخوئي) ق؟ 


ف 00د ...ل تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 


المجلسي (ت /١7١٠ه)‏ في روضة المتّقين'''. فإنٌ اعتماد طريق الشيخ العام إلى 
جميع كتب وروايات ابن الوليد في المقام, لمجرّد وقوعه فى طريق الفهرست إلى 
كتاب جميل بن صالح الذي لم يكن من رواية الصدوق, لا يتمٌ إلا مع ثبو تسلامة 
الواسطة بين ابن الوليد وجميل بن صالحء وهذا لم يثبت من طريق الفهرست؛ 
للإرسال الحاصل فيه بلفظ (عن غير واحد؛؛ لأنّ هذا اللفظ دالٌ على الارسال فى 
مصطلح الحديث كما بيّناه في الباب الأُوّل'". ْ 

وعليه فلا ينتج من الطريق العام إلى ابن الوليد في الفهرست الذي هو من 
رواية الصدوق _طريق إلى جميل بن صالح. 

نعم.. يمكن ذلك بملاحظة طريق النجاشي إلى جميل بن صالح. حيث ذكر في 
ترجمته بأنّ كتاب جميل متكوّن من نسختين: نسخة رواها القميّون. عن الحسن 
بن محبوب, عن جميل بن صالح. وأخرى رواها الكوفيّون, عن ابن 5 عميرء 
00 

وللشيخ في الفهرست طريق صحيح وعام إلى جميع كتب وروايات الحسن 
ابن محبوب””. وطريق مثله كذلك إلى ابن أبي عمير'”. وكلاهما من رواية الشيخ 
الصدوق في الفهرست. 

وبهذا الوجه يكون للشيخ الصدوق طريقان صحيحان إلى جميل بن صالح. 
وإن لم يذكر طريقه إليه في مشيخة الفقيه. 


.008:7 المجلسى الأوّل / روضة المتّقين‎ )١( 
0500 ف‎ 

(") النجاشى / رجال النجاشى: /ا١١‏ /9؟5. 
(؛) الطوسى /الفهرست: 57 / 177 (؟). 

(6) المصدر نفسه: 519 //297(311). 


ب7/ ف" تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ل الح م و و وت لم ام اومان ل 

التطبيق الثالث اكتشاف الطريق إلى موسى بن بكر: 

قال السيّد الأعرجي في شرح طرق مشيخة الفقيه: «وإلى موسى بن بكر: 
مهملء لكن في الفهرست: له كتاب, أخبرنا ابن أبي جيد. عن ابن الوليد, . 
الصفار, عن إبراهيم بن هاشم, عن ابن أبي عمير. عن موسى.. 

وقد علمت أنّ الصدوق يروي جميع روايات ابن أبي عمير في الصحيح. 
وروايات ابن الوليد. عنه. فقد صمّ إليه طريق» . 

مناقشته: 

ِنّ هذا التطبيق صحيح؛ لأنّ معنى رواية ابن أبي عمير لكتاب موسى بن بكر, 
هو أن موسى بن بكر قد أجاز ابن أبي عمير برواية ما في كتابه. وإن ابن أبي عمير 
أجاز إبراهيم بن هاشم برواية ذلك, عنه, عن موسى بن بكر. وهكذا نزولاً إلى ابن 
أبي جيد الذي أجاز الشيخ برواية ما في الكتاب بذلك الطريق. 

وحيث أنّ طريق الشيخ إلى جميع كتب وروايات ابن أبي عمير هو نفس 
الطريق المذكور إلى موسى بن بكر مع إضافة جماعة إلى طبقة إبراهيم بن هاشم 
لذا يصحّ جعله طريقاً للصدوق إلى موسى بن بكر؛ لأنّه من روايته. 

التطبيق الرابع اكتشاف الطريق إلى نشيط بن صالح: 

وهذا التطبيق للسيّد الأعرجي أيضاً. قال: «وإلى نشيط بن صالح: مهمل. وفي 
الفهرست: له كتاب. أخبرنا 00 عن أبي المفضلء عن ابن بطّة. عن أحمد بن 
أبي عبد الله. عن أبيه. عن نشيط. 


فى 


وقد عرفت أن [طريق] الصدوق إلى محمد بن خالد طريق صحيح» 


)١(‏ الأعرجي /غعدَّة الرجال ٠١١:7‏ من الفائدة السادسة. 
(1) المصدر نفسه 7: ٠١-5١7‏ من الفائدة السادسة. 


71" لمم ما ووالم اص تنوب تعوفكن الأساسسه (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

مناقشته: 

إن قوله: (وقد عرفت.. إلخ ) يعني إِنْ طريق الصدوق إلى محمد بن خالد 
صحيح من جهة مشيخة الفقيه. لا من جهة فهرست الشيخ. لأنّ طريق الشيخ إلى 
محمد بن خالد ليس من رواية الشيخ الصدوق. كما ان الطريق إلى محمد بن خالد 
في مشيخة الفقيه ليس من الطرق العامّة. بل هو طريق خاصٌ إلى كتابه المعروف 
كاب الاواةوموالظ ريق وان كا مفوطينا "1 اننا سملن انكو ييا 
إلى كتاب نشيط بن صالح. اللهمّ إلا إذا كان كتاب النوادر مشتملاً على جميع 
أحاديث كتاب نشيط بن صالح, ولا يوجد طريق إلى تحقيق هذا الأمر كما هو 
واضح. بخلاف ما لو كان الطريق عامّاً إلى جميع كتب وروايات محمد بن خالد. إذ 
سيدخل ما في كتاب نشيط بن صالح في الطريق العام إلى البرقيء بحكم كونه 
راوياً لكتاب نشيط في الفهرست. 

التطبيق الخامس _اكتشاف الطريق إلى يونس بن عبدالرحمن: 

قال الشيخ محمد حسن الجواهري (ت /7777١ه)‏ بشأن ما رواه الصدوق 
بقوله: «وروى يونس بن عبدالرحمن, عن عبدالله بن سنان. عن أبي عبد الله جد 
قآل:سالئة عن وجل سارق دخل على امراة لسرق متاعها «الخبر»'”". 

قال الجواهري: «وعن العلامة: (طريقه إلى يونس صحيح. على ما ذكره 
الشيخ في الفهرست, وإن لم يذكره الصدوق في مشيخة الفقيه) ". 


.19-5/:4 الصدوق / مشيخة الفقيه‎ )١( 

)١(‏ الصدوق /الفقيه 5: )١( 17١/١11١‏ باب 57 ما يجب من احياء القصاص. 

() هذا القول لم أجده فى الفائدة الثامنة من فوائد الخلاصة للعلامة الحلي التي بيّن فيها 
درجة اعتبار طرق الصدوك في المشيخة,. وربّما يكون ذلك في أحد كتبه الأخرى.وقد 


»- 


ب7/ف*: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد 0 

وحينئذٍ فالرواية صحيحة. فما في المسالك من أنّها ليست من الصحيح فليس 
إلى تكلّف ردّها إلى الأصول ضرورة'', في غير محله»'". 

وهذا الطريق ذكره السيد الأعرجي قائلاً: «وإلى يونس بن عبدالرحمن: ابن 
الوليد. عن سعد والحميري وعلي بن إبراهيم؛ عن ايسماعيل بن مرار وصالح بن 
السندي؛ عنه. 

وحمزة بن محمد العلوي ومحمد بن علي بن ماجيلويه رضي الله عنه؛ عن 
علي بن إبراهيم» عن ايسماعيل بن مرار وصالح؛ عنه. وهما مجهولان بايسماعيل 
وصال المحهولين: 

ولكنك تعلم أن الصدوق يروي في الصحيح جميع روايات ابن الوليد» ". 


مناقشته: 
انا قالم يستاع إلى 'توظيم لها فيهمن خلط : واععماة على النهوست من 
غير تصريح بذلك. 


أمّا الخلط. فالطريق إلى يونس ليس كذلكء بل هو هكذا فى الفهرست: 
«أخبرنا بجميع كتبه ووواياتة عياعة شن ان شمف رونا تند كن ميد 


< قال به الأردبيلي في الفائدة الرابعة من فوائد جامع الرواة ؟: 047 / 0١017‏ في شرح 
طرق مشيخة الفقيه ولم ينسبه إلى أحد. 

.507 :1١6 ينظر: الشهيد الثاني / مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام‎ )١( 

.88-/1/ :2'7 الجواهري / جواهر الكلام‎ )١( 

؟) الأعرجي /غدَّة الرجال 7: 1١١‏ من الفائدة السادسة في شرح طرق مشيخة الفقيه. 

؛) في الفهرست: (وعن). والصواب: (عن) كما أثبتناه. والظاهر زيادة الواو من الناسخ 
ننهوا. 


) 
) 


يفف 0٠‏ 0 0 00000000000000... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

وأخبرنا بذلك: ابن أبي جيد. عن محمد بن الحسن. عن سعد والحميري 
وعلي بن إبراهيم ومحمد بن الحسن الصفار كلهم؛ عن إبراهيم بن هاشم. عن 
إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي؛ عنه. 

ورواها أبو جعفر بن بابويه. عن حمزة بن محمد العلوي ومحمد بن علي 
ماجيلويه؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابسماعيل وصالح؛ عنه»'". 

والشيخ الصدوق لم يذكر طريقه إلى يونس بن عبدالرحمن في مشيخة الفقيه 
أصلاً. لكن السيد الأعرجي عدّ طريق الشيخ إليه في الفهرست طريقاً إلى الصدوق 
في مشيخة الفقيه. لكنّه لم يذكر الطريق الأوّل بل اكتفى بنقل الطريق الثاني 
والثالث. وقد سقطت بعض الأسماء في نقله. 

على أنه في الطريق الثاني المبدوء بابن أب جيد لم يقع الصدوق, ولكن عدّه 
السيد المذكور من طرقه أيضاً. ويبرّر عدّه ذلك. قوله: (إِنّ الصدوق يروي في 
الصحيح جميع روايات ابن الوليد). إشارة إلى طريق الشيخ العام في الفه رست إلى 
ابن الوليد؛ لأنّه ابتدأ ب(جماعة, عن الصدوق. عنه) '"'. ولهذا عد الطريق الثاني من 
طرق الصدوق. 

ومعنى ما ذكره هو تتميم طرق مشيخة الفقيه من الفهرست. مع تصحيحها إن 
كانت ضعيفة من الفه رست أيضاً. وكلّ ما ذُكر لا يجدي نفعاً لبقاء ضعف الطريقين 
بابسماعيل وصالح المجهولين. 

نعم الطريق الأول الذي لم يذكره مويق با حمد بن محمد بن الحسن بن فضال, 
وأبيه. فهو معتبر على كلّ حال. والظاهر أنه هو المقصود بالكلام المنقول 


.)١1(811/ 555 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 
.)١51(17١9 / الطوسى /الفهرست: /ا7”‎ )١( 


ب7/ف*: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد 001 
عن العلامة الحلّى كما مرّ انفاً. 

ومنه يُعلَّم ما في كلام الميرزا الأسترابادي (ت ٠١787‏ ه) في منهج المقال 
حول طريق الشيخ الصدوق إلى يونسء إذ قال: «وإلى يونس بن عسبدالرحمن: 
صحيح وحسن على ما ذكره الشيخ في الفهرست عن ابن الوليد. وإن لم يذكره 
الصدوق في مشيخة الفقيه. فتديّر»''". 

والظاهر أخذ ما تقدّم في غُدَّة الرجال من المنهج. 


)001 الأسترابادي / منهج المقال: ١7‏ من الفائدة الثامنة (الطبعة الحجرية). 


الميحث الثالث 


تصحيح الطرق بالتركيب بين الأسانيد 


المراد بالتركيب بين الطرقء أن يكون التصحيح مأخوذاً من طريقين أو أكثر 
زيادة على الطريق الضعيف ارا تكد 

وأول من تفطن إلى التصحيح بتركيب الطرق هو الميرزا الأسترابادي. وهو 
ما صرح به التقي المجلسي في التطبيق الأول من تطبيقات الوجه الثالث الآتي: 

ومن خلال تتبّع الطرق المُصحّحة بالتركيب. وجدناها على قسمين: قسم 
اختصٌ بتصحيح طرق الشيخ الصدوق. واخر بطرق الشيخ؛ وفي الأوّل أربعة 
وجوه من التصحيح. وفي الثاني وجهان. كالاتي: 

القسم الأول تصحيح طرق الشيخ الصدوق بالتركيب بين الطرق: 

وفي هذا القسم أربعة وجوه من التصحيح -كما ذكرنا -وهي: 

الوجه الأول تصحيح طريق الصدوق إلى شخص بالتركب بين طريق 
النجاشى وطريق الفهرست: 

والمقصود بالتركيب بين طريق النجاشي وطريق الشيخ في الفهرست -_إذا 
كان من رواية الصدوق هو أن يكون طريق الشيخ إلى مسن روى كتاب ذلك 
الشخص في رجال النجاشي. 

وتطبيقات هذا الوجه تناولت سئّة طرق من طرق الشيخ الصدوق كالآتي: 


هف حر 00.... تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

التطبيق الأوّل ‏ تصحيح طريق الصدوق إلى زيد الشحّام: 

وفي هذا يقول المحقق الكلباسي (ت / 11١0‏ ه): «طريق الصدوق فى الفقيه 
إلى باخام صميف بابي جديلة” " لكن روى النجاشي كتابه بالاساة إلى 

صفوان, عنه' '". وذكر الشيخ ة في الفهرست في برحمه ة صفوان أنّ جميع روياته 
احمدا بها عه عد عن مسكدي على بن الحيون. عع بدك بن سين ريد 
ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس؛ عن محمد بن الحسن الصفار. عن يعقوب 
ابن يزيد. عن صفوان' ". وربّما يستخرج طريق صحيح للصدوق إلى زيد الشحّام؛ 
لصحّة طريق الصدوق في طريق الفهرست إلى صفوان الراوي عن الشحّام بحكم 
طريق النجاشي إلى الشحّام»' ”. 

وما نقله 3500 الشيخ في الفهرست إلى جميع كتب وروايات صفوان, 
حصل فيه سقط وخلطء ولعلّه من الناسخ, والصحيح ما في الفهرست. من قول 
الشيخ: «وله كتب كثيرة, مثل كتب الحسين بن سعيد وله مسائل عن أبي الحسن 
موسى عليه السلام. وروايات. أخبرنا بجميعها جماعة, عن محمد بن علي بن 
الحبي قن حمر اللحدو 

وأخبرنا ابن أبي جيد. عن محمد بن الحسن [يعني ابن الوليد] عن محمد بن 
العسرة القعفا وعد بن عيد ان ومكمه يد بحي وا عم ين الاوسين عن ميحد 


5 : )6( 
ابن الحسين ويعقوب بن يزيد؛ عن صفوان» : 


اي ل 1 

() النجاشي / رجال النجاشي: ١76‏ / 177. 
() الطوسي / الفهرست: .)١1(5657/ ١15‏ 
(؛) الكلباسى /الرسائل الرجالية 5: /71. 
(6) الظوسى /النورسة: 57/7 ))2. 


ب7/ف*: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ا 

وقد سبقه السيد الأعرجي (ت /777١ه)‏ إلى هذا التصحيح. قائلاً: «وإلى 
زيد الشحّام: أبوه رضي الله عنه وابن الوليد رضي الله عنه؛ عن سعد. عن محمد بن 
عبدالحميد. عن أبي جميلة؛ عنه. 

وهو ضعيف بأبي جميلة, لكن النجاشي روى كتاب الشحّام. عن صفوان. 

والصدوق يروي جميع رواياته فى الصحيح, فإن صم طريق النجاشي صمحّ 
لدو 

والأصل في كلّ هذا هو الميرزا الأسترآبادي (ت 587 ١٠ه).‏ والظاهر أن ما 
في عُدَّة الرجال مأخوذ عنه, إذ قال بشأن طريق الصدوق إلى زيد الشحّام, ما هذا 
لفظه: 

«وإلى زيد الشحّام: ضعيف بأبي جميلة. نعم النجاشي روى كتابه. عن 
صفوان. عنه. وقد روى المصتف في الصحيح جميع كتبه ورواياته. لكن لو صمٌّ 
لصحّ, فتدبر» ". 

وقوله: (ولو صم لصح..) أي: لو صمّ طريق النجاشي إلى زيد الشحّام؛ 
لصمّ طريق الصدوق إليه أيضاً؛ لتوقّف صحّة تركيب الطريق الجديد على صحّة 
طريق النجاشي. وأمّا صحّة الطريق العام إلى صفوان فقد صرّح بها الأسترابادي 
انفاً. 

والحقٌّ إن كلا الطريقين لابدٌ من صحَّتهما في عملية التركيب بينهما. 

أمَا عن صحّة طريق النجاشي؛ فلإثبات رواية صفوان لكتاب الشحّام فعلاً. 


)١(‏ الأعرجي /غعُدَّة الرجال :١‏ 14-171 من الفائدة السادسة في شرح مشيخة الفقيه. 
(؟) الأسترابادي / منهج المقال: 4١١‏ من الفائدة الثامنة فى بيان طرق الصدوق (الطبعة 
الحجرية). 
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وأمّا مع عدم ثبوت ذلك. فالطريق العام إليه في الفهرست لا ينفع في تتصحيح 
طريق الصدوق إلى أبي جميلة؛ لاحتمال الكذب على صفوان بادّعاء روايته كتاب 
الشحام, أو على أَقَّل تقدير.. حصول الاشتباه بنسبة رواية كتاب الشحَّام إلى 
صفوان مع احتمال أنّه لم يروه. 

وأمّا عن صحّة الطريق العام إلى صفوان في الفهرست. فلزومها أشدٌّ وآكد؛ 
لأنّ إثبات صحّة طريق إلى رواية كتاب أيسر من إثبات صحّته فيما لو كان إلى 
رواية جميع كتب شخص ورواياته. فكيف يقال _-حينئذٍ -باشتراط صحّة الطريق 
في الأول دون الثاني؟ 

وأمّا عن طريق مشيخة الفقيه الضعيف بأَبِي جميلة, فلا ترد فيه شبهة كذب 
5 جميلة دشلا -فيما رواه عن زيد الشحّام في كتاب الفقيه. ليبطل بها التركيب 
المذكور. حتى مع فرض حصول الكذب فيما رواه واقعاً. وأمًا البرهان على ذلك 
فمتروك إلى نظرية التعويض' ". 

وفي المقام, فإنّ طريق النجاشي إلى الشحّام موثّق بمحمّد بن بكر بن جناح 
الواقفي الثقة. فالطريق معتبر على كلّ حال. وأمّا الطريق العام في الفه رست إلى 
صفوان راوي كتاب الشحّام في رجال النجاشي -فهو صحيح. 

وبهذا يكون تركيب الطريق منهما إلى زيد الشحّام صحيحاً أيضاً؛ لأنّ رواية 
صفوان لكتاب زيد الشحّام فيها عموم مضمر لم يُصَرَّح به. إذ لا يُفْهَم منها رواية 
عنوان الكتاب مثلاً. ولا بعض أبواب الكتاب من غير تنبيه. فمثل هذا لا يحتمل 
بحقّ الثقة؛ لما فيه من شوب التدليس. وحيث أن كتاب الشحّام بمنزلة رواياته. 
فستكون رواية الكتاب عامّة لجميع ووانات: ذلك الكثان»وهزاهوها اسمفاه 


ب7/ف*: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ا 
بالعموم المضمر, وحينئذٍ ستدخل روايات الكتاب في الطريق العام إلى جميع كتب 
وروايات صفوان؛ لأنّ ما رواه الشحّام في كتابه الذي هو من رواية 
صفوان -يكون من جملة الروايات التي رواها صفوان أيضاً. 

ومعنى صحّة التركيب المذكور: هو تعويض طريق مشيخة الفقيه إلى زيد 
الشحّام الضعيف بأبي جملية, بذلك الطريق المكتشف من رجال النجاشي 
وفيسة القية: 

التطبيق الثاني تصحيح الطريق إلى سعيد الاعرج: 

قال الأسغرابادئ في بيان طرق الصدوق: «وإلى سعيد بن عبدالله الأعرج: 
قوي بعبدالكريم بن عمرو'''. لكن روى النجاشي كتاب سعيد في الصحيح. عن 
صفوان. عنه '". والشيخ في الفهرست روى جميع كتبه ورواياته. عن جماعة. عن 
محمد بن علي بن الحسين في الصحيح. عن صفوان' ". فيلزمه صحّته. 
0 

0000 رواية سعيد الأعرج في الفقيه. عن أبي عبدالله ائة. في 
لتر التي فيها لحم جزور. ووقع فيها أوقية من دم.. إلخ'". قد صحّحها المحقّق 
السبزواري (ت /44١٠ه)‏ في مشارق الشموسء اعتماداً على هذا الوجه من 
التصحيح. وبالطريقة التي ذكرها الأسترابادي (ت 787 ١٠ه)‏ في تصحيح طريق 
الصدوق إلى سعيد الأعرج. وذلك بتركيبه من طريق النجاشي إليه. ومن الطريق 


11 الضدوق 7#مشيكة الفقنه تان" 

(") النجاشي / رجال النجاشى: ١8١‏ / /الاغ. 

(*) الطوسي /الفهرست: ١557‏ /1(503). 

(غ)الا سترابادي / منهج المقال: 4١١‏ من الفائدة الثامنة (الطبعة الحجرية) 
(5) الصدوق /الفقيه )40(١٠١٠١6 / 5١:7”‏ باب 135 الصيد والنبائح, . 
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العام في الفه رست إلى راوي كتابه في النجاشي""' 
ويظهر من كلام المحقّق المذكور أَخْدْ ما ذكره من منهج المقال وإن لم يشر 
إليه؛ لعدم وجود تفاوت يذكر بين الكلامين. 
والكلام في هذا التطبيق كالكلام في سابقه. 
جدير بالذكر أن كثات سعد الأعرج هو من رواية صفوان بن يحيى في 
الفهرست أيضاً. وللشيخ طريق عام وصحيح إلى صفوان في الفهرست, وهو من 
رواية الصدوق كما ذُكر. وهذا يعني أن تصحيح الطريق المذكوركما يمكن أن 
يكون بالتركيب بين طريق النجاشي وطريق الفهرست؛ يمكن أيضاً بالتركيب بين 
طريقين من طرق الفهرست,. وهو ماسيا تي عن السيد الأعرجي في الوجه الثاني 
من وجوه التصحيح بالتركيب بين الطرق'". 
التطبيق الثالث ‏ تصحيح الطريق إلى علي بن بلال: 
قال الا سترأبادي في بيان ن طرق الصدوق: «وإلى علي بن بلال حسن كما 
في الخلاصة'' بإبراهيم بن هاشم, وفيه محمد بن علي ماجيلويه'”. 
وتدروى اسافى كاب عل هذا: في الصحيح. عونحدين اسعوددن 
تحني ” . وقد روى المصنّف جميع كتب محمد بن أحمد ورواياته في الصحيح كما 
في الفهرست إلا ما كان فيها من تخليط'"'. كما هو المذكور في موضعه. 


(10)السووارق /متشارق المموض ١‏ 111 
(؟)788:7ومابعدها. 

(*) العلامة الحلَّى / خلاصة الأقوال: 48 من الفائدة الثامنة. 
(غ) الصدوق / مشيخة الفقيه: غ: ."١‏ 

(0) النجاشى / رجال النجاشى: 77,8 / ./7٠١‏ 

[6الطوسى /النهرسة: اكيم / 7 7/17). 


ب7/ف*: تتميم الطرق وتركدب الأسانيد ا 


1 )01( 
فندبر» . 


وقد تابعه على هذا التصحيح السيد الأعرجي ". 

والكلام في هذا التطبيق كالكلام في سابقه أيضاً. 

التطبيق الرابع ‏ تصحيح الطريق إلى جعفر بن عثمان: 

قال الأسترابادي: «وإلى جعفر بن عثمان: فيه علي موسى الكمنداني 
وأبوجعفر الشامي'' . وهما غير مذكورين. وجعفر أيضاً موضع نظر؛ إذ فيه احتمال 
اشتراك. فإن كان أبو زياد الرواسي وقد وُنّقَ. فهو ذاء وإنكان ابن شريك الكلابي 
اليد ما له توثيقاً. لكن قال النجاشى اكاك وريس جاع هم 
ابن أبي عمير' ' والمصنّف قد روى جميع زوليات ابن أ بي عمير في الصحيح ". 
00 

وفيه: أن طريق النجاشي وإن انتهى إلى ابن أبي عميرء عن جعفر بن عثمان. 
إلا أن في الطريق ابن عقدة وهو من الزيدية الجارودية, الأمر الذي يشير إلى أن 
المراد يالصحة ليس الصحة على وفق الاصطلاح؛ بل تشمل كل ما كان معتبراً من 
جهة السند. على أن الطريق المذكور لم يثبت اعتباره. لا لوقوع ابن عقدة فيه. بل 
لوجود شيخ ابن عقدة فيه. وهو أحمد بن يوسف الجعفي. وهو مجهول الحال. 
بخلاف ما قاله المحقق الكلباسي كما سيا تي في التطبيق السادس. 


(١)الا‏ ثرا باد / منهج المقال: 1١7‏ من الفائدة الثامنة (الطبعة الحجرية). 
(1) الأعرجى /غدَّة الرجال 7: ١7١-١09‏ من الفائدة السادسة. 

(*) الصدوق / مشيخة الفقيه ]: ١٠١‏ 

(؛) النجاشي / رجال النجاشي: ."٠١ / ١76-١١1‏ 

(6) الطوسى /الفهرست: 5١8‏ /57(57117/7). 

(5) الا تر باقن / منهج المقال: ١٠9‏ من الفائدة الثامنة (الطبعة الحجرية). 
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التطبيق الخامس ‏ تصحيح الطريق إلى الريان بن الصلت: 

قال الأسترابادي: «وإلى الريان بن الصلت: حسن كما فى الخلاصة'" 
بإبراهيم بن فا وقد روى النجاشي كتابه في | لصحيح عن الحميري. 0 
فللمصتف طريق صحيح اا 

وهذا التطبيق كسابقه فى الصحة أيضاً. 

التطبيق السادس ‏ تصحيح الطريق إلى عبيد بن زرارة: 

والأصل في هذا التصحيح هو الميرزا الأسترابادي حيث ضعف الطريق 
المذكور في مشيخة الفقيه بالحكم بن مسكين. لكنّه صحّح طريق الصدوق إلى 
غديف زرازةانما ذكرة التحا فى قولةهراقينا عد هه اكحافا رقن ا خم بن 
عبد رو يش فوفد ددا غود اندع عفن قال جد اين أى الخطات وجييد 
حمّاد بن عثمان. عن عبيد بكتابه»'''. 

وبما ذكره الشيخ بقوله في ترجمة عبدالله بن جعفر الحميري ‏ الواقع في 
طريق النجاشى إلى عبيد بن زرارة : «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته الشيخ المفيد 


)١(‏ العلامة الحلى / خلاصة الأقوال: 478 من الفائدة الثامنة. 
()الصدوى /مسيخة الفقيد 144 

(؟) النجاشى / رجال النجاشى: ١56‏ /77غ. 

(؛) الطوسى /الفهرست: 778 / 4" (7). 

(5) الاسترابادي / منهج المقال: 4١١‏ من الفائدة الثامنة (الطبعة الحجرية). 
(5) النجاشي / رجال النجاشي: 577 5175 /118. 


ب7/ف*: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد 001 00 

وأخبرنا بها ابن أبي جيد. عن ابن الوليد, عنه»''". 

نمّ قال الأسترابادي بعد ذلك: «ولا يخفى ما في هذا من صحّة طريق 
الصدوق إلى عبيد فافهم» ". 

نقد المحقق الكلباسى لتصحيح هذا الطريق: 

تعرّض تصحيح الأسترابادي لطريق الصدوق إلى عبيد بن زرارة إلى نقد 
المحقّق الكلباسي, ولافيتة كلت هله حبانه ورغ عك التقرات الآثية 
بهدف مناقشتها. 

قال _بعد نقل كلام المير زا الأسترابادي _ما هذا لفظه: 

[1] «ولا يذهب عليك أنه لا يتحصّل طريق صحيح للصدوق بالصحّة 
بالمعنى المصطلح عليه عند المتأخَّرين بطريق النجاشي؛ لخلوَ طريقه عن 
الصدوق. 

['] ولا يتحصل أيضاً بالطريق الأول من طرق الفهرست,. لعدم انتهائه إلى 
عبيد بن زرارة؛ لفرض انتهائه إلى الحميري. 

[5] ولا يتحصّل أيضاً بالطريق الثاني من طريقي الفهرست؛ لخلوّه عن 
الصدوق وعدم انتهائه إلى عبيد بن زرارة؛ لفرض انتهائه إلى الحميري أيضاً. 

[4] ولا يتحصّل أيضاً بالجمع بين طريق النجاشي والطريق الثاني من طريقي 
الفهرست؛ لخلوّهما عن الصدوق. 

فينحصر تحصيل الطريق الصحيح للصدوق في الجمع بين طريق النجاشي 
والطريق الأُوّل من طر يقي الفهرست. بأخذ من دون الحميري أو مع الحميري - 


.)7( 159 / ١537 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 
من الفائدة الثامنة (الطبعة الحجرية).‎ 1١1-1١7 (1)الأسترابادى / منهج المقال:‎ 
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من طريق النجاشي. وأخذ مَن فوق الحميري - أو مع الحميري من طريق 
الفهرست. فالطريق الصحيح. المستخرج في المقام من باب المتجرّئ والمأخوذ 
من مأخذ متعدّد. مضافاً إلى ما ذُكر في المشيخة. لكن نقول: 

[] إن أخذ الصدر من طريق النجاشي, وأخذ الذيل من طريق الفهرست, 
نما ينفع لو ثبتت صحّة الصدر في طريق النجاشي. وإلا فلا يثبت رواية 
الميرف دعن ابن أبي الخطاب. وهو غير ثابت على وجه الصحّة؛ لعدم بوت 
حال العذة. 

[3] وبوجه اخر: الطريق الصحيح نما هو للروايات الصادرة عن صدر 
المذكورينء وصدور الرواية المقصودة بالعمل عن صدر المذكورين داعت عبد 
ابن زرارة غير ثابت. 

[9] وبوجه ثالث: دخول الخاص في العام غير ثابت, فلا يتم التتصحيح 
بادخال الخاص في العام. إلا أن يقال: إِنّ تعدّد أعداد العِدَّة يغني عن ثبوت كون 
الأعداد من رجال الصحّة. كما هو الحال في الاستفاضة بناء على حجّيّة الظنون 
الحا 

لكنّه يندفع بأنَ الكلام في استخراج الطريق الصحيح بالصحّة بالمعنى 
المصطلح عليه في لسان المتأخّرينء لا استخراج مطلق الطريق المعتبر. ولا 
يتأتّى بما ذُكر استخراج الطريق الصحيح بالصحّة بالمعنى المصطلح عليه المشار 
اليف 

مناقشة نقد التصحيح: 

يمكن مناقشة كلام المحقق المذكور بحسب ققراته. كالآتي: 


.777/-51/0 الكلباسى /الرسائل الرجالية ؛:‎ )١1( 


ب>7/ ف": تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ا وا اس ا ا و وكير ف 

أمّا ما ذكره فى الفقرة الأولى. فيمكن الاجابة عليه بِأنْ ذِكر طريق النجاشي 
إلى عبيد بن زرارة لم يكن بهدف تحصيل الطريق الصحيح منه إلى الصدوق حت 
بقال بأنّه لا يتحصل منه ذلك. بل جاء لمعرفة من روى كتاب عبيد بن زرارة ذ 

وأما ما ورد فى الفقرة الثانية .. فجوابه: أنّه لا يشترط في صحة طريق 
الفهرست العام الأوّل انتهائه إلى عبيد بن زرارة. بل الشرط هو انتهاء الطريق إلى 
راوي كتابه مباشرة أوبالواسطة. وهذا هو ما توقر في هذا الطريقء لأنّ عبدالله بن 
جعفر الحميري قد روى كتاب عبيد بن زرارة بالواسطة كما مرفي طريق 
النجاشي. وطريق الفه رست الأوّل عام إلى جميع كتب وروايات الحميري. وهو 
من رواية الصدوق. وقد تبين نَ من جملة ما رواه الحميري هو روايات عبيد بن 
زرارة في كتابه كما في طريق النجاشي, وإن كانت روايته الكتاب بالواسطة إلا أن 
ذلك لايضر مع وثاقتها. وقد مر أنّ المقصود برواية الكتاب رواية ما فيه من 
روايات. 

وأمًا الفقرة الثالئة من كلامه.. فجوابها: إن الطريق الثاني إلى الحميري في 
الفهرست قد ابتدأ بابن أبي جيد. عن ابن الوليد. عن الحميري, وهو كسابقه طريق 
صحيم وعام إلى جميع كتب وروايات الحميري. وهذا الطريق وإن لم يع فيه 
الصدوق. لكن بملاحظة الطريق الأوّل في الفهرست إلى الحميري وهو صحيح 
وعام أيضاً. يعلم اشتراك الصدوق وابن أبي جيد بهذا الطريق فيكون عامّاً أيضاً؛ إذ 
جاء في الأوّل ما هذا لفظه: «أخبر نا بجميع كتبه ورواياته الشيخ المفيد رحمه الله. 
عن 5 جعفر بن بابويه. عن أبيه ومحمد بن الحسن [يعني: ابن الوليد]. عنه». 

بينما جاء الطريق الثاني مبتدءاً بابن أبي جيد. عن ابن الوليد. عنه. 

ولو افترضنا اكتفاء الشيخ بالطريق الثاني فقط. لأمكن عَدَّه طريقاً للصدوق 


1 عع ع 0000000000 قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاقه)/ج؟ 


أيضاًء لأنّ الشيخ يروي جميع كتب وروايات ابن الوليد في الفهرست عن جماعة, 
عن الصدوق. عنه. 

وعن أبن أبي 1 

وبهذا يدخل الصدوق في الطريق الثاني على كل حال. 

وأمًا عن الفقرة الرابعة .. ففيها: أنّه لا يشترط وقوع الصدوق في طريق 
النجاشي إلى عبيد بن زرارة, بل يكفي وقوعه في طريق الفهرست إلى من روى 
كتاب عبيد في طريق النجاشيء وقد بينا عدم الفرق بين طريقي الفهرست بالنسبة 
لحري ا لول تيا لاي 

عونا اعلن بدا من الال ْ 

وأمّا ما ذكره فى الفقرة الخامسة.. فجوابه: أنّ الأشهر والأكثر على القول 
بوثاقة مشايخ النجاشيء وهو الصحيح. فكيف لو كان المروي عنه في طريقه إلى 
عبيد بن زرارة عِذَّة من مشايخه. ولاشك بدخول الحسين بن عبيد الله الغضائري 
في رجال عدته المذكورة. لأنّه من أشهر الرواة الذين يروون عن أحمد بن محمد 
ابن يحيى في فهرست الشيخ ورجال النجاشي 

وأما ما ذكره فى الفقرة السادسة. فإن ا ورك ماروا الفدوق 
عن لين رار مس قط القاريى لبد ب لحك رودي كز قل ريا أنه 
لا يشترط في التصحيح المذكور صحة روايات الصدوقء عن عبيد بن زرارة» ولو 
كانت صحيحة فأي حاجة ستبقى إلى تصحيحها؟ وإن أراد بذلك احتمال أخذ 
الصدوق لما رواه عن عبيد من كتب المحذوفين من صدر السند. فلا دليل على 
ذلك كما بيناه في مسلك الشيخ الصدوق فى أسائيد الفقيه في الباب 


.)١171(17١9/ الطوسى /الفهرست:/ا77‎ )١( 


ب7/ ف تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ا 
الكدل. 

وأمّا ما ذكره فى الفقرة السابعة. من عدم ثبوت دخول الخاص [أي 
روايات عبيد ين زرارة في طريق النجاشي] بالعام [أي روايات الحميري في 
طريق الفهرست]. فقد أجاب هو عليه بقوله: (ألا. أن يقال ..)لكنه دفع ما قد يقال 
بوثاقة رجال عِدَّة النجاشي بأنّ المراد هو استخراج الطريق الصحيح على وفق 
الاصطلاح, لا استخراج مطلق الطريق المعتير. 

والجواب عليه من وجهين: 

الأول: أنه ليس مرادهم بالصحة, الصحة على ضوء المصطلح, كما يعلم هذا 
من تطبيقاتهم السابقة, إذ عادة ما صححوا بعض الطرق الضعيفة بطرق أخرى 
معتبرة لم تكن صحيحة بحسب المصطلح لوجود بعض رواة الفرق الشيعية فيها. 
وقد بينا فيما سبق امثلة شتى على ذلك. 

الثاني: قد تطلق الصحة على غير مقتضاها وهو ما بيناه سابقاً-ومنه اطلاق 
العلامة الحلىٌ على بعض طرق الشيخ أو طرق الصدوق لفظ الصحة, مع أَنّها موثقة. 
وقد بيّنا ذلك أيضاً”". 

بقي أن نشير إلى أن أحد المعاصرين قد تعرض إلى نقد تصحيح هذا الطريق 
أيضاً. وهو الشيخ محمد آصف المحسنى _أحد تلامذة السيد الخوئى _؛ إذ قال فى 
هذا الشأن: 1 1 ْ 

«ربما يركب طريق الفهرست مع طريق آخر فيستخرج منه الطريق الصحيح, 
كما عن الشيخ محمد في الاستقصاء تبعاً للفاضل الأستربادي في 


0١(‏ 351:1 وما بعدها من الأمر الثالث. 
(؟) ١6١:١‏ 


1ك 0 000000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
الرجال. وهو كما في طريق الصدوق إلى عبيد بن زرارة. فإِنْ طريقه إليه بملاحظة 
ما ذكره النجاشي في ترجمته من ذكر طريقه إليه بقوله ‏ ثم نقل الطريق وقال ‏ 
وتركيبه مع ما ذكره الشيخ في الفهرست في ذكر طريقه إلى عبدالله بن جعفر بقوله ‏ 
ثم نقل طريق الفهرست قائلاً -: 

أقول: التركيب المذكور غير نافع؛ لأن ما يرويه الصدوق بسنده عن عبيد 
يحتمل اختلاقه من قبل الحكم بن مسكين, فلا يثبت كونه من روايات عبيد حتى 
ينبت بالسند المركب المذكور. ودعوى رواية الحميري له عمن سبقه لمن تأخر 
عنه محتاجة إلى علم الغيب, وإلآ فيحتمل أن الحميري لم يرو لابن الوليد ووالد 
الصدوق ما رواه الصدوق عن عبيد بسند ضعيف» '. 

وجواب ما ذُكر في هذا الاشكال هو من مختصات نظرية تعويض الأسانيد. 
إذ اعتنت النظرية بهذا الإشكال, أعني: احتمال كذب أحد رجال الطريق الذي 
يُراد تعويضه, وأجابت عليه فلندعه إلى هناك'". 

والخلاصة في هذا التصحيح, أَنّه لا اشكال فيه. نعم لو كان الطريق إلى 
الحميري في الفهرست من الطرق الخاصة إلى بعض كتبه مثلاً. فلا يتم التصحيح. 
وتوضيح ذلك بأكثر مما سبق توضيحه متروك إلى النظرية أيضاً. 


الوجه الثاني تصحيح طريق الصدوق بالتركيب بين طريقين 


إن الخطوات المتبعة فى تصحيح الطريق الضعيف في مشيخة الفقيه على ضوء 


(١)المحسنى‏ / بحوث فى علم الرجال: 110 
(7 :84-41 (الإشكال السابع وجوابه). 


ب7/ف": قتميم الطرق وتركيب الأسانيد 0 
الأولى: معرفة اسم الشخص الذي روى عنه الصدوق بطريق ضعيف في 
الثانية: ملاحظة طريق الفهرست إلى ذلك الشخص؛ لمعرفة من روى عنه 

كتابه مباشرة أو بالواسطة المعتبرة. 
الثالثة: مراجعة طرق الفهرست إلى جميع من وقع في طريق الفهرست 

المذكور بالخطوة الثانية فإن وجدنا فيها طريقاً صحيحاً وعاماً إلى أحدهم, فيصار 

حينئذٍ إلى تركيب طريق جديد للصدوق بمساعدة طريقي الفهرست. - 
والتطبيقات الواردة في هذا الوجه خمسة,. وهي: 
التطبيق الأول تصحيح الطريق إلى أبي حمزة الثمالي: 
قال السيد الأعرجي: «وإلى أبي حمزة الثمالي. ثابت بن دينار: أبوه رضي الله 

عنه. عن سعد, عن إبراهيم بن هاشم. عن البزنطي. عن محمد بن الفضيل ‏ وفي 

بعضها: الفضل _عنه... وطرقي إليه كثيرة. ولكني اقتصرت على طريق واحد 

00 
قلت: وقد ذكر الشيخ في الفهرست طريقاً من تلك الطرق صحيحاً وذلك أنه 

قال في ترجمته: ثقة. له كتاب, أخبرنا به عدّة من أصحابناء عن محمد بن على بن 

الحسين, عن أبيه ومحمد بن الحسن وموسى بن المتوكل؛ عن سعد بن عبد الله 

والحميري؛ عن أحمد بن محمد, عن الحسن بن محبوب. عنه.'" 
ثمّ قال في ترجمة الحسن بن محبوب: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عِدَّة من 

أصحابنا. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه, عن أبيه. عن سعد 


(١)الصدوق‏ / مشيخة الفقيه غ: "5. 
(1) الطوسي /الفهرست: .)١( ١١87/9٠‏ 


الف ٠ع‏ دح 0 0000000/0.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 


ابن عبد الله. عن الهيثم بن أبي مسروق ومعاوية بن حكيم وأحمد بن محمد بن 
عيسئ؛ عن الحسن بن محبوب' ". 

فكان هذا طريقا ضضيعا. وذلك لآن ف حملة رواياتدما رؤاوعن ابن جره 
الثمالي. وقد رواها جمع بهذا الطريق. وهو صحيح أيضاً. 

فأمًا طريق الصدوق الذي ذكره في المشيخة ‏ ذلك الذي قدّمنا ذكره -ففيه 
محمد بن الفضيل. وهو مشترك بين الثقة وغيره...»' " 

وهكذا صحّح السيد الأعرجي الطريق المذكور بالتركيب بين طريقين من 
طرق الشيخ في الفهرست.ء وكلاهما من رواية الشيخ الصدوق. 

التطبيق الثاني تصحيح الطريق إلى أبي الربيع الشامي: 

قال السيد الأعرجي: «وإلى أبي ي الربيع الشامي. (خليدٌُ بن أوفى. أو خالد) 
أبوه رضي الله عنه. عن سعد, عن ابن أبي الخطّاب؛ عن الحسن بن مسكين, عن 
الحكم بن رباط. عنه' "'. وهو مجهول؛ لمكان الحكم والحسن. فإنّهما مجهولان. 

تعوافى التهرستة» أن الشنيخع وى كتاب ابن الرييع .عن ابن الوليند تعن 
سعد والحميري؛ عن محمد بن الحسين. عن الحسن بن محبوب, عن خالد ابن 
شرو وي . والشيخ يروي جميع وؤايات :اب الل ادهع الفحدوق " فكناة 


)١(‏ الطوسى / الفهرست: 0/15 )2 وقد وقع في نقل السيد الأعرجي لهذا 
الطريق خلطٌ بين طرق الشيخ إلى الحسن بن محبوب في الفهرست. وبين طرقه إليه 
فى مشيخة التهذيب. ولكنّه لا يض فى أصل محاولة التصحيح. لأنّ طريقه العام إليه 
في الفهرست صحيح. وهو من رواية الصدوق. 

(؟)الأعرجى /غدَّة الرجال 11:7 77/. 

(") الصدوق / مشيخة الفقيه ؟: 58. 

(غ) الطوسى /الفهرست: .)5١(8141١7/ 5/١‏ 

(6) المصدر نفسه: /ا؟؟ / .)١55(1١9‏ 


ب7/ ف" تقميم الطرق وتركيب الأسانيد كسا ا ب وو ل ا لي ا 
هذا طريقاً له»'". 

وطريق الفهرست الأوّل حسن بخالد بن جرير بناء على القول بمدحه في 
رجال الكشي''' زيادة على رواية الحسن بن محبوب. عنه. وقد عُرِفَ عن الحسن 
بن محبوب أنّه من أصحاب الإجماع الذين أجمعت الشيعة على تصحيح ما يصمّ 
عنهم كما مرّ في الباب الأوّل ". 

وطريق الفهرست الثاني صحيح إلا أنه انتهى إلى ابن الوليد. ووسائطه في 
الأوّل إلى أبي الربيع معتبرة. 

وعليه يكون صدر الطريق الجديد للصدوق إلى أبي الربيع الشامي مأخوذ من 
الطريق العام إلى ابن الوليد. وذيله من طريق الفهرست الأوّل ابتداءً بسعد 
والحميري إلى آخر الطريق. ثم وصله بأبي الربيع الشامي؛ ليكون طريقاً إليه في 

على أنّ قول السيد الأعرجي بجهالة الحسن بن رباط. غير صحيح؛ لرواية 
الحسن بن محبوب كتابه عنه في طريق النجاشي, وقد مرّ أن الحسن بن محبوب 
تن اكات الإجماع. وكلٌ ما صحّ عن أحدهم فلا يُسأل عمّا بعده. وإلا ينبغي 
عَدّه من المختلف فيه. 


التطبيق الثالث ‏ تصحيح الطريق إلى الحسن بن علي الكوفي: 
قال السيد الأعرجي: «وإلى الحسن بن علي الكوفي: أبوه. عن علي بن 


)١(‏ الأعرجى /غدَّة الرجال ؟: 06/ من الفائدة السادسة. 


(؟)الكنى /رفال الكضى 6 /الااماروى :فو عالدين خرين البخلن. 
(0) 75:1 1 


قف ٠ع‏ ع ع عع /0/0.ل.... قعويض الأسانئيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الحسن هذاء عنه. وجعفر بن علي بن الحسن الكوفي. عن جدّه الحسن الكوفي'", 
وهو في كليهما مجهول؛ لجهالة عليّ بن الحسن, وجعفر بن علي ... 

وذكر الشيخ في الفهرست: أَنّ للحسن كتاباً رواه في الصحيح. عن محمّد بن 
علي بن محبوب "» ثمّ روى جميع كتب أبن محبوب هذا ورواياته في الصحيح. 
عن الصدوق. عن أبيه وابن الوليد؛ عن أحمد بن إدريس. عن محمّد بن علي بن 
محبوب'". فقد صمّ للصدوق أيضاً طريق»!*. والكلام في هذا التصحيح كالكلام 
في سابقه. 

التطبيق الرابع - تصحيح الطريق إلى داود بن الحصين: 

قال الميرزا الأسترابادي: «وإلى داود بن الحصين: فيه الحكم بن مسكين”*. 
ولم يوثق. إلا أن في الفهرست: داود بن الحصين, له كتاب, أخبرنا به ابن أبي جيد. 
ب 


الطريق صحيح لابن الوليد. والمصنّف روى جميع رواياته. عنه'". فيصح له ذلك. 


. اس (6) 
فتدبر» 5 


.1١ الصدوق / مشيخة الفقيه ؛:‎ )١( 

(1) الطوسي / الفهرست: )١7( 1777/7 ٠١١‏ والمراد بالحسن بن علي الكوفي. هو 
الحسن ابن علي بن عبدالله بن المغيرة الكوفي. 

(") المصدر نفسه: ؟'17١5-”7١58(677/1).‏ 

(:) الأعرجى /غُدَّة الرجال ١١7:7‏ من الفائدة السادسة. 

[8) الفدوق /متقيكة النقيد 1 

(1) الطوسى /الفهرست: ١١5‏ //ا7؟ (5). 

() المصدر نفسه؛ 7 / 1١8‏ (4؟١).‏ 

(8) الأسترابادي / منهج المقال: 1٠١‏ من الفائدة الثامنة (الطبعة الحجرية). 


ب7 / ف": تتميم الطرق وتركيب الأسانيد با ال سوا رقو اا 1 
وتابعه على هذا السيد الأعرجي أيضاً 
التطبيق الخامس ‏ تصحيح الطريق إلى سعيد بن يسار العجلي: 
وهو ما ذكره السيد الأعرجي, بقوله: «وإلى سعيد بن سيّار [يسار] العجلي. 

الأعرج الحتّاط الكوفي: ابن الوليد. عن الصفّار. عن ابن عيسئ. عن البزنطي. عن 

لقف عند" 
وفيه المفضل. لكن صفوان ممّن يروي كتاب سعيد هذاء. فإن الشيخ في 

الفهرست روى كتاب سعيد هذا مع كتاب سعيد الأعرج. عن صفوان, عنه '. وقد 

عَرَفِت أ الضدوق'*". يروي جميع روايات صفوان في الصحيح»'”. 
وقد سبقه إلى هذا الميرزا الأستر اباد بقوله: «وإلى سعيد بن يسار. ضعيف 

بمفضل. نعم الفهرست روى كتاب سعيد. عن صفوان ورواياته عنه'' ', والمصنّف 

روى جميع كتب صفوان ورواياته في الصحيح. فلو صح ذلك لصح الطريق. 

ل 
التطبيق السادس ‏ تصحيح الطريق إلى محمد بن عبد الله بن مهران: 
والطريق من رواية أحمد البرقي, عنه في المشيخة, وقد صحّحه 
السيد الأعرجي بطريق الشسيخ الطوسي العام إلى البرقي في 


)١(‏ الأعرجي /غدَّة الرجال ؟: ١71‏ من الفائدة السادسة. 

(') الصدوق / مشيخة الفقيه غ:7١٠.‏ 

() الطوسي /الفهرست: .)١(71717 7 ١78-١17‏ 
(؛) المصدر نفسه: .)١(637/1١107-١15‏ 

(5) الأعرجي /عدَّة الرجال ١11:7‏ من الفائدة السادسة. 

(1) الصواب أن يقول: (روى كتاب سعيد ورواياته. عن صفوان. عنه). 
() الاسترابادي / منهج المقال: 4١١‏ من الفائدة الثامنة (الطبعة الحجرية). 


ل 00٠0‏ 0 000000000000.. قتعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج ؟ 


وفي ذلك نظر؛ لأنَ الصدوق لم يقع فى طريق الشيخ العام إليه أصلاً. حيث 
ابتدأ في الفهرست بابن أشن جيد, عن ابن الوليد. عن سعد بن عبدالله. عن أحمد 
البرقي بجميع كتبه ورواياته ". 

ومع هذا يمكن تصحيح هذا الطريق بالتركيب بين طريقين من طرق 
الفهرست, أ حدهما: الطريق المذكور إلى البرقي وإن لم يكن من رواية الصدوق؛ إذ 
يمكن جعله طريق اله أيضاً إذ أن الصدوق روى جميع كتب وروايات بعض رجال 
هذا الطريق من جهة الشيخ الصدوق؛كطريقيه إلى سعد بن عبد اللّه, وابن الوليد' "؛ 
وهذا هو الطريق الآخر. وبهذا يكون طريق الشيخ إلى البرقي طريقاً إلى الصدوق 
بالتركيب. 

التطبيق السابع ‏ تصحيح الطريق إلى مروان بن مسلم: 

قال الميرزا الأسترابادي: «طريق الصدوق إلى مروان بن مسلم ضعيف 
بسهل بن زياد. وللصدوق طريق عام إلى ابن الوليد والحسن بن علي بن 
فضال»'*. ولم يزد على ذلك! 1 

والظاهر وقوع سقط في هذه العبارة من المنهج. ويتضح هذا السقط من 
تصحيح السيد الأعرجي لهذا الطريق. إذ قال: 

«وإلى مروان بن مسلم: أبوه. عن العطّار, عن محمّد بن أحمد بن يحيى؛» عن 


)١(‏ الأعرجى /غدّة الرجال ؟: ١184‏ من الفائدة السادسة. والصدوق / مشيخة الفقيه 
ا 

(؟) الطوسى /الفهرست: 514 /7(56). 

.)1١4( 7١9 / 37/:و.)١(73177/‎ ١1*60 (؟) الطوسى /الفهرست:‎ 

() الأسترآبادي / منهج المقال: 4١5‏ من الفائدة الثامنة (الطبعة الحجرية). 


ب7/ ف": تتميم الطرق وتركيب الأسانيد لجو وما م عفاور ا و 1 
)1 


سهل بن زياد. عن محمّد بن الحسين, عن علي بن يعقوب الهاشمي. عنه . 

وفيه سهل, وهو مختلف فيه, والظاهر ضعفه. لكنه شيخ إجازة لا يضر توسّطه. 
والهاشمي وهو مهمل, إلا أنه روى في الفهرست كتاب مروانء عن جماعة. عن 
أحمد بن محمد بن الوليد. عن أبيه. عن سعد والحميري؛ عن الزيّات. عن الحسن 
بن علىّ لوطي . 

وروى جميع روايات ابن فضال. عن عِدّة من أصحابناء عن الصدوق؛ عن 
ابيه وابن الوليد؛ عن سعد والحميري؛ عن احمد بن محمد والزيّات؛ عنه. 

وعن ابن أبي جيد. عن ابن الوليد. عن الصفّار. عن محمّد بن عبد الجبار, 
ع مع أن الصدوق روى روايات ابن الوليد. 000 وروايات ابن فضال في 
الصحيح»'”". 

الوجه الثالث: تركيب الطريق الصحيح للصدوق بملاحظة 

الوجهين السابقين: 

المراد بهذا الوجه من التركيب. معرفة من انتهى إليه طريق الصدوقء ثم بيان 
طريق النجاشي وطريق الشيخ في الفهرست إليه أيضاً؛ لتشخيص من روى ععنه 
كتابه. ثم الرجوع إلى الطريق العام للصدوق في الفهرست إلى راوي الكتاب. 
واخيرا إجراءعملة التركيببالتسو المتقدء. 

ولوق مين بق الركو ولد هين التدابقين: لكان تلوس سقيس ا 


)١(‏ الصدوق / مشيخة الفقيه 5: /ا/. 

(؟)الطوسى /الفهرست: 5675-370١‏ /9(7777). 

(؟) المصدر نفسه: 48 / .)4(١114‏ 

١؛)‏ المصدر نفسه: 5737 / .)١51(1١9‏ 

(0) الأعرجي /عدَّة الرجال ؟: ١97‏ من الفائدة السادسة. 


لف ٠0٠‏ 0000ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
روى كتاب من انتهى إليه طريق الصدوق يعتمد في الوجه الأول على طريق 
النجاشي فقط. وفي الوجه الثاني على طريق الفهرست فحسب. وعليهما معأ فى 
هذا الوجه. وهو أقوى من الوجهين السابقين لاتفاق الشيخ والنجاشي في 
تشخيص اسم راوي الكتاب مع اختلاف طريق كل منهما وصحته. وأما عن 
أسلوب التركيب فهو واحد _تقريباً في الوجوه الثلاثة. 

وتطبيقات هذا الوجه. ثلاثة. وهي: 

التطبيق الأول تصحيح الطريق إلى محمد بن القاسم بن الفضيل: 

قال التقى المجلسي: (ت / ١1١1ه)‏ بشأن محمد هذا وكيفية تصحيح طريق 
الصدوق إليه: «له كتب. روى عنه الحسن بن علي بن فضال وأحمد بن محمد بن 
خالد (النجاشي)'". له كتاب رواه في القوي. عن أحمد البرقي (الفهرست)"". 
فالخبر حسن كالصحيح, أو صحيح لصحة طريقه إلى جميع روايات أحمد بن 
محمد بن خالد البرقي' '. وهذه منها. 

وعلى ملاحظة هذا المعنى كما فعله الشيخ الفاضل العالم الثقة النقة ميرزا 
محمد الأسترابادي.. فإنه أوضح الرها لها ل" بوي عليه 

فعلى هذا يصح أكثر الأخبار. ولماكان دأبي أن أذكرمق الأضول» لم التفت 
إلى كتبهم الحادثة. وأكثر ما خطر ببالي كان ظني أنه لم يسبقني أحد, فلما رأيت 
رجاله الكبير, كان تَنبّهِ لها. فسررت بمتابعتي إِيّا رضي الله عنه» ". 


.917 / 551 النجاشى / رجال النجاشى:‎ )١( 
.)5(56/ 514 (؟) الطوسى /الفهرست:‎ 


(") المصدر نفسه: 6؟ / .)١1١11(177١١‏ 


(:) المجلسى الأوّل / روضة المتّقين .10١-576٠١ :١4‏ 


ب7 / ف*: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد 11 ااا 

مناقشته: 

وفي هذا التطبيق عِدّة ملاحظات نوجزها بالاتي: 

-١‏ ليس في رجال النجاشي ما يشير إلى رواية الحسن بن على بن فضال 
عن محمد بن القاسم بن فضيلء إذ قال في ترجمة الأخير: «له كتاب, أخبر نا محمد 
ابن النعمان, حدّئنا أحمد بن محمد. قال: حدّئنا على بن الحسين السعد ابادي. 
قال اخورة اخين يه مسحي من خبالدوعن اميف عدن معدن ين الفا نه 
00 

”“ إن النجاشي لم ينسب له كتباًء بل قال له كتاب. كما هو الحال في قول 
الشيخ في الفهرست. 

3 إن راوي الكتاب هو محمد بن خالد البرقي لا ابنه أحمد. وهذا وإن كان 
لا يضر مع وثاقة الواسطة, إلا أن في الطريق إلى محمد بن القاسم بن الفضيل: 
أحمد بن محمد وهو من المختلف فيه عند بعضهم. وثقة عند اخرين, وهو 
الصحيح. والمراد به (أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد) لا أحمد بن محمد بن 
يحيى العطار. لأن الشيخ المفيد لم يلتق بالعطار ولم يرو عنه'". 

غ - طريق الفهرست إلى محمد بن القاسم بن الفضيل ليس بقوي. بل هو 
ضعيف بحسب الظاهر؛ إذ قال الشيخ في ترجمته: «محمد بن القاسم: له كتاب. 
زوسنا بهذا السنا ديعن ا خمد يد فق عبدالله. عن أبيه. عنه»'"' 
ويريد (بهذا الإسناد): جماعة. عن أبي المفضلء عن ابن بُّطَّة. وهو 


.977 / 557 النجاشى / رجال النجاشى:‎ )١ 
.)1( الحاشية رقم‎ 15 :5 0١ 
.)١1١71717١١/ 578 الطوسى /الفهرست:‎ )"( 


!ف عع و ع 00000000.-.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
المذكور قبل ذلك في الفهرست, وذلك في بيان الطريق إلى محمد بن ابسحاق 
القفى 0 

وعليه فالطريق ضعيف بأبي المفضل بحسب المشهور. كما أن ابن بُطّة على 
الرغم من شهرته فهو لم يونّق. 

©- للشيخ عِدّة طرق صحيحة وعامة في الفهرست إلى أحمد بن محمد بن 
خالد. ولكن لم يقع الصدوق في أي منها'". 

إذن تصحيح الطريق المذكور لا يخلو من إشكالء سواء اعتمدنا في ذلك على 
طريق النجاشي أو طريق الفهرست:؛ للاختلاف في الأول مع ضعف الثاني. زيادة 
على عدم وقوع الصدوق في الطريق العام إلى البرقي. وإن أمكن علاجه بوقوع 
ابن الوليد في ذلك الطريق العام, والصدوق يروي عن ابن الوليد جميع كتبه 
ورواياتهء إلا أنّهذا يتوقف على صحة الطريق إلى راوي الكتاب وقد تبين ما فيه 
بكلا الطريقين. 

التطبيق الثاني تصحيح الطريق إلى معاوية بن شريح: 

قال السيد الأعرجي: «وإلى معاوية بن شريح: أبوه رضي الله عنه. عن سعد. 
عن ابن عيسى, عن عثمان بن عيسى, عنه ' ". وهو قوي بعثمان.. لكن روى الشيخ 
في الفهرست. عن جماعة, عن أبي الفضل [المفضل]. عن ابن بُطّة. عن 
ارق فيس بقن ابن أببي عمير. عنه' *. وكذلك النجاشي رواه بطريقه إلى 


(١)المصدر‏ نفسه: غخ"؟ /5957 .)١1١١(/‏ 
(؟) المصدر نفسه: 55 / 5(56). 

(") الصدوق / مشيخة الفقيه 5: 10. 

(؛) الطوسي /الفهرست: 548 /1(75957). 


ب7/ف”: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد 0 


0007 
ين الى عير بعيدة ٠‏ 


ع ع ١‏ 
وقد عرفت ان الصدوق يروي جميع روايات ابن ابي عمير 
الصحيح» ". 
بيان وتعقيب: 
قد يقال بان طريق الشيخ إلى ابن شريح ضعيف بابي المفضل. كما وقع فيه 


عس 


ابن تطتتوهو ل ثُوتى .وهذا لارظة اععناد:» لآنه مود يطريق التجافى» سيك 


ف 


)ا 
لي 


روى كتاب معاوية بن ميسرة بن شريح. عن الحسين بن عبيد الله. عن أحمد بن 
جعفر. عن أحمد بن إدريسء؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى, عن ابن 5 عميرء 
عنه. 

والمراد بأحمد بن جعفر هو أبو علي أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري. 
وهو ابن عم أبي عبدالله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري الثقة المعروف. 

وأحمد بن جعفر وإن لم يصرّح أحد بوثاقته. إلا أن اعتماد الشيخ المفيد, وابن 
الغضائريء وابن نوح, والتلعكبري عليه في رواية مئات الكتب كما فى رجال 
النجاشي وفهرست الشيخ”' ". يدل على وثاقته, أو على الأقل. حسن حاله. فيكون 
الطريق معتبراً. 

وعلى هذا يمكن اعتماد طريق الشيخ أيضاً؛ لأنّ معنى اعتبار طريق 
النجحاشي: وصول كتاب ابن شريح لجميع رجال الطريق. وأولهم ابن أبي عمير 


.٠١97/ 1٠١ النجاشي / رجال النجاشى:‎ )١( 

(1) الطوسىي /الفهرست: 1 //5061)). 

(") الأعرجي /عُدَّة الرجال ؟: ١14‏ من الفائدة السادسة. 

(4) ينظر محاولة المحدث النوري فى إثبات وثاقة أحمد بن جعفر فى خاتمة المستدرك 
4٠١‏ من الفائدة السادسة. 1 


0٠00 0‏ 0 00000000000000.. تعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج ١‏ 
الذي روى الكتاب إلى أحمد بن محمد بن عيسئ. ثم روى الكتاب بعد ذلك 
رجلان عن أحمد بن محمد بن عيسى, أحدهما: ابن بْطة فى طريق الفهرست. 
والآخر: أحمد بن إدريس في طريق النجاشي. وهكذا إلى أن انتهى الحال إلى 
الشيخ والنجاشي. 

على أن النجاشي روى الكتاب بطريق آخر, هذا زيادة على طريق الصدوق. 
ومنه يُعْلّم كثرة الطرق إليه. ووصوله إلى زمان الشيخ بأكثر من طريق وإن اقتصر 
في روايته على طريق واحد. وبهذا يصح اعتماد الطريقين في تركيب طريق جد يد 
آخر للصدوق إلى معاوية بن ميسرة بن شريح. 

التطبيق الثالث ‏ تصحيح الطريق إلى بشار بن بسار: 

وهو للسيد الأعرجي أيضاً. قال: «وإلى بشار بن بشار [يسار]: الحسن بن 
أحمد بن إدريس رضي الله عنه. عن أبيه. عن محمد بن أبي الصهبان, عن محمد 
أبن سنان. عنه!". وفيه محمد بن سنان. 

م ذكر الضيخ فى الفهرست أن لبشار هذا أصلاً ووأة اتن أبى عمير'”. 
وكذلك النجاشي' ". وطريق الصدوق إلى ابن أبي عمير في جميع رواياته"" 
صحيح» ”. 

وقد سبقه إلى هذا التطبيق الميرزا الأسترابادي, لكنه لم يشر إلى طريق 
النجاشي, حي قال يشان الطريق المذكور: «ضعيف بمحمد بن سنان. وفي 
(1) الصدوق / مشيخة الفقيه 4: .1١4‏ 

.)1(١١١ / الطوسى /الفهرست:88‎ )١( 


(") النجاشى / رجال النجاشى: .59١ / ١١1‏ 
(؛) الطوسى /الفهرست: 5١9‏ /795(7117). 


(05) الأعرجى /غدّة الرجال ؟: ٠١5-٠١86‏ من الفائدة السادسة. 


ب7/ف”: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد 00 
الفه رست له أصل, ورواه في الصحيح عن ابن أبي عميرء عنه. وجميع روايات 0506 
أبي عمير رواها المصنّف في الصحيح وفي الحسن. فليتديّر» . 

وفي طريق الفهرست إلى بشار, أحمد بن محمد بن يحيى؛ إذ رواه الشيخ 
العسين ون كيذ اندو عن اسمن ره فخية بخن دعن اننش صن اندز جمد 
أبن عيسئ, عن ابن أبي عمير, عنه. 

وطريق النجاشي ابتدأ بالشيخ المفيد وابن الغضائري؛ عن الحسن بن حمزة, 
عن ابن بُطّة. عن الصفار. عن أحمد بن محمد بن عيسئ, عن ابن أبي عمير. 
عريه. 

وأحمد بن محمد بن يحيى في طريق الفهرست. وأن عد من المختلف فيه إلا 
نه ثقة على الأشهر لترضي الصدوق عليه. ثم لا يحتمل كذب الرجل على أبيه فيما 
يرويه عنه. خصوصاً فيما لوكان المروي لا يرجع عليه بمزية أو فضل'". 

وعلى أية حال فطريق الفهرست حسن كالصحيح وهو مُوَيّد لطريق النجاشي 
المُخْتلّف فيه بابن بْطّة, الأمر الذي يمكن معه اعتمادهما في تركيب طريق صحيح 


للصدوق إلى بشار بن يسار. 
الوجه الرابع ‏ تصحيح طريق الصدوق بالتركيب بين ثلاثة طرق: 
وفى هذا الوجه ثلاثة تطبيقات. وهى: 


التطبيق الأول تصحيح الطريق إلى بكر بن صالح: 
قال الميرزا الأستر ترأبادي في بيان طريق الصدوق: «وإلى بكر بن صالح: 


)١(‏ الأسترابادي / منهج المقال: ١9‏ من الفائدة الثامنة (الطبعة الحجرية). 
(1) ينظر ما ذكرناه حول وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى في ذيل التطبيق العاشر من 
تطبيقات الوجه الثالث. المبحث الأوّل من الفصل الأوّل من هذا الباب, ؟ : 9/,. 


حك ٠.00.0000‏ قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 


حسن بإبراهيم بن هاشم لكن بكر ضعيف. 

واعلم أن طريق النجاشي إلى كتاب بكر صحيح؛ وفيه [فيه] أحمد بن محمد 
أبن عيسئ. وقد روى الشيخ جميع كتب أحمد ورواياته فى الصحيح. وفيه محمد 
ابن الحسن بن الوليد. وقد روى المصّف جميع رواياته. عنه. فيصح له طريق إلى 
بكر لكن بكر ضعيف» ". 

بيان ومناقشة: 

التطبيق الأول بحاجة إلى بيان ومناقشة بعض الأمور. كالآتي: 

قال النجاشي في ترجمة بكر بن صالح: «له كتاب نوادر يرويه عِدّة من 
أصحابناء أخبر ناه محمد بن علي. قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن يحبى قال: 
حدّئنا أبي. قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن عيسئ, قال: حدّثنا محمد بن خالد 
البرقي. عن بكر بكتابه. وهذا الكتاب يختلف باختلاف الرواة عنه»' ". 

وهذا الطريق حسن كالصحيح, وفيه أحمد بن محمد بن عيسئ الأشعري. 
وللشيخ طريقان إلى جميع كتب وروايات الأشعري. حيث قال: 

«أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عِدّة من أصحابناء منهم: الحسين بن عبيد الله 
وابن أبي جيد؛ عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار. عن أبيه وسعد بن عبد الله؛ 
عنه. 

واخدرنااع توه اسيع اننا بطو احمة بن نيه بن عسي الو تعن انه 
عبن سضوة بن الشسج الفتدا وسح ميا عن اسهد م سحي 


(١)الصدوق‏ / مشيخة الفقيه 4: /5. 
(؟)الاسترابادي / منهج المقال: 8 غ من الفائدة الثامنة (الطبعة الحجرية). 
(5) النجاشى / رجال النجاشى: ٠١9‏ /5717؟. 


ب7/ف": تتميم الطرق وتركيب الأسانيد اا ان 
عيسئ» . 

وابن الوليد (محمد بن الحسن) قد وقع في الثاني منهما. 

وأمّا طريق الشيخ إلى محمد بن الحسن فليس عامأ إلى جميع كتبه ورواياته. 
إذ قال في ترجمته: «له كتب جماعة. منها: كتاب الجامع. وكتاب التفسير.ء وغير 
ذلك. 

أخبرنا برواياته ابن أبي جيد. عنه. 

والكرناجناعةرعق احعددين سنديق الفس عن ابه 

وأخبرنا جماعة, عن محمد بن على بن الحسين عن محمد بن الحسن» ". 

والطريق الثالث من هذه الطرق قد وقع فيه الشيخ الصدوق فهو طريق له 
أيضاً: 

وعدم التصريح بعموم هذه الطرق الثلاثة في المقام لا يضر بعمومها واقعاً. لأنَ 
من روى عنه في هذه الطرق هم أقرب الناس إليه وأعرفهم بمصّفاته ورواياته. 
وهم: ابن 5 جد وال حم وتلميذه الشيخ الصدوق. 

ويدلٌ على ذلك أن هؤلاء الثلائة رووا روايات ابن الوليد في عبارة الشيخ, 
وقد صرّح النجاشي في ترجمته قائلاً: «له كتب. منها: كتاب تفسير القران. وكتاب 
الجامع. أخبرنا أبوالحسين على بن أحمد بن محمد بن طاهر, قال: حدّثنا محمد 
بن الحسن. 

ورأيت إجازته له بجميع كتبه وأحاديثه ..»!". 


.)17(176 / 59 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 
.)١155(1/05 / 3*317/ الطوسى /الفهرست:‎ )١ 


(") النجاشى / رجال النجاشى: 787 / 847 .٠١‏ 


ل ا تعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج ١‏ 
ومن غير المحتمل أن يجيز ابن الوليد لأبي الحسين بن طاهر رواية جميع 
كتبه واحاديثه. ولا يجيز ذلك لولده. او لاشهر تلامذته وهو الشيخ الصدوق. 
وبملاحظة هذه الطرق. وما قاله الأسترابادي سيكون تركيب الطريق الناتج 
منها من ثلاثة أجزاء وهىي: 

-١‏ جماعة, عن الصدوق. عن ابن الوليد. وهذا الجزء هو الطريق الثالث في 
الفهرست العام إلى جميع كتب وروايات ابن الوليد, الواقع فى طريق الشيخ العام 
إلى الأشعري. الذي وقع بدوره في طريق النجاشي إلى بكر بن صالح. 

ات الضفا رو سفةة عن احيية محمد بورعيس: :هد اها خوة من الطريق 
الناني العام في الفهرست إلى جميع كتب وروايات الأشعري. 

*- محمد بن خالد البرقي. عن بكر بن صالح. وهذا الجزء مأخوذ من طريق 
النجاشي إلى بكر بن صالح. وبهذا يكون طريق الصدوق إلى بكر بن صالح. 
كال تى : 

محمد بن الحسن بن الوليد. عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبدالله؛ 
عن أحمد بن محمد بن عيسئ الأشعري, عن محمد بن خالد البرقي؛ عن بكر بن 
صالح. وهو طريق معتبر. ولكن لاملازمة بين اعتبار الطريق إلى بكر بن صالح 
وبين ما يرويه بكر نفسه. لضعفه كما مرٌ. 

بل حتى لو فرضنا وثاقة بكر بن صالح. فإِنّه لا جدوى بالطريق المعتبر إليه. 
لانحصاره برواية محمد بن خالد البرقى عنه فحسب, وقد مر في كلام النجاشي. 
أنكتاب بكر بن صالح يختلف باختلاف الرواة عنه. وحينئذٍ لا يعلم حال رواياته 
فى الاقيه ( لفل يفده مرو ضر جهة سسنة بىغالة التزقن, الأأمن الذي يشم إلى 


اعتماد الصدوق نسخة معيّنة من هذا الكتاب. وهي مارواها إبراهيم بن هاشم 


ب7/ ف": تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ا ا ا ال 
كونهما قميّين. 

هذا.. وقد تابع السيد الأعرجي الميرزا الأسترابادي على هذا التصحيح, 
لكن وقع في كلامه سقط وخلط لم يلتفت إليه محققو كتابه. إذ يستبعد نسبته إليه. 
قال: «وإلى بكر بن صالح الأزدي: أبوه. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه, عنه. وهو 
الوليد. وقد روى الصدوق جميع رواياته. عنه»'". 

والصحيح أن يقال: مع ان النجاشي روى كتاب بكر بن صالح بطريق 
أحمد.. إلخ. 

التطبيق الثاني تصحيح الطريق إلى جعفر بن محمد بن يونس: 

قال افيد" الأغركى :+«واك حعفر بن محعد بن يزنمن: ابوه رضي اغنة: 

5 . )0( 

عن سعد., عن إبراهيم بن هاشم. عنه . فهو كالصحيح. وقد رواه الشيخ, 
والنجاشي عن احمد البرقي. والصدوق يروي جميع رواياته في الصحيح عن ابن 
الوليد. وأمّا جعفر هذا فثقة»'". 
المقفل حبق ووى كتاية عن عذومن أضحانا عن أن النقه عن ابن بطة 
)١(‏ الأعرجي /غدَّة الرجال 7: ٠١7-٠١7‏ من الفائدة السادسة. 


(١)الصدوق‏ / مشيخة الفقيه 4: ”47. 
١‏ الأعرجى /عَدّة الرجال ؟: ١١١‏ من الفائدة السادسة. 


كن ٠ع‏ 0 000000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 


عن الحم ين متهن بن خالد الترفن و ع ابية: ع 0 


والظاهر زيادة (عن أبيه) في الطريق؛ لأنّ النجاشى روى كتاب جعفر هذا 
بسنده عن البرقي, عنه. ظ 1 

وما طريق النجاشي فهو: ابن نوح. عن الحسن بن حمزة, عن ابن بُطّة عن 
البرقي, عنه' ''. وهو مُخْتَلفٌ فيه بابن بُطة, وإن كان الأكثر على ضعفه. 

ومع غض النظر عن ذلك, فالطريقان بالنسبة إلى الطرق المعتمدة في تركيب 
الطريق للصدوق إلى جعفر يعدّان بمثابة طريق واحد؛ لكون راوي الكتاب عن 
جعفر فيهما هو البرقي. 

وأمّا الطريق الثاني. فهو طريق الشيخ في الفه رست العام إلى البرقي. ويلاحظ 
او الشيخ قد روى جميع كتب البرقي ورواياته بأربعة طرق لم يقع في أحدها 
الصدوق أصلا. 

وعليه فقوله: (والصدوق يروى جميع رواياته فى الصحيح عن ابن 
ارعاش صعي و اندر معو تعر يقالن القرازة#ويتقطلء |االمتيحيم ١‏ 
يقول (والشيخ يروي جميع رواياته في الصحيح عن ابن الوليد. وللصدوق طريق 
صحيح في الفهرست إلى جميع كتب وروايات ابن الوليد). وهذا هو الطريق 
الثالث. 

وعلى هذا يكون تركيب الطريق من ثلاثة طرق. كالااتي: 

ابن الوليد (مأخوذ من الطريق الثالث). عن سعد عن البرقي (مأخوذ من 
الطريق الثاني). عن جعفر بن محمد بن يونس. وهو من الطريق الأوّل برواية 


(١)الطوسى‏ /الفهرست ”97 .)4(١59/‏ 
(؟) النجاشى / رجال النجاشى: .5٠١17// ١١٠١‏ 


ب7/ف”: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ا 
الشيخ والنجاشي. ولو صمّ طريقهما إلى جعفر لصمّ هذا الطريق أيضاً. 

التطبيق الثالث ‏ تصحيح الطريق إلى هارون بن 0 الكوفي: 

قال الميرزا الأسترابادي: «وإلى هارون بن خارجة' ': فيه: محمد بن علي 
الكوفيء وكأنه اوسمينة :وعتمان ين عيسى وهو من أصول الوقف وأركانه. إلا أن 
في النجاشي: هارون بن خارجة, كوفي ثقة, له كتاب. أخبرنا أبو عبدالله بن 
شاذاؤ قال + حدثنا احمن بن محمد بن ني «قال :دنا احمدين ادزين: قال: 
حة ها تددن فيد الها رواب" ” 

0 قد روى جميع روايات ابن الوليد عنه فى الصحيح., فتدبّر. وعلى 

نُتبّت له طريق صحيح إلى هارون كما لا يخفى. فتدبّر»' ". 

وقوله: (والمصنف قد روى جميع روايات ابن الوليد عنه فى الصحيح) 
غير صحيح. إذ ما علاقة ابن الوليد في الموضوع وهو لم يقع لافي طريق الصدوق 
ولا في طريق النجاشي إلى هارون بن خارجة. ممّا يحتمل سقوط عبارة من كلامه 
بعد نقل طريق النجاشي, إذ الصحيح أن يقول: (والشيخ يروي روايات محمد بن 
عبدالجبار في الفهرست برواية ابن الوليد واخرين. عنه). ثم يقول بعد ذلك 
(والمصتف قد روى... إلخ). 

ويدلٌ على ما ذكرناه أَنّ السيد الأعرجي عادة ما يصحّح طرق الصدوق على 


./6 :4 الصدوق / مشيخة الفقيه‎ )١( 

0( النجاشي / رجال النجاشي: ”2 ١١767‏ وفيه (... حدّثنا محمد بن عبد الجبار. 
قال: حدّئنا محمد بن إسماعيل بن بزيع. عن علي بن النعمان. عن هارون), 
والأسترابادي لم يذكر من وقع في هذا الطريق بعد محمد بن عبد الجبار, لما سيأتي 
بعد ذلك من كلامه. ولا ضير فى ذلك باعتبار محمد هذا راوي كتب هارون بالواسطة. 

(؟) الاسترآيادي / منهج المقال: 4١7‏ من الفائدة الثامتة (الطبعة الحجرية). 


4 ٠ع‏ ع 000000000000 قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
غرار ما في المنهج. وذلك بنقل عباراته نفسها تارة, أو صياغتهاباً سلوب آخر تارة 
أخرى. وفي المقام, قال: 

«وإلى هارون بن خارجة الكوفي: أبوه. عن سعد. عن أحمد البرقي. عن 
محمد بن علي الكوفي. عن عثمان بن عيسى. وهو ضعيف بالكوفي فإنّه أبوسمينة 
على الظاهر. وفيه أيضاً عثمان. لكن في النجاشي: أنّ أحمد بن إدريس روى 
كتاب هارون. عن محمد بن عبدالجبار. وفي الفهرست: 6 ابن الوليد روى 
روايات ابن عبدالجبار. عن سعد والعطار وأحمد بن إدريس؛ عنه' '". 

ومعلوم أن الصدوق يروي جميع روايات ابن الوليد' ' في الصحيح»' ". 

وبكلامه هذا تتضح الطرق الثلاثة التي يمكن تركيب الطريق الصحيح منها 
للصدوق إلى هارون بن خارجة. ولا حاجة إلى بيانه بعد اتضاح أسلوب تركيبه 
ممّا مر في التطبيقين السابقين. 

القسم الثاني تصحيح طرق الشيخ بالتركيب بين الطرق: 

وفي هذا القسم وجهان من التصحيح, وهما: 

الوجه الأول تصحيح طريق الشيخ بالتركيب بين طريق النجاشي 
والفهر ست: 

ومن تطبيقات الوجه الأوّل ما يأتي: 

التطبيق الأوّل - تصحيح الطريق إلى آدم بن ارسحاق: 

قال الشيخ: «له كتاب, أخبرنا به عِدّة من أصحابناء عن أبي المفضل 
(١)الطوسى‏ /الفهرست: 0؟؟ / .)10(57٠١‏ 


(1) المصدر نفسه: /ا٠5‏ / .)١155(٠١9‏ 
(؟) الأعرجى /غدَّة الرجال ؟: 7٠١7-٠١86‏ من الفائدة السادسة. 


البرقى عن ادم بن إسحاق بن ادم" ". 

وفيه: أبو المفضّل, وهو ضعيف بحسب المشهور. ولهذا قال الأردبيلي: 
«طريق الشيخ قدّس سرّه إلى آدم بن يسحاق ضعيف في الفهرست» ". 

وتعقبه المحدّث النوري بقوله: «في النجاشي: له كتاب. يرويه 
محمدبن عبادالجبار. ودين نحية بن تحالد 0 وهما 
نقتان. وطريق الشيخ إلى الأوّل في الفهرست"“» و[إلى] الشاني في 
الديغة'"'ضعيم". 

ويلاحظ على هذا التصحيح: أنّ طريق الشيخ إلى روايات محمد بن 
عبدالجبار في الفهرست وإن كان صحيحاً إلا أنه لم يكن عامَّاً إلى جميع كتبه 
ورواياته. وعلى هذا فهو يختصٌ بما روي عن محمد بن عبدالجبار ولا يتعدذى 
ذلك إلى ما روي عن آدم بن ابسحاق. وإن كان هو الراوي لكتاب آدم في طريق 


النجاشي. 
وأمّا طريق مشيخة التهذيب إلى البرقي, فهو وإن كان صحيحاً إلا أنه لم يكن 
عام أيضاً. 


ولكن يمكن استفادة عموم طريق المشيخة بمقارنته بطريق الشيخ إليه في 


.)3(6087/ 65 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 

(1) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 4/اغ / 5867 من الفائدة الرابعة. 

(؟) النجاشي / رجال النجاشى: ٠١١8‏ /517. 

(؛) الطوسي /الفهرست: 518 / 70 (40). 

(6) الطوسي / مشيخة التهذيب .866:٠‏ 

(7) النوري / خاتمة المستدرك ٠١-١9:‏ ذيل الطريق / ١‏ من الفائدة السادسة. 


لفن ٠ع‏ ع ع و( 000000000000 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الفهرفية””. 
وإلا فيكفي عموم طريق الفهرست. وبه يتم تتصحيح الطريق إلى آدم بن 
بسحاق. وذلك بتركيبه من طريق الشيخ إلى البرقي في الفهرست أوّلاً. ثم أخذ 
باقي الطريق ابتداء بمن وقع بعد البرقي في طريق النجاشي إلى ادم بن ابسحاق. 

التطبيق الثاني تصحيح الطريق إلى جعفر بن محمد بن يونس: 

وقد سبق تصحيح طريق الصدوق إلى جعفر بن محمد بن يونس أيضاً''' 
والشيخ لم يذكر طريقه إليه في المشيخة. وطريقه إليه في الفهرست: «عِدّة من 
أصحابناء عن أبي المفضلء عن ابن بّطّة. عن أحمد بن أبي عبدالله. عن أبيه. عن 
جعفر بن محمد بن يونس» ". 

والظاهر: زيادة, (عن أبيه) في الطريق؛ لأنّ النجاشي روى كتاب جعفر هذا 
بنقدةعن البرقى: عند كنا رشنا اب . وعلى أيّة حال فالطريق ضعيف بأبي 
المفضل؛ ولهذا قال الأردبيلي: «وإلى جعفر بن محمدبن يونس ضعيف في 
الفهرست»””. 

لكن صحّحه المحدث النوري بقوله: «قلت: وإليه في النجاشي: ابن بْطَّةء فهو 
صحيح كما مرّء بل فيه أنه بروي عن أحمد بن محمد بن عيسى: ومرّ أن طريقه إليه 
صحيح. وطريق الفقيه إليه أيضاً صحيح بناء على وثاقة ابن هاشم انتهى» '. 


.)7(706/ 515 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 

(؟) 7: 0-5 

(") الطوسى /الفهرست: "9 .)4(١594/‏ 

4) 7م 

(0) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 587 / 7988 من الفائدة الرابعة. 

(7) النوري / خاتمة المستدرك 1: 9لا في ذيل الطريق ١587‏ من الفائدة السادسة. 


ب7/ ف" تتميم الطرق وتركيب الأسانيد معانو ملز قار له و ادق وو و تا 

وما يقال في هذا التصحيح: إِنّه لم يتَقّى على وثاقة ابن بُّطّة. بل الأكثر على 
القول بضعفه, وعليه فطريق النجاشي إلى جعفر بن محمد بن يونس لا يُتَبّت رواية 
البرقى لكتابه؛ لأنّه من رواية ابن بّطّة. عن البرقي, عنه. 

كما أن قول النجاشي (روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى) لا يكفي. إذ 
المطلوب رواية كتابه لا مجرّد الرواية عنه. على أنّ النجاشي لم يذكر طريقه إلى 
رواية الأشعري عنه. وعليه فالتصحيح بالتركيب بين هذه الطرق غير صحيح, 
والصحيح أن يركّب الطريق من طريق مشيخة الفقيه وطريق الفهرست؛ لأنّ 
الصدوق روى كتاب جعفر, عن أبيه. عن سعد بن عبدالله. عن إبراهيم بن هاشم. 
عنه كما مرّ في تصحيح طرق الصدوق بالتركيب' . 

والشيخ روى جميع روايات الصدوق وكتبه في الفهرست'". وبهذا يكون 
تركيب الطريق من جزئين, وهما: طريق الشيخ إلى الصدوق أوَلاً نم يوصل 
بالجزء الآخر. وهو طريق الصدوق إلى جعفر ثانياً. 

الوجه الثاني تصحيح طريق الشيخ بالتركيب بين طرقه فى المشيخة 
والفهر ست: 

وهذا الوجه ل أخد له تطبيقاً معيناً, لكن صرّح به المحقق الكلباسي في 
رسائله. قائلاً: «إنّه يمكن تركيب طريق الفهرست مع طريق التهذيبين, بأخذ 
البفطو "المعتدرفى احزهما والاعر المعتر من الاخر. 


:730١(‏ 06" (التطبيق الثانى). 

(؟) الطوسي / الفهرست: ١7/4‏ / ١٠7ا(6؟١).‏ 

(؟) في الأصل (النص). وعلّق محقّق الرسائل الرجالية في هامشه قائلاً: [في (د): 
البعض]. انتهى . 


خض ٠ع‏ ع 00000000000000 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

نعم يمكن المنع عنه باحتمال السماع في أحد الطريقين, واحتمال اختلاف 
الكتب أو الروايات, لكن ينقدح القدح في هذه الاحتمالات بما تقدّم'' وبما 
سمعت يظهر الحال في تركيب السندين من الكافي»'". 

هذا. لل حر مح ا م 

بين الطرق:متطيكدا الوجهين السابقيت: مع إضافة وجهين اخرين لهما. وقد استفاد 
0000 من الميرزا الأسترابادي والتقي المجلسي في تصحيحهما 
بعض طرق الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه بالتركيب. محاولاً نقله إلى طرق 
الشيخ, قائلاً: «أنّه قد يُستخرج من الفاضل الأستر ترابادي طريق لاستخراج الطريق 
الصحيح وارتضاه المولى التقىّ المجلسيء بل يظهر منه أنه تفطن بذلك قبل 
الاطلاع على التفطن به من الفاضل المشار إليه. 

وشرح الحال: 

]١[‏ إِنْه قد يكون طريق الشيخ مثلاً إلى بعض صدور المذكورين ضعيفاً. لكن 
للشيخ طريق صحيح إلى عموم روايات البعض المذكور. فيؤخذ بالطريق الصحيح 
المذكور في العمل بما رواه البعض المذكور بطريق ضعيف من باب 


<- ومافى نسخة (د) هو الصحيح. إذ لا معنى لأخذ النصّ. حيث الكلام في تركيب 
الطريق من بعض الطرق والأسانيد. 

)١(‏ أي: بما تقدّم فى كتابه: الرسائل الرجالية 4: ٠٠١‏ من كلامه حول أخذ روايات 
التهذيبين من الكتب لا عن طريق السماع مشافهة. مع منع احتمال اختلاف طريق 
الفهرست عن طريق التهذيبين في باب الروايات. باختصاص أحدهما ببعض 
الروايات واختصاص الآخر بالآخرء لظاهر عبارة المشيخة. بان طرق التهذ يبين إلى 
الكتب هي على ما ذكره في الفهرست. 

(1) الكلباسي /الرسائل الرجالية .5١١:4‏ 


ب7/ف”: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ون انوا سوب الام 1 ا 
إدخال الخاصٌ في العام. 

[؟] أو لبعض المذكور الراوي من رجال الصحّة على ما يقضي به ذكر الطريق 
من بعض إلى ذلك البعض المذكورء أو نص على ذلك في الرجال. وللشيخ طريق 
صحيح إلى الراوي المشار إليه. فيؤخذ بالطريق الصحيح في العمل بما رواه بعض 
صدور المذكورين بطريق ضعيف. 

[؟] وقد يكون طريق الشيخ إلى بعض صدور المذكورين ضعيفاً. لكن بعض 
أجزاء الطريق يروي عن البتعض المدكورين برجال الصحة. وهو من رجال 
الصحّة, إلا أَنّهِ إِمَا أن يكون آخِرَ رجال الصحّة. أو يكون من الأواسط. وللشيخ 
طريق صحيح إلى عموم روايات البعض الراوي المذكور. فيؤخذ بالطريق 
الصحيح بانضمام البعض الراوي المذكور في العمل بما رواه بعض صدور 
المذكورين بطريق ضعيف. 

[غ] وقد يكون الحال على هذا المنوال. لكنّ البعض الراوي المشار إليه قد 
وقع في طريق غير الشيخ. وللشيخ طريق صحيح إلى عموم روايات البعض 
المشار إليه. فيؤخذ بالطريق الصحيح بانضمام الطريق الأوّل في العمل بما رواه 
بعض صدور المذكورين بطريق غير صحيح. 

وكيف كان. فاستخراج الطريق الصحيح إمّا أن يكون -مضافاً إلى ما ذكر في 
المشيخة -من مأخذ واحد كما في الوترين من الصور المذكورة. وامّا ا بكورنهه 
مأخذين كما في الشفعين من تلك الصور»'". 

بيان وتوضيح: 


إن قول المحقق الكلباسي في الفقرة الأولى: «قد يكون طريق الشيخ -مثلاً ‏ 


١)الكلباسى‏ /الرسائل الرجالية ؛: 4/ا” ‏ 765؟. 


14 0000ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
التهذ بسي إلى .فق ابعدا به صدر العندفى احذهما أوكلهما ضعينا. 

ومثاله: ما ورد في التهذيب بهذه الصورة: «محمد بن على بن محبوب. عن 
أنه قال: من افترى على مسلم صرب ثمانين يهودياً كان. أو نصرانياً أو 


رق 
عبد!» . 


وهذا السند المعلق على المشيخة صحيح -بهذا المقدار -لوثاقة جميع رجاله. 
وهو لا يكفي في صحة الحديث ما لم يصح طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن 
محبوب. 

وطريقه إليه في المشيخة: «الحسين بن عبيد الله. عن أحمد بن محمد بن 
يحيى العطار, عن أبيه محمد بن يحيى. عن محمد بن علي بن محبوب»'". 

وفي هذا الطريق الخاص أحمد بن محمد بن يحبى. وهو من المختلف فيه. 
وباقي رجاله من الثقات. وعليه يكون سند حديث التهذيب ضعيفاً اضعف طريق 
الشيخ إلى بعض من وقع فى صدر سند الحديث وهو محمد بن علي بن محبوب - 
بأحمد بن محمد بن يحيى. 

ويمكن تصحيحه على ما ذُكر بطريق الشيخ الصحيح العام إلى جميع كتب 
وروايات محمد بن على بن محبوب في الفهرست. حيث ذكر الشيخ له ثلاثة 


)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام :٠١‏ 7075/0175 (1]) باب (1) في الحد في الفرية 
والسب والتعريض والتصريح والشهادة بالزور. والاستبصار 579:4 / 7(809) باب 
(1١17١)المملوك‏ يقذف حرًا. 

(؟)الطوسى / مشيخة التهذيب :٠١‏ ال,. ومشيخة الاستبصار .5١1:14‏ 


ب” /ف": تتميم الطرق وتركيب الأسانيد مر ا م لي 1 
طرق. الثالث منها: 

جماعة''. عن محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوقء عن أبيه ومحمد 
ابن الحسن بن الوليد. عن أحمد بن إدريس. عن محمد بن علي بن 
00 

وبهذا يصح العمل بحديث التهذيب من باب إدخال طريق الشيخ الخاص في 
المشيخة إلى محمد بن علي بن محبوب. وهو طريق ضعيف. بطريقه العام الصحيح 
إليه في الفهرست. 

وأما قوله في الفقرة الثانية: «أو لبعض المذكور الراوي... أونص على ذلك في 
الرجال». 

ففيه اختزال غير مبرر أدى إلى جفاف العبارة وتحبّهم لغتها. ومراده: أنه إذا 
كان الطريق الضعيف إلى من ذُكر في صدر سند الشيخ في التهذيبء قد رواه ثقة 
عنه فيمكن تجاوز نقطة الضعف الواقعة في الطريق قبل ذلك الثقة في حال وجود 
الطريق الصحيح للشيخ إلى ذلك الثقة نفسه. 

ومثال ذلك. ما قاله الشيخ في التهذيب: «وروى معاوية بن ميسرة, عنه 
عليه السلام, أَنّه قال: ما استخار الله عبدٌ سبعين مرّة بهذه الاستخارة إِلَا رماه الله 


)١(‏ نفترض هنا عدم دخول ابن الغضائري الواقع في طريق المشيخة كما تقدم ضمن 
الجماعة الرواية عن الصدوق فى هذا الطريق, وإلَّا سيكون طريق المشيخة عاماً 
ابن يحيى. عن ابيه. عن محمد بن علي بن محبوب». وهو الطريق الأول من طرق 
الفهرست إلى محمد بن علي بن محبوب. 

(1) الطوسي /الفهرست: 5785-57١1‏ /08(757). 


لض 0ع د 0 -00000000000.. قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 


بالخير.»'". 

والشيخ لم يذكر طريقه إلى معاوية بن ميسرة في المشيخة. لكنه ذكر الطريق 
إلى كتابه في الفهرست, وهو: جماعة, عن أبي المفضل. عن ابن بطّة, عن أحمد ابن 
محمد بن عيسئ. عن علي بن الحكم, عنه ". 

وهذا الطريق ضعيف بأبي المفضل بحسب المشهور. وإن كان ثقة عند آخرين 
وهو الصحيح على التحقيق. 

ومهما يكن, فإنه يمكن تصحيحه - بناء على التضعيف المذكور وهو غير 
صحيح _بأحد طريقي الشيخ إلى كتاب علي بن الحكم. حيث ذكر الفسيخ في 
ترجمته ثلائة طرق إلى كتابه: 

الثاني منها: جماعة, عن الصدوق, عن أبيه ومحمد بن الحسن؛ عن سعد بن 
عبد الله. عن أحمد بن محمد, عنه. وهو طريق صحيح. 

والثالث: ابن أبي جيد. عن ابن الوليد. عن الصفار وأحمد بن إدريس 
والحميري ومحمد بن يحيى كلهم؛ عن أحمد بن محمد. عنه' ". وهو طزيق صحيح 
أيضنا. 

وها الأناوييي التضحه غى :لزأ عدي طريع التبيع إلى على بن 
الحكم في الفهرست وهو طريق خاص إلى كتابه لا ينتج عنها صحة طريقه إلى 
رواية معاوية بن ميسرة إلا مع إحراز وجود تلك الرواية في كتابه ولا دليل عليه 
وزكوديظلى بن العتكو فى الطريق إلى مقارية ون دور لا على لض افا 


)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام 7: 185 / 114 (8) باب )١11(‏ صلاة الاستخارة. 
(1) الطوسى /الفهرست: 18؟ /8(717). 
(*) الطوسى /الفهرست: .)7(1757/1١6١‏ 


ب7/ف”: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ال وت با و الس ال 
لكان الطريق المُصحّح به عاماً إلى جميع كتب وروايات علي بن الحكم. فحينئذٍ 
ستدخل رواية التهذيب تلك في جملة رواياته التي صم الطريق إليهاء وبه يتم 
الأخذ بالرواية المذكورة, وإلا فلا. 

ونيا تن تصحيح طريق الشيخ إلى معاوية بن ميسرة في بيان الفقرة الرابعة 
من كلام المحقق المذكور. 

وأما الفقرة الثالثة, فمراده بها: أنه إذاكان ضعف طريق الشيخ إلى من ابتدأً به 
سنده واقعاً في الطرف الأول القريب من الشيخ وصح الباقي أي الوسط والطرف 
الأخير -وكان للشيخ طريق عام وصحيح يروي فيه جميع كتب ورويات من وقع 
بعد الطرف الأول في ذلك الطريقء فيستعاض به عن الطرف الأولء وحينئدٍ يصح 
الطريق. 

ومثاله: ما رواه الشيخ في التهذيب ابتداء بهذه الصورة: «حماد بن عيسى. عن 
عبيد بن زرارة, عن أبي عبد الله عليه السلام, أنه سأله عن رجلين, قام أحدهما 
يصلي حتى أصبح. والآخر جالس يدعو أيهما أفضل؟ قال عليه السلام: الدعاء 
فل 

وكذلك: «حماد بن عيسىء عن معاوية بن عمار. قال: قال أبو عبد الله 
عليه السلام: إذا أصاب الرجلٌ الصيدّ في الحرم وهو محرم. فإنّه ينبغي له أن يفديه 


ولا يأكله أحد.»'". 
والشيخ لم يذكر طريقه إلى حماد بن عيسى الجهني في مشيخة التهذ يبين. وله 
إليه في الفهرست ثلاثة طرق, وهي: 


)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام )٠١ (٠١*14 / 98١:4‏ باب (71) الزيادات. 
)1١(‏ المصدر نفسه 06 657 باب )١11(‏ من الزيادات فى فقه الحج. 
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-١‏ عدّة من أصحابناء عن أبي المفضل. عن ابن بطّة. عن أحمد بن أبي 
عبد الله عنه. 
وعلى بن حديد؛ عنه. 

؟- ابن أبي جيد, عن ابن الوليد. عن الصفار. عن محمد بن أبي الصهبان. عن 
أبي القاسم الكوفي. عن إسماعيل بن سهل. عنه'". 

والطريق الأول ضعيف بأبي المفضل, وكذلك الثاني لتعليقه على الأول. 

والطريق الثالث ضعيف بأبي القاسم الكوفي المهمل. مع ضعف إسماعيل بن 
سهل أيضاً. 

ومن الواضح أن الطريق الثالث لا يمكن تصحيحه على ضوء ما ذُكرء لوقوع 
الطريقين الأول والثاني الذي انحصر ضعفهما بالطرف القريب من الشيخ والبعيد 

والملاحظ في هذين الطريقين سلامة وسطهما وطرفهما البعيد لوثاقة من وقع 

وعلى هذا يمكن تصحيح الطريق الأول بطريق الشيخ العام الصحيح إلى 
الأول الضعيف بأبي المفضل في الطريق الأولء وبه يصح الطريق إلى حمّاد بن 
)١(‏ الطوسي /الفهرست: .)1(551١/5١١5-١١6‏ 


ب7/ف”: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ااا 0 

ويمكن تصحيح الطريق الثاني أيضاً بطريقه العام الصحيح إلى أحمد بن 
محمد بن عيسى أيضاً”'. وجعله عوضاً عن المقطع الضعيف المذكور فيه. كما 
ويمكن إيجاد الطريق الصحيح للشيخ إلى حماد بن عيسى بأساليب أخرى قد 
بّناها في الفصل الثاني من هذا الباب في مناقشة تصحيح المحقق الكلباسي نفسه 
لطرق الشيخ بأسانيد الكافي' ". 

وأمّا المراد بالفقرة الرابعة: أنه إذا كان طريق الشيخ إلى من ابتدأ به سند 
التهذيب مثلاً ضعيفاًوهذا يعني ضعف الطريق إلى كتابه الذي أخذ الحديث منه ‏ 
ولكن صح لغير الشيخ طريق إلى كتابه. وكان للشيخ طريق عام وصحيح إلى من 
روى الكتاب عن مصنّفه مباشرة أو بالواسطة؛ أمكن تصحيح طريقه الضعيف 
المذكور بالتركيب بين طريقين. وذلك بوصل طريقه الصحيح العام إلى من ذكرناه 
ببقية طريق ذلك الغير. مما ينتج عنه طريق صحيح وعام للشيخ إلى من ابتدأ به 
سنده. وحينئذٍ سيصح العمل بروايته وإن كان الشيخ قد رواها بطريق ضعيف. 

ومثال ذلك: ما رواه الشيخ ابتداء عن معاوية بن ميسرة, وكان الطريق إليه 
ضعيفاً بأبي المفضل, وهو ما بيناه في شرح الفقرة الثانية من كلام المحقق الكلباسي 
كما تقدّم. 

وفي هذا الوجه يمكن تصحيح طريق الشيخ إلى معاوية بن ميسرة بطريق 
النجاشي الذي روى كتابه بطريق صحيح عن أحمد بن جعفر, عن أحمد بن 


ا : ' 0( 
إدريس عن احمد بن محمد بن عيسئ الاشعري, عن ابن أبي عمير, عنه ١‏ 


.)١15(176 / 59 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 
.١1مىل:؟)5(‎ 
.٠١917/ 5١ (؟) النجاشي / رجال النجاشى:‎ 


قن 0.0000.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

وللشيخ طريق عام وصحيح إلى كل من أحمد بن إدريس'". وأحمد بن 
مجتد ين غيم وان أبي عمير ". وبوصل أحد طرقة العامة تلك ببقية طريق 
النجاشي. سيصح له طريق عام إلى ما رواه بطريق ضعيف عن معاوية بن ميسرة. 

كما يمكن التمئيل لهذه الفقرة بطريق الشيخ إلى ما رواه في التهديب عن زيد 
الشحام ابتداء “. وهو طريق ضعيف بابي جميلة في الفهرست'” . مع عدم وجود 
الطريق إليه فى مشيخة التهذ يبين, ولكن النجاشي روى كتاب زيد الشحام بطريق 
صحيح. عن صفوان بن يحيى, عنه "". 

وللشيخ طريق صحح وعام إلى جميع كتب وروايات صفوان بن يحيى في 
الفهرست"". وباتباع ما ذكرناه في تصحيح طريقه إلى معاوية بن ميسرة. سيكون 
له طريق عام وصحيح إلى جميع ما يرويه عن زيد الشحام أيضاً. 


|الطويي 7 الفورست 1 

)) امل ند 4 /ره/ا(١13١).‏ 

.)6؟5(51١1//‎ 5١9 المصدر نفسه:‎ "١ 

(؛) الطوسي / تهذيب الأحكام ه : )١90(1749 / 17٠١‏ باب )١1(‏ من الزيادات في 
(:0) الطوسى: / الفهورست 1172:1745 9247 (0). 

() النجاشى إوجال التجافت ١1/5‏ 13177 

.)١ ١ /دة‎ ١3 الطوسى / الفهرست:‎ )( 


١‏ لض كرضي 


الباب الثاني 
جذور فكرة تعويض الأسانيد وتطبيقاتها الرجالية 
(*300-77) 


توطئة 
فى بيان تاريخ فكرة التعويض 
(ه 62؟”») 


دور أساليب التأليف الرجالى فى نشوء فكرة التعويض ا 1 
أو لا: أسلوقت: تفتيفت: فها رسن الكتب يي اا يذ[ [ 1[ 1 
ثانياً: انتلوف: تصدت المكيعابةة 1 اا 


دور المسالك السندية فى نشوء فكرة التعويض عا ل 
أسماء من طبّقوا فكرة تعويض الأسانيد وتصنيف جهودهم المبذولة 


أوَلاً: أسماء من طبّقوا فكرة تعويض الأسانيد قبل صياغتها إلى نظرية يا 
ثانياً: تصنيف الجهود المبذولة حول فكرة التعويض 0000000 
الفصل الأول 
تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ فى الفهرست 


17 -8؟1) 
المبحث الأوّل / التصحيح بالطرق الخاصّة 03 000 000010 


الوجه الأوّل: تصحيح طرق مشيخة التهذيبين ل 
تصحيح طريق مشيخة التهذيبين إلى الحسن بن محبوب 0 


مناقشته 1211111111 
متارلة تعفه الصنه الأول من التصحيح 0000 


التطبيق الأوّل: تصحيح سند رواية العيص بن القاسم فى كتاب الخلاف 


التطبيق الثانى: تصحيح سند رواية هشام بن سالم فى مصباح المتهجّد 520 
نقد المحاوله ال ون سم روكرة وجي ا ا ا ا ا ا 
الوجه الثاني: تصحيح ما ورد في أول التهذيبين خلافاً لقاعدة المشيخة 00 
التطبيق الآوّل: تصحيح ما ورد فى أول الاستبصار عن أيَوبٍ بن الحرٌ 520 
يانارو تعفن ا 1711110 
التطبيق الثاني: تصحيح السند المتصل في أُوَّل التهذيب 0 
نيان واتعقبيت ا م ل 


مصتفات الشيعة برواية الصدوق فى فهرست الشيخ 255257701 
التطبيق الأوّل: تصحيح الطريق إلى إبراهيم بن أبى محمود 8ه>هه5 
مناقشته ل ل 
التطبيق الثانى: تصحيح الطريق إلى إبراهيم بن عبد الحميد ش12ط 
بيان ومناقشة ا ل ل م ري 
التطبيق الثالث: تصحيح الطريق إلى أبى خديجة سالم بن مكرم 2-0 
بيان ومناقشة ل ا ل اله 
التطبيق الرابع: تصحيح الطريق إلى أبى المغرا ا ال 
التطبيق الخامس: تصحيح الطررى إلى الحسين بن ابى العلاء ا 


٠ه‎ ٠ وهاه‎ ".٠ 


التطبيق السادس: تصحيح الطريق إلى زياد بن مروان القندي ا 
التطبيق السابع: تصحيح الطريق إلى سيف بن عميرة لق م ع ا 
التطبيق الثامن: تصحيح الطريق إلى عاصم بن حميد ا ا 
بيان ومناقشة 0 ا 000 
التطبيق التاسع: تصحيح الطريق إلى العبّاس بن عامر القصباني اا 
التطبيق العاشر: تصحيح الطريق إلى عبد الرحمن بن الحجاج 010000008 
انو شتاقشة اذ[ 1 00001111 
التطبيق الحادى عشر: تصحيح الطريق إلى على بن الريّان نوات ا قد ل ا 
التطبيق الثانى عشر: تصحيح الطريق إلى كتاب العلل للفضل بن شاذان 0000 
التطبيق الثالث عشر: تصحيح الطريق إلى منصور بن حازم 1 1 0000 
الوجه الرابع: تصحيح الطريق إلى صاحب كتاب بالطريق إلى شيخه 

أو راوي كتابه ب ا 
الحالة الأولى: التصحيح من جهة صحّة الطريق إلى شيخ صاحب الكتاب..... 7 


الصورة الاولى #اأوام واف واه هه هه وما مه ثقايم وام ة .د اماما و د.ا .انافاه نام ف ها فا راواه م مام 6 ماله م ماه وام م 6 م6 م6 اهمانم مه م 
تصحيح طريق الشيخ إلى محمدبن أحمدبن داودبطريق الفهرست إلى أبيه.... /١‏ 


مناقشته ل ل م 
الصورة الثانية ايلم وت سخ بو مكب ةوقا نمي شتا الب أبن شب ماوكا عدو وه ماكر ل و عا 1 2 
تصحيح ما رواه الصدوق عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم بطريقه 
إلى هشام. ومناقشته ا ا ا ل ا و و ل بار 
الحالة الثانية: التصحيح من جهة صحّة الطريق إلى راوي الكتاب 

عن مصنفه اح نه با لال ا مو ل الم مي ل 


فض ددعو و ل.ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 


الوجه الأوّل - تصحيح طريق الشيخ إلى صاحب كتاب بطريقه 


العام إليه فى الفهرست الام نا ادو و اوس لاقام ا 1 
تطيقات الوح الأول 11111 0 
التطبيق الأوّل: تصحيح طريق الشيخ إلى أبى مريم الأنصاري 0 
مناقشته ا ا ا 00 
التطبيق الثانى: حول طرق الشيخ والفهرست إلى الحسن بن محبوب 000 
مناقشته 00011 00 
التطبيق الثالث: تصحيح الطريق إلى محمد بن أبي عمير 00000 
مناقشته ا 0 اا 
التطبيق الرابع: حول طريق الشيخ إلى الصدوق ا ااا 
مناقشته ا ا 100000000000001 


التطبيق السادس: تصحيح الطريق إلى محمد بن على بن محبوب. 


وأحمد نة مفخمديه فينس الأشعرنئ 0 
بيان ومناقشة 11 
التطبيق السابع تصحيح الطريق إلى أحمد بن محمد بن عيسى اال 
نان وعافقة ل ل ا 


الصورة الأولى: تصحيح الطريق إلى صاحب كتاب بالطريق العام إلى 


من روى عنه كتابه بلا واسطة 1110121 11 


فهرس المحتويات لبود متو موتان ا الج او الا ور لق لات وام اماه اا را لا ل 1 
لتقا كك الشغويرة لاون 000 
التطبيق الأوّل: تصحيح طريق الصدوق إلى ذريح المحاربى 0000000 
بيان ومناقشة ل 0 
التطبيق الثانى: تصحيح طريق الصدوق إلى صالح بن عقبة ا م 11 
بثنا قشكة 0 
التطبيق الثالث: تصحيح طريق الصدوق إلى محمد بن عبد الله بن مهران ١8.‏ 
مناقشته ا 
التطبيق الرابع: تصحيح طريق الشيخ فى الفهرست إلى على بن الحسن 

البصرى ب-ب00 0 ااا 
بيان وتوضيح ا 
التطبيق الخامس: تصحيح طريق الشيخ في الفهرست إلى محمد بن 

أبي عمير سي ا و ا 
بيان وتعقيب 0 1 ا 00 
التطبيق السادس: تصحيح طريق الصدوق إلى محمد بن الفيض ير 
التطبيق السابع: تصحيح طريق الصدوق إلى محمد بن النعمان 
(مؤمن الطاق) ل ل ا 
التطبيق الثامن: تصحيح طريق الصدوق إلى هشام بن سالم 000000 
بيان ومناقشة ل 
الصورة الثانية: تصحيح طريق الصدوق إلى صاحب كتاب بطريقه 

العام إلى من روى عنه كتابه بالواسطة ا ا الحو 110 
التطبيق الأوّل 00 0000 
التطبيق الثانى ا ا 


التطبيق الثالث 0000 
التطبيق الرابع 23 تسويخ و مساجو وليه الم سون اجوا ل ا 
الفصل الثاني 
تصحيح الطرق في كتاب بطرق الكتاب نفسه 
أو بغير طرق الفهرست 
١15‏ 11) 
المبحث الأول / تصحيح الطرق في كتاب بطرق الكتاب نفسه 20000 


الوجه الآوّل: تصحيح طرق مشيخة الفقيه إلى صاحب كتاب بطرق 


مناقشته ال ددبتبببب00000010101212121 ااا اا 00 
التطبيق الثالث و ا ل ع ب و ا 
مناقشته ل ا ل 0 
التطبيق الرابع ا ااا 0000 0 0 ا غ١‏ 
مناقشته 11111ز1 1[ [ز[1|[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز|1[1[ |[ |[ 1 1 


المبحث الثاني / تصحيح طرق الشيخ إلى صاحب كتاب بغير طرق الفهرست... 51 ١‏ 
الوجه الأوّل: تصحيح طرق الشيخ بأسانيد الكافي نز 0000 


مناقشة التصحيح فى الوجه الأوّل ا 
الوجه الثانى: تصحيح طريق الشيخ بطريق النجاشي وعم يد اماو اله م 1 10 
الوجه اثالك: تسح طاريق الشيخ إلى كتاب فى الفهرست بطريقه 

إلى مصنفه فى المشيخة ا عا و العا را مي 1 


الوجه الرابع: تصحيح طريق الشيخ بطرق الصدوق فى المشيخة 0000 
المبحث الثالث: استنباط الطرق الصحيحة للشيخ من أسانيد روايات 


التهزييدن اا أ ا سا ا و ماد وام ا ا و ا ا 1 
م: تطبيقات التصحيح المستنبط 0 0 
مناقشة ال المستشبط 11[ [ذ1ذ[1[ذ1[ز[ 1[ 0 0010 غ2 
المبحث الرابع: الطرق التي نسبها الأردبيلي إلى المشيخة والفهرست وهي في أحدهما 
مع ميرّرات تلك النسية مسج السو اسمن مفب وحم لمجو ما م 
المطلب الأوَّل: الطرق المنسوبة إلى المشيخة والفهرست 
وهي فى أحدهما 0 


١ج/)هتاقيبطتو قتعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته‎ 00000000 ١ 


انياً: ما حكم بحسنه ونسبه إلى المشيخة والفهرست,. ولم يى١‏ 


سادساً: ما حكم بجهالته فى المشيخة وصحّته فى الفهرست. ولم 


ووو هو وو وه 


ههه وهو ووه 


يكن فى المشيخة ا ا ا و 1 


سابعاً: ما حكم بجهالته فى الفهرست وضعفه فى المشيخة. ولم 


امنأ: ما حكم بضعفه ونسبه إلى المشيخة. ولم يكن فى المشيخة. 
تاسعاً: ما حكم بصحته ونسبه إلى المشيخة. والفهرست. ولم بيكى: 


- 5 


المطلب الثاني: مبزّرات تلك النسبة 0 
القول الأوّل: عدم ظهور مبورّرات تلك النسبة زز 5 5 227111 
القول الثانى: سهو قلم الأردبيلى فى تلك النسبة 00 
مناقشة القول الثاني 0 
القول الثالث: استنباط تلك النسبة من أسانيد روايات التهذيبين.... 
مناقشة القول الثالث 171111010110100 


وعا مه هو هه هه 


٠‏ وفع وه ووع .هه 


حفهوعوءوء وحدهة ه 


و١‏ الوه و وا جه ٠.‏ 


همه وقفادكهوة هه 


هماه هوه » وا وه ٠١‏ 


المطلب الثالث: ما نحتمله في تبرير تلك النسبة 000000 
الاحتمال الأوّل: تتميم طرق المشيخة من الفهرست وبالعكس 0 
الاحتمال الثانى: اكتشاف الطريق بتطبيق وجوه فكرة التعويض 10 
تطبيقات الاحتمال الثاني متخن دجتس د دامس 


الفصل الثالث 
تتميم الطرق وتركيب الأسانيد 
ل يفره 


المبحث الأوّل / تتميم طرق مشيخة التهذيبين من الفهرست وبالعكس 00 
الصورة الأولى: بيان نقص طرق المشيخة 120101131710 
الصورة الثانية: بيان نقص طرق الفهرست ا 00 
الصورة الثالثة: بيان نقص طرق الكتابين بالقياس إلى مشايخ التهديبين... 
تطبيقات التتميم من الصورة الأولى ل 


© 8 هم هه هم هه وه وهم .مع و و هش 6 اه هسه .هه هه هش و هاه هه 6 هاه فاع هوام > 6ه هد وهاو هوه وه مهم .عه ماماء. ممم عم مم .هه ه6٠‏ 


٠ هف ع هه هده وه .م .ع و .وه و هه هوه هاه و هاه ه © هه همه هاه وه وه هه ه ها هاه هاه وهاه و وه وم و ه ووه م واه ها و6 همه و مده > واه و هوه وه‎ ١ 


١‏ .د هم همه .ع هه مم م وه .م وه هه . .هه و هه وهو .د واوا ه م .اه © وهاه ها وهاه ههه هاوه هاه ها هاه هاها ع فاه هماه مامه ها .ا ها ماه 


دس 


المبحث الثالث: تصحيح الطرق الضعيفة بالتركيب بين الطرق 5 


القسرم الأوّل: تصحيح طرق الشيخ الصدوق بالتركيب بين الطرق ... 


الوجه الأوّل: تصحيح طريق الصدوق إلى شخص بالتركيب بين 


طريق النجاشي وطريق الفهرست ور ال 
التطبيق الأوّل: تصحيح طريق الصدوق إلى زيد الشحَام 52 
التطبيق الثانى: تصحيح الطريق إلى سعيد الأعرج 5770 
التطبيق الثالث: تصحيح الطريق إلى على بن بلال 500010 
التطبيق الرابع: تصحيح الطريق إلى جعفر بن عثمان اا اا 
التطبيق الخامس: تصحيح الطريق إلى الريان بن الصلت الاو ا 
التطبيق السادس: تصحيح الطريق إلى عبيد بن زرارة 000 
نقد المحقق الكلباسى لتصحيح هذا الطريق ا 


طرق الفهوسية 20070 
التطبيق الأول: تصحيح الطريق إلى أبي حمزة الثمالى اه 
التطبيق الثانى: تصحيح الطريق إلى أبى الربيع الشامي 0 
التطبيق الثالث: تصحيح الطريق إلى الحسن بن على الكوفي 00 
التطبيق الرابع: تصحيح الطريق إلى داود بن الحصين 720000 
التطبيق الخامس: تصحيح الطريق إلى سعيد بن يسار العجلى 2500 


التطبيق السادس: تصحيح الطريق إلى محمد بن عبد الله بن مهران 


00 اي ا 2 


التطبيق الثالث: تصحيح الطريق إلى بشار بن يسار 0 
الوجه الرابع: تصحيح طريق الصدوق بالتركيب بين ثلاثة طرق . 


التطبيق الأول: تصحيح الطريق إلى بكر بن صالح 2008 


التطبيق الثاني: تصحيح الطريق إلى جعفر بن محمد بن يونس . 
التطبيق الثالث: تصحيح الطريق إلى هارون بن خارجة الكوفي . 
القسم الثاني: تصحيح طرق الشيخ بالتركيب بين الطرق ش12 


النجاشي والفهرست وففة ووه ووه مث ةا مهام ةانم ام رمام مهارم من 
التطبيق الأوّل: - د 0-8 0 0 2000 


الوجه الثانى: تصحيح طريق الشيخ بالتركيب بين طرقه في 


© هه ٠.‏ و » وه .و هه وه 


